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 رفانشكر وع
 

الاستاذ  المشرفين الكريمين الاستاذ الدكتور بوقتطاية سفيان وأتقدم بخالص الشكر ولظيم الامتنان إلى 

 من توجيه وإرشاي.   ماهمن وقتت وجهد وما قتد هللى ما بذلا. يقتيش جمال الدكتور

 لي خر سند ويالم في كل مراحل العمل    القد كنتم

 الحكيمة    االقيّمة  وتوجيهاتكم اولولا ناائحكم

 لاورة التي هو لليها اليوم.  لما كان لهذا العمل أن يكتمل با

 من ألماق قتلبي للى لطائكم اليخيّ وصبركم اللامحدوي    اأشكركم

 بالتوفيق والنااح. ايائماً  وأن يكلل الله جهويكم اوأتمنى أن أكون لند حين ظنكم

للى ومقامه للى ما قتدموه من توجيهات حتى يكون هذا العمل  باسمهكما أشكر ألضاء لجنة المناقتشة كل 

 أحين صورة.
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 إلى نور ليني وضياء يربي  والديّ العزيزين 
 إلى من غرسوا في قتلبي القيم وحب الحياة 

 ...إلى من للّموني العطاء بلا حدوي والحنان بلا شرط
 .شكرًا لأنكم كنتم يومًا سندي ويلمي  لا حرمنا الله منكم
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 .أسأل الله أن يحفظك ويوفقك ويجعلك فخرًا لنا في الدنيا والآخرة
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 إلى من كان لهم الفضل بعد الله في وصولي إلى هذه اللحظة
 أصدقتائي وزملائي 

 أهديكم هذا العمل تعبراً لن امتناني العميق لكم   
 وشكراً لكونكم يائماً بجانبي.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ملخص الدراسة:
التي تساعد هيئات الرقابة الاحاطة بواقع التشريعات الجزائرية نهدف الى التي من خلال هذه الدراسة 

في اصدار وذلك بالمقارنة مع الدول التي سبقتنا ، لية الاسلاميةالمؤسسات المافي ومةة الح الشرعية على تعزيز
 طر الحومةةلأتحليل أدوات المقارنة و  تم اعتةاد منهجك لذل. حومةة لمؤسساتها المالية الاسلاميةتعليةات 

ثلاثة بالإضافة الى عودية ،الامارات العربية المتحدة، الصادرة في ثلاثة دول عربية هي: الكويت، الس والتشريعات
 دول اخرى غير عربية هي: ماليزيا، بامستان، اندونيسيا. 

من أهم أطراف الحومةة في المؤسسات المالية الاسلامية بأنواعها تعد أن هيئات الرقابة الشرعية  ما توصلنا اليه ومن ابرز
، من خلال أدوات الرقابة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجيتعةل على ضةان التزام هذه المؤسسات بالشريعة ، لأنها المختلفة

ضعف  الى أن مةا توصلت الدراسة من مودعين ومستثةرين وغيرهم. ذات المصلحةوتعتبر تقاريرها عامل افصاح للأطراف 
 التشريعات الجزائرية في مجال عةل هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية ما يعني مذلك ضعف الحومةة فيها

 .المختارةالستة في النةاذج الاسلامية والأطر القانونية للحومةة الشرعية وصلت اليه التشريعات مقارنة بما 
شرعية، مراجعة  شرعي،شرعية، تدقيق هيئات رقابة  حومةة شرعية، حومةة، مؤسسات مالية اسلامية، الكلمات المفتاحية:

 .امتثال الشرعي
 

Abstract : 

This study aims to explore the current state of Algerian legislation 

supporting Sharia supervisory bodies in strengthening governance within 

Islamic financial institutions. The analysis is conducted in comparison with 

countries that have taken the lead in issuing governance frameworks for their 

Islamic financial institutions. To this end, a comparative methodology was 

employed, utilizing analytical tools to examine the governance frameworks and 

legislative measures adopted in three Arab countries—Kuwait, Saudi Arabia, 

and the United Arab Emirates—as well as three non-Arab countries: Malaysia, 

Pakistan, and Indonesia. 

One of the key findings is that Sharia supervisory boards are essential 

governance bodies within various types of Islamic financial institutions, as they 

ensure these institutions’ adherence to Sharia principles through both internal 

and external Sharia compliance auditing mechanisms. Their reports serve as a 

form of disclosure for stakeholders, including depositors, investors, and others. 

The study also finds that the limitations in Algerian legislation concerning the 

functions of Sharia supervisory boards within Islamic financial institutions 

reflect a broader weakness in governance compared to the advanced governance 

legislation and frameworks present in the six selected Islamic models. 

Keywords: Governance, Islamic Financial Institutions, Sharia Governance, 

Sharia Supervisory Boards, Sharia Audit, Sharia Review, Sharia Compliance. 
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 تمهيد: 
لأنها نظراً العصر الحديث، الصناعة المالية الإسلامية هي أبرز سمة لفقه المعاملات الإسلامية الشرعية في ان 

قدرتها على إيجاد الحلول الناجعة مع لكل زمان ومكان  الاسلامية تأميد عةلي تطبيقي لصلاحية الشريعة تمثل
مسايرة أي مدىً يبلغه رمب الحضارة  امكانياتها في الى بالإضافةلما تواجهه البشرية من تحديات وأزمات، والناجحة 
 .الإنسانية
 التةويل مؤسسات عن مختلفا واقعا عليها تفرض الاسلامية المالية المؤسسات بها تتةيز التي الخصوصيةو 
 مع علاقتها ويجعل معينة معاملات مالية أنماط عليها بالإسلام يفرض اسمها فارتباط ،الاسلامي غير التقليدي
 من المالية سواء المؤسسات هذه عةل لتنظيم شرعية هيئات ظهرت هنا ومن .التقليدية العلاقة تتااوز عةلاءها

 الاهداف في التقاطع وهذا ن،بالكيا المرتبطين المصالح صحابأ علاقتها في التقنية الناحية حتى أو الشرعية الناحية
 محيطها مع و المؤسسة داخل العلاقات تنظيم الى يسعى عالمي مةصطلح والحومةة الشرعية الهيئات عةل بين

 أدى خاصة المالية المؤسساتو  عامة المرتبطين بالمؤسسات حقوق على والمحافظة ،اداري فساد وقوع دون للحيلولة
  .الشرعية الحومةة عليه يطلق الاسلامي التةويل خدمات بمؤسسات خاص جديد مفهوم ظهور الى

 بل فقط، الشرعي التوجيه الحومةة الشرعية في العةل المالي الاسلامي لا تقتصر على وعليه يمكن القول أن
المنتاات  في الشرع جانب تجةع بذلك فهي المعاملات في والشفافية بالإفصاح المتعلقة الحومةة أبعاد الى تتعداه

 المصالح أصحاب مع الاسلامية التةويلية المؤسسات وعلاقات مخرجات المالي، ومذا
الإسلامية الحومةة الصحيحة في جوانبها الشرعية والإدارية هي صةام الأمان الذي يحفظ المؤسسات المالية ف

موال الأ القدرة على تعبئةومذلك  العةل المالي العالمي،يحفظ قدرتها على المنافسة في  الازمات والهزات، مةامن 
في التنةية الاقتصادية  الاسلامية للةال المتةثلةالاساسي في النظرة واستقطابها من أجل أن تقوم بدورها 

 ةاتةعات الإسلامية.لل
 تعد الحومةة، وإنما الرقابة والتدقيقفي مجرد معايير ومبادئ وآليات فقط تاسد مصطلح الحومةة لا يمذلك 

وتعةل بقناعة وشفافية مبادئها ومعاييرها لتصبح  لوائهاتحت  الدخولاستثةار حقيقي للةؤسسات التي تقبل 
 .وقوانينوليست مجرد نصوص  في تلك المؤسسات ثقافة إدارية وسلومية

 اشكالية الدراسة: -أولا
 حول حومةة مؤسساتها المالية الاسلامية،و أطر وتشريعات طرحت العديد من الدول الاسلامية تصورات 

الأدوات التي تستعةلها تعزيز دورها و  مع الترميز على. حتى تقوم هيئات الرقابة الشرعية بدورها على أمةل وجه
 أن والجزائر لا يمكنهالتطبيق الحومةة بمفهومها الشرعي والمؤسسي، هذه الهيئات الشرعية سواء داخلية أو خارجية 

 المؤسسات داخل الحومةة تفعيل في الشرعية الهيئات واقع دراسة يجب علينا مان لذا العالم هذا عن معزولة تكون
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 من وغيرها وبامستان ماليزيا و مدول الخليج المجال هذا في الرائدةنةاذج ال مع بالمقارنة وذلك ،الاسلامية المالية
 وعليه نصيغ اشكالية البحث بالشكل التالي:، الدول

 الجزائرية الاسلامية المالية المؤسيات ياخل الحوكمة تعزير في الشرلية الرقتابة هيئات آليات ماهي
 ؟ الاسلامية بنظراتها مقارنة

 أسئلة الدراسة: -ثانيا

 :مجةوعة من التساؤلات من بينها الآتي تتفرع عن الاشكالية الرئيسية

 ؟هل هناك علاقة بين هيئات الرقابة الشرعية وتطبيق مبادئ الحومةة في المؤسسات المالية الاسلامية 
 في آلياتها مانت وميف في مؤسساتها المالية، الشرعية الحومةة طبقت التي النةاذج و التاارب أهم ماهي 

 ؟ ذلك
 ؟الجزائرفي  الاسلامية المالية المؤسسات في الشرعية الحومةة واقع هو ما 

 فرضيات الدراسة: -ثالثا

 نطرح الفرضيات التالية:السابقة و للإجابة على التساؤلات 
 تحقيق في الشرعية الحومةة تساهم، اذ الحومةة مبادئ وتطبيق الشرعية الرقابة هيئات بين علاقة توجد 

 .الاطراف بين والتوازن الشرعي الالتزام
 ما يعني اختلاف في اطر هناك تجارب مختلفة وغير موحدة في مجال حومةة المؤسسات المالية الاسلامية ،

 حومةة مؤسساتها المالية.
  هيئات رقابة شرعية في مؤسساتها المالية الاسلامية لتحقيق الحومةة. أنشأتالجزائر 

 :الدراسةأهمية  -رابعا
 المالية المؤسسات داخل الحومةة محددات أهم من أصبحت الشرعية الرقابة مون في البحث أهمية تتالى

 داخل الشرعية الرقابة لهيئات المنظةة بالقوانين أمبر اهتةام تولي أصبحت الاسلامية الدول من ومثير، الاسلامية
 الاسلامية المالية المؤسسات داخل العةليات على مشرف أمبر الاخيرة هذه باعتبار .الاسلامية المالية المؤسسات

 .بالكيان رتبطةالم الأطراف جميع مع معاملاتها في الشرعية الحومةة تطبيق على والساهرة
 الحومةة وتعزيز تفعيل من الشرعية الرقابة تمكن التي الآليات على البحثي العةل هذا ضةن الضوء وسنسلط

 واقع استعراض سيتم مةا.المصالح أصحاب حقوق وحماية قيةتها زيادة وبالتالي، الاسلامية المالية المؤسسات داخل



 مقدمة
 

 

 ج‌

 

 التي النقائص على للوقوف وذلك، الاسلامي العالم في الرائدة التاارب مع مقارنتهاو  ،الجزائر في الشرعية الرقابة
 .تطويرها سبل و الجزائر في الشرعية الرقابة هيئات تعتري

 أهداف الدراسة: -خاميا
 المالي الاسلامي وأدواته في تطبيق السياسة النقدية والمالية. استعراض النظام 
 .القاء الضوء على أهم المخاطر والتحديات التي تواجه المؤسسات المالية الاسلامية 
 المهام و المفهوم حيث من الشرعية الرقابة بهيئات التعريف. 
 الاسلامية المالية المؤسسات في الشرعية الرقابة الهيئات بها تقوم التي بالأدوار الالمام. 
 المالية المؤسسات داخل الحومةة بتفعيل الشرعية الرقابة هيئات أساسها على تقوم التي الآليات تبيان 

 .الاسلامية
 الصادرة عن المؤسسات الداعةة للعةل المالي الاسلامي. الشرعية الرقابة هيئاتحومةة  معايير دراسة 
 الجزائرية بالتاربة الشرعية الحومةة مجال في الدولية التاارب مقارنة . 
 الجزائرية المالية المؤسسات في الشرعية الحومةة تعزيز سبيل في توصيات تقديم . 
 حدوي الدراسة: -سايسا
 :حيث تضةنت المراحل الاولى عرضت العةل المالي الاسلامي من بدايته النظرية الدراسة  الحدوي الزمانية

بمحطات التابعين وصولا الى العصر مرورا  صلى الله عليه وسلمالرسول من عهد ل الشرعي للنظام المالي الاسلامي للتأصي
أما  الحديث وبداية العةل المالي الاسلامي المنظم في شكل مؤسسات منذ سبعينيات القرن العشرين.

بنك اندونيسيا"  لائحة" بإصدارأين قامت اندونيسيا  2009كانت بدايتها من سنة الدراسة التطبيقية ف
 .2023وصولا الى اطار الحومةة البامستاني سنة  المؤسسية الجيدة للبنوك الاسلامية"ومةة بشأن " الح

 :مالكويت والسعودية والامارات   من خلال دارسة المقارنة تم عرض نماذج عربية في دول الحدوي المكانية
ل : ماليزيا، بامستان واندونيسيا، وتم اختتام الدراسة بالنةوذج ونماذج أخرى اسلامية غير عربية مث

 الجزائري.
 منهج الدراسة: -سابعا

 وذلك ،الاقتصادية الدراسات على يغلب الذيالوصف والتحليل  منهج على البحثهذا  في اعتةدنا 
 .مباشرة غير أو مباشرة بطريقة سواء الموضوع عالجت التي السابقة والدراسات البحوث توظيف خلال من
  للبيانات حول واقع المؤسسات المالية الاسلامية، والصناعة  ج الاستقرائيالمنهمذلك تم الاعتةاد على

 المالية الاسلامية بشكل عام.
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 في  الشرعية الرقابة هيئات حومةة مجال في الجزائرية التاربة استعراض في فكان توظيفه المقارنة منهج أما
 لمعرفة وذلك ،الصدد هذا في الاسلاميةالدول العربية و  التاارب على قياسا الاسلامي تةويلال مؤسسات

 . النقائص دراكستوا مكامن الضعف
 الدراسات اليابقة: -ثامنا

  "ورقة مقدمة لمؤتمر الخدمات المالية " الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلاميةعبد المجيد الصلاحين
 ماليزيا، ومانت نتائج الدراسة مالتالي:  2005 الإسلامية الثاني

  بنشاط المؤسسة المالية الإسلامية بغض النظر  لكل من له علاقة مافيةتوفر الحةاية بصورة   الشرعيةالحومةة
 بسياساتها وقراراتها.موقعه في تلك المؤسسة أو درجة استفادته منها أو درجة تأثره  عن

  هي المكون الرئيس للحومةة  وألياتها في التدقيق ضةان الامتثال الشرعي هامبادئ اعتةادا علىالرقابة الشرعية
  .في المؤسسات المالية الإسلامية

 ة الإسلامية ونظيراتها التقليديةبين الحومةة في المؤسسات المالي واختلاف اتفاقأوجه  هناك. 
 أطروحة ،"الإسلامية الماارف ألمال للى الشرلية الرقتابة لمليات "مصطفى، العفو عبد أحمد 

 :الى خلات ،2006 الوطنية، النااح جامعة دمتوراه،
 الشريعة بأحكام المصارف هذه التزام لضةان ضروري أمر الإسلامية المصارف أعةال على الشرعية الرقابة وجود -

 فهو به إلا الواجب يتم لا ما لأن به؛ إلا يتحقق لا الالتزام هذا مان إذا شرعا واجب أمر وهو الإسلامية،
 .واجب
 .عةلها تعيق صعوبات المالية المؤسسات بعض في الشرعية الرقابة تواجه -
 المصرفية الأعةال قسم "الإسلامية الماارف في والشرلية المؤسيية الحوكمة "الوابل على بن سعد –

 المعاصرة التاارية الدراسات مجلة  الإسلامية سعود بن محةد الإمام جامعة الإدارية والعلوم الاقتصاد ملية
 2015 ديسةبر الأول العدد ، الثاني المجلد

 النتائج الآتية: الى الدراسة خلات
 المصارف لدى الشرعية الرقابة هيئة عنصر توافر في الإسلامية المصارف عن التقليدية المصارف تختلف  -

 تتم التي المعاملات جميع مراقبة على يساعدها الإسلامية المصارف في الشرعية الحومةة توافر أن حيث الإسلامية؛
 . المصرفية عةلياتها صحة يضةن وبالتالي داخلها؛

 في يسهم أن يمكن وموحد محكم رقابي نظام لإيجاد ضروريا ا أمر يعد الإسلامية المصارف في الحومةة تطبيق إن  -
 والصلاحيات للةسؤوليات وتوزيعه للاهات بتحديده المخاطر إدارة تحسين عةلية خلال من المصرف، أداء تحسين

 .المخاطر هذه من للحد المشارمة الأطراف مختلف بين
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  "مرسي سابك لدراسات حوكمة المؤسيات المالية الاسلاميةخولة فايز النوباني، عبد الله صديقي "
 الدراسة:ومن ابرز نتائج هذه  2016الاسواق المالية، 

 تلعب الحومةة دور مبير في زيادة الثقة بالمؤسسات المالية الاسلامية. -
 وجود هيامل تنظيةية واضحة وشفافة مع التواصل المستةر يساعد على نجاح المؤسسات المالية الاسلامية. -
 الجةع بين التدقيق الشرعي والفتوى يعد من معيقات الحومةة. -
 الافتاء يساعد على انتشار الصناعة المالية الاسلامية.توحيد المرجعية في  -
 الشرعي، التدقيق لأبحاث شورى موسوعة الشرلية  الرقتابة وتنظيم تقنين لمل ورقتة ، بكر داود محةد 

 شورى شرمة نظةتها التي الشرعي التدقيق مؤتمرات في طرحت التي العةل وأوراق العلةية الأبحاث
 لتقنين طريق خارطة وضع : الى الدراسة خلات2017 إصدار الكويت، الشرعية، للاستشارات

 .الشرعية الرقابة هيئات
 المؤسيات في الشرلية الرقتابة هيئات حوكمة متطلبات و آليات "مقال، عطية عربيال عةارة، بن نوال 

  :الى خلات الثاني العدد الاقتصادية، لدراساتوا الاعةال ادارة ،مجلة الاسلامية المالية
 .الشرعية الرقابة طريقة عن الحومةة لتحقيق آليات وضع -
 نظر وجهة من الإسلامية البنوك في الشرلية الحوكمة تفعيل نحو "رمضاني، لعلا، حيرش القادر عبد 

  2017 جوان 03 : العدد 80 :المجلد الاقتصادي العدد دراسات مجلة  "الجزائر حالة يراسة محاسبية
  التالي: الى البحثية الورقتة خلات

 المجال هذا في ولابد الجزائر، في المصرفي العةل متطلبات تحتةها ضرورة أصبحت الإسلامية البنوك حومةة  -
 .الشرعية للرقابة فعال نظام بينها ومن متعددة رقابية أنظةة وجود من
 إبداء في الشرعية الرقابة مهةة يعزز وهذا الإسلامية الشريعة أحكام ظل في عةلها تمارس الإسلامية البنوك  -

 .المصرفي العةل لمةارسة الشرعي الرأي
 ضوابط وضع يستدعي وهذا النشاط أوجه مافة على مفتوح عةل هو الإسلامي المصرفي العةل حومةة  -

 .شرعية رقابة نظام وجود يستدعي مما ورظالمح في الوقوع خشية شرعية
 التي المصرفية للعةليات الحديثة النظم البنك نشاطات تشةل أن تستدعي الإسلامية للبنوك الاجتةاعية الصفة  -

 ميفية عن مهةة بإرشادات المصرفي العةل تدعيم يتطلب وهذا ،للاستثةار الاجتةاعي العائد تعظيم محورها يكون
 . شرعية رقابة نظام ظل في الحلال والكسب يتلاءم بما الأموال توظيف

 حيث فقط، واجهة إلى تحولت الجزائرية الإسلامية البنوك غالب في الشرعية الرقابة أن يكشف الواقع إن -
 من الاستثةارية عةلياتها مراجعة للهيئة تتيح البنوك من وقليل فتاوى، من عليها يعرض ما على مهامها اقتصرت
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 العةليات تنفيذ يتابع شرعي مدقق وجود على يعتةد منها محدود وعدد بالاستثةارات، الخاصة المالية بياناتها واقع
 . والائتةانية المصرفية
 المالحة أصحاب إيارة في الإسلامية بالبنوك الشرلية الرقتابة هيئات يور "بادن عبد القادر  "

 توصلت الى أن: 2017اطروحة دمتوراه 
المصالح هناك اثر ذو دلالة احصائية لوظيفة هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الاسلامية في ادارة أصحاب  -

 وفق مبادئ ملرمسون.
  يراسة-الإسلامية  في الماارف الشرلية الرقتابة لتطوير كأياة الحوكمة متطلبات "عبد القادرحيرش 

 خلصت الدراسة الى: 2018اطروحة دمتوراه "  -مقارنة
 هيئات الرقابة الشرعية بعيدة نوعا ما عن تطبيق مبادئ الحومةة. -
 الشرعية والعةل على استقلاليتها، وذلك بتدخل الجهات الرقابية. يجب تفعيل دور هيئات الرقابة -
 لنظام تطبيقية يراسة المالية للمؤسيات الشرلية الحوكمة نظرية "الناهض سعد أحمد العزيز عبد 

 معهد الإسلامية والمالية المصرفية في الدمتوراه درجة لنيل مقدمة رسالة "الكويت لدولة الشرلية الحوكمة
  أن: الى الدراسة خلات2019  ماليزيا العالميّة الإسلاميّة الجامعة الإسلامية والمالية المصرفية

 .الهيئات لعةل المنظةة الشرعية المرجعية غياب ومذا ملائةة غير الرقابة هيئات لعةل القانونية نيةبال أن -    
 الدراسات اليابقة باللغة الاجنبية:

 Rihab Grassa " hShrahS erosrvaeprs esemst as  eshtam iashsmahs 

asemamrmapse  si aeerse hst mShssssase: h mptohrhmavs hshsseae 

ssmisss hprmSshem deah tptsse hst o   tptsse"   puarG  larem 

eeiGbL bni sbpbuud,2013 

هي أن الهيكل  هار أثالامية، والقضية الرئيسية التي مز هذا البحث بشكل رئيسي على المؤسسات المالية الإسر  -
ر وقدمت الورقة البحثية مقترحات حول تعزيز النةوذجي والوظائف والواجبات والمسؤوليات تختلف من بلد إلى آخ

 الحومةة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية.
 

 Waleed Kh J S R Alazmi, Abdulmajid O. H. Saleh, Ashurov Sharofiddin 

"The Impact of Governance Corporate Standards on Enhancing 

Disclosure and Transparency in Kuwaiti Islamic Banks" (2017) 

أظهرت الدراسة أن معايير الحومةة الشرعية، مثل مجلس الإدارة واللاان وبيئة الرقابة، تسهم بشكل مبير في تعزيز  -
البنوك الإسلامية الكويتية. أوصت الدراسة بالاستةرار في تفعيل هذه المعايير لتانب الآثار  الإفصاح والشفافية في

 .السلبية الناتجة عن ضعف تطبيق مبادئ الحومةة الشرعية
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 Irum Saba " COMPARATIVE SHARI’AH GOVERNANCE 

FRAMEWORK IN SELECTED MUSLIM COUNTRIES" Journal of 

Islamic thought and civilization of international Islamic university 

Malaysia(IIUM),2018 

وصلت هذه الدراسة بعد المقارنة بين خمس دول في مجال الحومةة الشرعية هي: بامستان، ماليزيا، المةلكة تو  -
 :ترميا و إندونيسيا. الى أنالعربية السعودية، 

 دور أساسي في تطوير الصناعة المالية الاسلامية.اطار الحومةة الشرعية يلعب  -
 نظام الحومةة في المؤسسات المالية الاسلامية يختلف من بلد الى آخر. -
 في ماليزيا وبامستان باطار قوي لأنه قام بتحديد أدوار مل طرف.شرعية لحومةة نظام ايتةتع  -

 Shafiullah Jan, Muhammad Ismail "Shariah Governance in Islamic 

Banking Institutions",2023 

داخل المؤسسات المالية  الشرعيةقدم الكتاب نظرة نقدية شاملة حول الجوانب الرئيسية المتعلقة بحومةة ا -
القضايا الفريدة التي نشأت بسبب  انتها المفاهيةية. وقد حدد المؤلفتحليلًا تفصيليًا لخلفي أعطىالإسلامية، مةا 

الإفصاح،  :قضايا ، وما تعلق بها مننوك الإسلاميةفي ترتيبات الحومةة المؤسسية للب مشارمة هيئة الرقابة الشرعية
 .الشفافية، الاستقلالية، الاتساق، السرية، الكفاءة، والسةعة

 Ahmad, Z. et. al "A Comparative Analysis of Shariah Governance 

Framework of Islamic Bank in Malaysia and Pakistan", talaa  Journal 

of Islamic Finance,2023  

 : وتوصلت الى تم في هذه الدراسة تحليل مقارن لأطر الحومةة في ماليزيا وبامستان
وجود اتفاق وتوافق بين أطر الحومةة في البلدين مع المعايير التي اصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات  -

  .AAOIFIالمالية الاسلامية 
يحتوي اطار الحومةة للبنوك الاسلامية في بامستان على اشياء جديدة يجب أن تضاف الى اطار الحومةة  -

 الماليزي.
ؤسسات المالية الاسلامية وحدة امتثال شرعي قد تكون ضةن قسم التدقيق الشرعي يجب أن تكون في الم -

 الداخلي أو مستقلة.
 :يراستنا لن باقتي الدراساتما يميز  -تاسعا

الاحاطة بكل المؤسسات المالية الاسلامية ولم نقتصر على البنوك الاسلامية فقط  حاولنافي هذه الدراسة 
 معظممةة الشرعية في حث تطرق لمسألة الحومةة والحو االى أن الب بالإضافةمثلةا تناولته معظم الدراسات السابقة، 

المالي الاسلامي، صناديق  لامي، السوق) بنوك وشبابيك اسلامية، تأمين تكافلي اسالمؤسسات المالية الاسلامية 
طر الحومةة التي اصدرتها مثير من الدول في أفي ذلك على  معتةداً الاستثةار الاسلامية، الوقف الاسلامي، الزماة( 

طراف الأجودتها التشريعية و طر من ناحية الية الاسلامية، فتم بذلك المقارنة بين هذه الأومةة المؤسسات الممجال ح

https://www.taylorfrancis.com/search?contributorName=Shafiullah%20Jan&contributorRole=editor&redirectFromPDP=true&context=ubx
https://www.taylorfrancis.com/search?contributorName=Muhammad%20Ismail&contributorRole=editor&redirectFromPDP=true&context=ubx
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من معايير  انطلاقاوذلك  ،مل طرفومسؤوليات  عناصر وأدوار مع تحديد نصت عليها في عةلية الحومةة التي 
لس الخدمات الاسلامية ومج مؤسسات دعم العةل المالي الاسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية

  المالية الاسلامية.
علاوة على مل ما سبق فقد تم تحديث الكثير من المعلومات التي صاحبت التطوير المستةر في اللوائح 

حومةة الدول الاسلامية في مجال و  عن مثير من المؤسسات المهتةة بالصناعة المالية الاسلاميةوالقوانين الصادرة 
 المؤسسات المالية الاسلامية.

 صعوبات الدراسة: -لاشرا
الذي تمثلت صعوبته في الفصل بين  ،عقبات وهو حال هذا البحثالدراسة لا تخلو من الصعوبات أو أي 

ة ، فةن خلال الدراسباعتباره يحةل بعدين شرعي واقتصادي ،دراسة الاقتصادية للةوضوعالدراسة الشرعية وال
خلافية في العديد من الفتاوى ومسائل  الآراءمع تضارب في الشرعية فات يّ وجد الباحث اختلاف في بعض التك

وحتى الجدوى من انشاء المؤسسات المالية  ،وطرق تنظيم الرقابة الشرعية ،بالمعاملات المالية الاسلاميةالمتعلقة 
الصعوبة الثانية مانت في الحصول على بعض المعلومات والتقارير الخاصة بالمؤسسات المالية في الجزائر و . الاسلامية

 أو ضبابية المعلومات المنشورة.نظرا لعدم نشرها 
 نموذج الدراسة: -لشر حايي

–من خلال عنوان الأطروحة " دور هيئات الرقابة الشرعية في تعزيز حومةة المؤسسات المالية الاسلامي 
داخلية هيئات )بكل أنواعها ومكوناتها  هيئات الرقتابة الشرلية وهو " تم تحديد المتغير المستقل-دراسة مقارنة

 ادارة المخاطر الشرعية(.و  لجان الفتوى ووحدات التدقيق الداخلي والخارجي، وحدات الالتزام الشرعي ،خارجية
)حومةة الفتوى، حومةة بكل عناصرها  حوكمة المؤسيات المالية الاسلاميةأما المتغير التابع فهو 

الهيئات الشرعية  آليات، حومةة الالتزام الشرعي، حومةة المخاطر الشرعية( حتى نرى التشريع، حومةة الافصاح
 ؤسسات المالية الاسلامية.لمبا المؤسسية والشرعية الحومةة تعزيزعلى  ببلدان مختلفةالصادرة  ومةةالحاطر حسب 
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 شكل نموذج الدراسة
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 اقتيام الدراسة: -ثاني لشر
 أربعة فصول بغرض الاحاطة بجوانب متغيرات الدراسةقسم هذا البحث الى 
، المبحث الأول تم الاشارة فيه تضةن ثلاثة مباحث هؤسياتالاسلامي وم النظام المالي :الفال الاول

ؤسسات النظام المالي الاسلامي المصرفية تعريف بمخصص ل، المبحث الثاني للاطار العام للنظام المالي الاسلامي
ةخاطر المطروحة على هذه وأهم المنتاات والخدمات التي تقدمها، لنختتم الفصل بالتطرق لل وغير المصرفية

 المؤسسات المالية الاسلامية وسبل ادارتها.
تم تقسيةه الى ثلاثة مباحث مذلك المبحث الاول عرض الاطار المفاهيةي  الرقتابة الشرلية الفال الثاني:

فتناول ، أما المبحث الثاني هيكل الرقابة الشرعية للرقابة الشرعية والتأصل الشرعي لوجودها مع تكييفها الشرعي
أنواع، مهام ومراحل . المبحث الثالث استقلاليتها متطلباتتكوين هيئات الرقابة الشرعية وشروط اعضائها مع 

مراحل هذه الرقابة الشرعية في  الرقابة الشرعية عرضنا فيه أهم تقسيةات الرقابة الشرعية والمهام المنوطة بها، ومذا
 المؤسسات المالية الاسلامية.

قسم الى ثلاث  الثالث: الحوكمة والحوكمة الشرلية في المؤسيات المالية الاسلاميةالفال بدوره 
ومذا الحومةة الشرعية  ،مفهوم الحومةة المؤسسية ومبادئهاعرض مباحث، المبحث الاول الحومةة والحومةة الشرعية 

رعية في المؤسسات المالية أدوات ومعايير الحومةة والحومةة الشوالخصوصية التي تميزها. بعدها المبحث الثاني 
لمالية الاسلامية مع معايير الاسلامية سلط الضوء على أدوات الحومةة والحومةة الشرعية لدى المؤسسات ا

المتةثلة في مجلس الخدمات المالية الاسلامية وهيئة المحاسبة والمراجعة  ،مؤسسات الدعم للعةل المالي الاسلامي
ليات المعاصرة للحومةة الاشكاتطرفنا فيه الى المبحث الثالث في آخر الفصل  للةؤسسات المالية الاسلامية.

ودور  ،في تخطي التحديات المطروحة على المؤسسات المالية الاسلامية أدوار هيئات الرقابة الشرعيةو  ،الشرعية
 والذماء الاصطناعي مأداة مكةلة لعةل الهيئات الشرعية.التكنولوجيا المالية 

وأيوار هيئات الرقتابة الشرلية  يراسة المقارنة بين نماذج الحوكمة الشرلية الاسلامية رابع:الفال الأما 
منها الكويت  النةاذج الحومةة الشرعية في الدول العربيةالمبحث الاول  ،مان فيه ثلاثة مباحث هو الآخر فيها

تجارب دول مثل ماليزيا  فيه عرضنا العربيةالنةاذج غير والسعودية والامارات العربية المتحدة، والمبحث الثاني 
تم التطرق فيه للنشأة التاريخية للةؤسسات  النةوذج الجزائري والتصور المقترحمستان واندونيسيا. المبحث الثالث وبا

 وواقعها الحالي وختاما تم تقييم هذه التاربة مع تقديم مقترحات حول تحسينها.المالية الاسلامية في الجزائر 
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 تمهيد:

ان جذور التةويل الإسلامي تعود إلى العهد الأول من الإسلام، حيث وضع القرآن الكريم والسنة النبوية 
الإسلامية بمفهومها الحديث أسس المعاملات المالية التي يعتةد عليها المسلةون في تعاملاتهم، إلا أن الصناعة المالية 

لم تظهر بوضوح إلا في العصر الحديث.  -الذي يشةل الأنظةة والقوانين واللوائح والمؤسسات والبيئة والأدوات  -
ومنذ ذلك الحين، نجحت صناعة التةويل الإسلامي في تقديم بدائل لمعظم المؤسسات والأدوات المالية التقليدية، 

 اتها التقليدية.والتي لا تقل مفاءة عن نظير 
، حيث حظيت بقبول واسع الخةسين سنة الأخيرةتتسم هذه البدائل بالتزايد في الاعتةاد عليها خلال 

ليس فقط في الدول الإسلامية بل أيضًا في الدول الغربية، وذلك دليل على تطور الاهتةام بهذه الصناعة واعتراف 
 ورها حتى في التةويل العالمي.المؤسسات المالية والنقدية الدولية بأهميتها و د

في العادة عند سماع مصطلح "مؤسسات التةويل الإسلامي"، يتبادر إلى الذهن البنوك الإسلامية، وهذا له 
مبرراته الخاصة؛ حيث تعتبر البنوك الإسلامية الأمثر انتشارًا ووضوحًا في تطبيق مبادئ الشريعة، لكن مؤسسات 

 البنوك فقط، بل هي متنوعة ومتعددة.التةويل الإسلامي لا تقتصر على 
تتنوع هذه المؤسسات بنفس التنوع الذي يميز مؤسسات التةويل التقليدي، حيث تشةل بجانب البنوك 
الإسلامية، أسواقاً للتةويل الإسلامي مثل أسواق الصكوك، وشرمات التأمين التكافلية، وصناديق الاستثةار 

لإسلامية، بالإضافة إلى مؤسسات الوقف الاسلامي ومؤسسات الزماة الإسلامية، ومؤسسات التةويل الصغيرة ا
 والعديد من الهيئات والمؤسسات الأخرى الداعةة لهذا النةط من التةويل.

 قسم الفصل الى المباحث التالية :
 

 المبحث الاول: الاطار العام للنظام المالي الاسلامي
 المبحث الثاني : مؤسيات النظام المالي الاسلامي

 المبحث الثالث :المخاطر المطروحة للى المؤسيات المالية الاسلامية و سبل ايارتها
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 الاطار العام للنظام المالي اسلامي المبحث الأول :
في هذا المبحث سنلقي الضوء على طبيعة النظام المالي في الاسلام و أهم ما يميزه عن النظم التقليدية من 

 الكلية و مذا الخصائص التي يتةتع بها، بالإضافة الى مرجعيته التاريخية و الدينية. خلال تبيان مفهومه وقواعده
 مةا سنستعرض احصائيات خاصة بالعةل المالي الاسلامي عبر العالم وواقع هذه الصناعة.

 وأخيرا تم التعريج على ميفيات تطبيق السياسة النقدية والمالية بواسطة الادوات التي تتوافق مع الشريعة
 الاسلامية.

 ذا المبحث تم تجزئته الى ما يلي:و قصد الاحاطة به
 

 الاسلاميالنظام المالي مفهوم المطلب الأول: 
 المطلب الثاني: خاائص النظام المالي الإسلامي 

 المطلب الثالث: اليياسة النقدية و المالية في النظام المالي الاسلامي 
 

 الاسلاميالنظام المالي مفهوم  المطلب الأول:
 تعريف النظام المالي الاسلامي و مكوناته: -أولا

التي من  والتقنيات والأنظةة مجةوعة القوانين والمؤسسات أنه على الإسلامي المالي النظام تعريف يمكن
 وملوتخصيص الأموال،  المالية الخدمات وتوزيع إنتاج خلاله من مةا يتم وتداولها، المالية الأصول إيجاد خلالها يتم

)قندوز، المالية الاسلامية،  .الأمثل المالية بصفة الموارد بهدف تشغيل الإسلامية، الشريعة توجيهات إطار في ذلك
 (49، صفحة 2019

مةا يعرف النظام المالي الإسلامي على أنه:" مجةوعة من الأحكام الشرعية التي نص عليها القرآن الكريم، 
و السنة النبوية، فيةا يتعلق بالأموال و طريقة الحصول عليها وميفية التصرف فيها أي : يقصد بها المالية العامة 

 لأحكام الشرعية الإسلامية. تعددة ، وميفية إنفاقها طبقا وميفية جباية الإرادات العامة من المصادر المختلفة والم
 (422، صفحة 1999)الموسوعة العربية العالمية، 

 هي :مكونات النظام المالي الاسلامي  و عليه فإن
 المؤسسات المالية. -
 القوانين و التشريعات المنظةة. -
 الأدوات المالية. -
 المالية و النقدية.الأسواق  -
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 النظام المالي الاسلامي بمختلف مؤسساته (:1-1الشكل )

التحديات والأفاق: دراسة إستقرائية تحليلية  محةد بوجديدة،النظام المالي الإسلامي نظام مرمب التاارب، المادر:
 .385ـ،ص3،2009رالجزائنظامية للعلاقات المالية الإسلامية لتفاعلاتها مع الغير، أطروحة دمتوراه، جامعة 

 القوالد الكلية للنظام المالي الاسلامي: -ثانيا
تعتبر من اهم القواعد الكلية التي يندرج تحتها مل سلوك اقتصادي أو معاملة  :لا ضرر ولا ضرار قتالدة -أ

مستحدثة تؤدي إلى الإضرار بالمجتةع. في العادة يلاأ العلةاء والباحثون المجتهدون إلى تقدير هذه الصيغ أو 
، 2007)حطاب،  الأدوات أو المعاملات أو الأنشطة أو المشروعات التي يمكن أن تؤدي الى الضرر بالمجتةع.

 (10صفحة 
تهدف هذه القاعدة الى رفع الغبن عن المكلف بأن يقوم بأعةاله  قتالدة التيير للى الناس ورفع الحرج: -ب 

)قنطقاي،  من غير حرج ولا مشقة، فأعةاله تكون على حسب استطاعته، دون شبهة ولا مخالفة شرعية .
و تهدف هذه القاعدة أيضا الى التيسير على المحتاجين لقضاء حاجياتهم مثل المقترض  (90، صفحة 2010

 (2024)بوطوبة،  الذي لا يمكنه سداد الدين لأسباب قهرية.
ما لم يقم دليل على التحريم، فالمعاملات بصفة عامة تبقى مباحة وجائزة : قتالدة الأصل في الأشياء الإباحة -ج

ما لم تخالف نص شرعي. مةا توجد قاعدة أخرى مشابهة وهي الأصل براءة الذمة، مةثال عن ذلك لو ادعى أحد 
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ل براءة ذمة أنه دائن لشخص بمبلغ معين فيلزمه تقديم دليل الإثبات، فإن لم يقدم الأدلة التي تثبت الدين، فالأص
المدعى عليه و هو ما يماثل عند القانونيين المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فبذلك يصبح المكلف يحترز من الوقوع 
فيةا فيه شك أي الاحتراز من أي معاملة تؤدي به إلى المخاطرة، وهذا يشبه إلى حد ما سياسات الاحتراز 

 الكلي.
المعاملات التي تعود عليها الأفراد ) باسم العرف( من الضروري أن  و المقصود بها قتالدة العاية المحكمة: -ي

 تكون محكةة بضوابط وأحكام الاقتصاد الإسلامي، بحيث ألا تخالف نصوصا من الكتاب والسنة.
في هذه القاعدة الحق في الحصول على العائد أو الربح يكون بمقدار تحةل التكاليف،  قتالدة الغنم بالغرم: -هـ 

 ر الاستعداد لتحةل الخسارة.أو بمقدا
تقوم هذه القاعدة على أن من ضةن شيئا جاز له أن يحصل على ما نتج عنه من قتالدة الخراج بالضمان:  -و 

عائد، فبضةان أصل المال يكون قدر الخراج )أي ما خرج منه(، ويجوز لمن ضةن شيئا الانتفاع به، لأنه ملزم 
 لخسارة إن تحققت. باستكةال النقصان المةكن حدوثه وجبر ا

  تاريخ و جذور النظام المالي الاسلامي: -ثالثا
 :صلى الله عليه وسلم في لهد النبيالنظام . 1

في الواقع، يعود تاريخ الصناعة المالية الإسلامية إلى الفترة التي بدأت فيها الشريعة الإسلامية. مان المغيرة بن 
مةا أن الصحابة الكرام مثل البراء بن عازب   صلى الله عليه وسلمشعبة والحصين بن نمير يكتبون "عقود الدين والمعاملات" للنبي 

وزيد بن أرقم مانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف والتاارة، ومانت توجيهاته تشاع على التاارة 
 (34، صفحة 1997)الكفراوي ع.،  النزيهة وتحث على الامتناع عن المعاملات غير الشرعية.

 المالي في لهد الخلفاء الراشدين النظام .2
وتميزت سياسات مل خليفة  ،المالية للدولة الإسلامية عهد الخلفاء الراشدين تطوراً مبيراً في إدارة الموارد عرف

 (68، صفحة 2010)بن دعاس،  :بطابع خاص يعكس ظروف الفترة ومتطلبات الأمة
 :المالي في لهد أبي بكر الاديق النظام 1.2

تميزت فترة خلافة أبي بكر الصديق بتحديات مبيرة، منها امتناع بعض الناس عن دفع الزماة بعد وفاة النبي 
والله لو منعوني عقالًا مانوا يؤدونه إلى رسول الله “صلى الله عليه وسلم. واجه أبو بكر هذا التحدي بحزم، وقال: 

على الصعيد المالي، مان النظام المالي امتدادًا لفترة النبي، حيث مانت  .”وسلم لقاتلتهم على منعهصلى الله عليه 
 .موارد الدولة تنُفق بشكل مامل على احتياجات الأمة، دون الاحتفاظ بأي فائض

 :المالي في لهد لمر بن الخطاب النظام 2.2
بلاد فارس ومصر وأجزاء واسعة من الشام. في عهد عةر بن الخطاب، توسعت الدولة الإسلامية بفتح 

 .أدى هذا التوسع إلى زيادة موارد بيت المال وتنوع مصادر الدخل
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لإدارة هذه الموارد، أنشأ عةر الدواوين لحفظ الأموال وتوثيق المستحقين. مةا وظف القضاة والولاة ورتب شؤون 
 :ترةالجيش للحرب والمرابطة. من أبرز إيرادات الدولة في هذه الف

 فرُض على الأراضي المفتوحة عنوة أو صُلحًا :الخراج. 
 فرُضت على التاار الذين يمرون بتاارتهم على حدود الدولة الإسلامية :العشور. 

 :المالي في لهد لثمان بن لفان النظام 3.2
مصدرين شهدت فترة خلافة عثةان بن عفان زيادة مبيرة في الإيرادات العامة، حيث أصبح الخراج والجزية 

 .رئيسيين لبيت المال. مةا أُضيفت الموارد الظاهرة مثل السائةة والزروع
على الرغم من هذا، تخلى عثةان عن تكليف الجباة بجةع الأموال الباطنة مثل النقود وعروض التاارة، وترك 

 .لإجارة لمنع تعطيلهالأصحابها مسؤولية تقديرها وإخراجها. مةا قام بمنح أراضٍ في العراق لأهل بيته على سبيل ا
 :المالي في لهد للي بن أبي طالب النظام 4.2

سار علي بن أبي طالب مرم الله وجهه على نهج أبي بكر وعةر في تطبيق مبدأ المساواة في العطاء. فلم 
 .يفُضل أقرباءه أو عشيرته، ولم يفُرق بين عربي وأعاةي

ترشيد الإنفاق، وحرص على أن تصل الموارد المالية إلى أعاد علي الصرامة إلى إدارة بيت المال من خلال 
 .مستحقيها دون إسراف أو تمييز

 المالي في العهدين الأموي والعباسي النظام .3
 :المالي في العهد الأموي النظام 1.3

الأموال شهد العهد الأموي تحول الخلافة إلى ملكية، مما أثر على إدارة الأموال. تميزت هذه الفترة بإنفاق 
 .على المصالح الخاصة للحكام والولاة، بدلًا من التفرقة بين المال العام والخاص مةا مان الحال في العهد الراشدي

زادت الضرائب في هذه الفترة بسبب نقص الإيرادات العامة الناتج عن اعتناق مثير من أهل الذمة الإسلام. 
فرض الجزية على من أسلم من أهل الذمة، وهو ما تصدى حاول الأمويون تعويض ذلك بطرق غير مشروعة مثل 

له بعض العلةاء. استثنى من ذلك عهد عةر بن عبد العزيز الذي أعاد الحقوق لأصحابها وألغى المةارسات 
 (69، صفحة 2010)بن دعاس،  .الظالمة، إلا أن الأمور عادت إلى ما مانت عليه بعد وفاته

 :المالي في العهد العباسي النظام 2.3
استةر العباسيون في ممارسة سياسات مشابهة لما مان في العهد الأموي، مثل إقطاع الأراضي للخواص. رغم 

 .توسع الفتوحات وزيادة الموارد، أدى الإسراف إلى فرض ضرائب جديدة مثل ضريبة الأسواق
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 الاسلامي في العار الحديث: النظام المالي. 4
ومع تطور الأدوات المالية غير النقدية مثل السفتاة والصك والبراءة والمقاصة والرقاع والحوالة، ازدهرت 
الأعةال التاارية وتنشطت الأنشطة الائتةانية. ومان لنشاط الصيارفة دور بارز في هذا الازدهار، حيث 

الى شكلها الصناعة المالية الإسلامية  الى أن وصلت لتعاملات التاارية.استخدموا السفاتج والصكوك والرقاع في ا
التي تواجه تلبية احتياجات التةويل المتنوعة ل انشاء البنوك الاسلاميةالحديث في سبعينيات القرن الماضي مع 

ة اسلامية  تحت اشراف مؤسسات ماليوما صاحب ذلك من ظهور أنماط اسلامية في التةويل  المجتةعات الإسلامية
 مالمشارمة، المرابحة والسلم وغيرها من الأنواع مع استحداث خدمات مالية اسلامية متوافقة مع الشريعة الاسلامية

من الجدير بالذمر أن الشريعة الإسلامية لم تحار دائرة الابتكار، بل حارت دائرة المحظورات، مما أتاح 
  شرعية.المجال للاستكشاف والابتكار في إطار الأحكام ال

 في العالم:الاسلامية واقتع الانالة المالية  -رابعا
قصد الوقوف على واقع هذه الصناعة لابد من الاشارة الى بعض الاحصائيات الخاصة بها، فقد بلغت 

عن  %11تريليون دولار، ومعدل نمو قدره   4,5حوالي  2022القيةة الاجمالية للأصول المالية الاسلامية سنة 
 LSEG (London Stock Exchange Group)1السنة التي قبلها وفق تقرير مجةوعة بورصة لندن 

تريليون دولار سنة  6,667وهي مرشحة للارتفاع الى حدود  2023الخاص بتطور التةويل الاسلامي لسنة 
 .وفق نفس التقرير. ومل هذا يبين الأهمية التي وصلها التةويل الاسلامي في العالم 2027

 واقع الصناعة المالية الاسلامية في العالم (:2 -1الشكل ) 

 
الخاص بتطور التةويل   LSEGمن اعداد الباحث بناء على بيانات تقرير مجةوعة بورصة لندن  المادر:

   2023الاسلامي لسنة 

                                                           
1
 LSEG: London Stock Exchange Groupe 
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من جانب أخر فقد شكلت أصول البنوك الاسلامية النسبة الأمبر من المؤسسات المالية الاسلامية بنسبة 
. أما الأصول الموجودة في صناديق الاستثةار الاسلامية 17 %وجاءت بعدها الصكوك الاسلامية بنسبة  72%

بة هي الأصول الموجودة لدى من القيةة الاجمالية للأصول الاسلامية، ومانت أضعف نس 5%فقد شكلت نسبة 
 .2 %مؤسسات التأمين التكافلي الاسلامي بنسة 

 توزع نسب الأصول المالية الاسلامية على المؤسسات المالية الاسلامية(: 3 -1الشكل )

 
الخاص بتطور التةويل   LSEGمن اعداد الباحث بناء على بيانات تقرير مجةوعة بورصة لندن  المادر:

 .2023الاسلامي لسنة 

 
 المطلب الثاني: خاائص النظام المالي الإسلامي 

يختلف النظام المالي الاسلامي عن نظيره التقليدي من حيث المنطلقات والاهداف وهذا الاختلاف جعل 
 للنظام المالي في الاسلام مجةوعة من الخصائص نذمر منها :

 وائد الربوية:. استبعاي التعامل بالف1
يتطلب النظام المالي الإسلامي أن يكون خاليًا تمامًا من الربا، الذي يشةل جميع أنواع الاستغلال والتكاليف    

 الباهظة في التعاملات التاارية، بحيث لا يُسةح بأي عوائد تأتي نتياة تأجيل دفع المبالغ المالية.
 . مبدأ الغنم بالغرم )المشاركة(:2

تستخدم المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية نهج المشارمة بدلًا من الفائدة المحرمة شرعًا. يقوم هذا النهج 
يعتبر المةوِّل شريكًا لطالب  بحيثعلى توزيع مخاطر العةليات الاستثةارية بين الطرفين: المةوِّل وطالب التةويل. 

التةويل في العةلية الإنتاجية، ويشترك في الربح والخسارة على حد سواء، دون وجود ضةان للعائد أو الرأس المال، 
 وفقاً لمبدأ الغنم بالغرم.

72% 

2% 
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5% 4% 

 البنوك

 التأمين التكافلي الاسلامي
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 صناديق الاستثمار الاسلامية

 مؤسسات مالية اسلامية أخرى



 النظام المالي الاسلامي ومؤسياته الفال الأول
 

 

8 

 

الأساسية للنظام المالي الإسلامي الذي يسعى لتحقيق العدالة والمساواة في  المبادئهذه الخصائص تعكس 
، صفحة 2005)العةاري،  لتعاملات المالية، ويعتةد على المشارمة وتجنب الربا والاستغلال في الأعةال المالية.ا

5)  
 المشروع والإنفاق الحقيقي الاستثمار نحو المال .توجيه3

عناصر الإنتاج ببعضها البعض. يهدف ذلك إلى دعم دائرة الاستثةار الحقيقي التي ترمز على امتزاج 
وبالتالي، يتحقق من خلال هذا الاستثةار زيادة فعالية عناصر الإنتاج وتحقيق ربح حقيقي يظهر في تطوير وتعزيز 
القدرات والطاقات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون التةويل الإسلامي متوافقًا مع المبادئ 

في مشاريع مباحة شرعًا ويتانب الإنفاق على المشاريع المخالفة وغير المقبولة من الشرعية، حيث يتم الاستثةار 
 الناحية الشرعية التي قد تتسبب في الإضرار بالفرد والمجتةع.

  :الاستثمارات طريق لن التنمية نحو الجهد .توجيه 4
ه المؤسسات بالتخلي عن يعد أحد الأهداف الرئيسية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، حيث تتةيز هذ

. بدلًا (122، صفحة 1998)بوضياف،  العرف المصرفي التقليدي المتةثل في تمويل المشروعات بالإقراض بفائدة
من ذلك، تقدم المؤسسات و البنوك الإسلامية بدائل شرعية تنص على توظيف الأموال بطرق تعود بالفائدة على 

 المتعاملين والمجتةع بشكل عادل.
 هذه البدائل تشةل:

حيث يقوم البنك بتوظيف أموال المودعين في مشروعات معيّنة من خلال إنشاء  الاستثمار المباشر: -
شرمات تجارية أو صناعية أو زراعية وتمويلها. يتحةل البنك في هذه الحالة مسؤولية ماملة عن إدارة 

)بن منصور،  م توزيع الأرباح بناءً على الاتفاق المبرم بين البنك والمتعاملينالمشروع وتحقيق الأرباح، ويت
 .(28، صفحة 1992

حيث يشارك البنك في رأس مال المشروع الإنتاجي، وبالتالي يصبح شريكًا في الاستثمار بالمشاركة:  -
بنك لمشارمته في الربح والخسارة بالنسبة التي يتفق عليها مع ملكية المشروع وإدارته وتسييره. يتم تحةل ال

 .(8، صفحة 1989)بابللّي،  شرماءه
باستخدام هذه النةاذج الاستثةارية، تعةل المؤسسات المالية الإسلامية على تعزيز التنةية الاقتصادية من 

الحقيقية التي تسهم في تعزيز القدرات والموارد الاقتصادية وتحقيق الفوائد خلال توجيه الأموال نحو الاستثةارات 
 للةاتةع بشكل شامل.
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  :الاجتمالية بالتنمية الاقتتاايية التنمية .ربط5
تربط مؤسسات النظام المالي الإسلامي بين التنةية الاقتصادية والتنةية الاجتةاعية، حيث تعتبر الأخيرة 

النااح في النةو الاقتصادي. بمعنى آخر، لا يمكن للتنةية الاقتصادية أن تحقق نتائاها الإيجابية إلا أساسًا لتحقيق 
 .(50، صفحة 1996)لعةارة،  بمراعاة التنةية الاجتةاعية

الوطني. لذلك، ترمز هذا يعني أن اختيار نوعية الاستثةار مرتبط بحاجات مختلفة لقطاعات الاقتصاد 
)بن عةارة،  مؤسسات النظام المالي الإسلامي على تحقيق العائد الاجتةاعي بجانب تحقيق الربح الاقتصادي

 .(4، صفحة 2004
  :المعاملات في المالية بالأخلاق .الالتزام6

ا ومرغوبًا شرعًا في الاقتصاد، حيث تنص القيم الإسلامية الالتزام بالأخلاق المالية في المعاملات يعتبر واجبً 
 على ضرورة احترامها في جميع المعاملات المالية. تتضةن هذه القيم العديد من النقاط المهةة، بما في ذلك:

 التحلي بالصدق والأمانة في جميع المعاملات المالية. -
 تجنب الكذب والخيانة والابتعاد عن الغش. -
 الاحتكار وتجنب الظلم في جميع أشكال المعاملات المالية.الامتناع عن  -
 عدم المساهمة في أنشطة تؤدي إلى أمل المال بالباطل أو الاستفادة منه بطرق غير شرعية. -

باختصار، يجب على المتعاملين في الاقتصاد التزام القيم والأخلاق الإسلامية في جميع المعاملات المالية، 
 .(168، صفحة 2020)متاف،لطرش،  العدالة والنزاهة والتوازن الاجتةاعي في المجتةعوالتي تهدف إلى تحقيق 

  :والميير والقمار الغرر من .الخلو 7
يجب أن تكون جميع التعاقدات والصفقات في إطار النظام المالي الإسلامي خالية تمامًا من الغرر والقةار 

 الأشياء بيعوالميسر. الغرر هو البيع الذي ينطوي على خطر يمكن أن يؤدي إلى خسارة أحد الأطراف أو هو 
، (Obaidullah, 2000, p. 60) وتغرير مغامرة فيه ذلك من لما ، الحدود أو الوجود غير محقّقة الاحتةالية

 فاذا غنم أحد غرم الآخر شرعية،بينةا القةار يعُرف على أنه علاقة مخاطرة أو تنافس تنام عنها مكاسب غير 
القةار والميسر ويعتبرهما أشكالًا من أشكال  . يحظر الإسلام الربح الناتج عن(21، صفحة 2007)الساعاتي، 

 الظلم.
لذا ينبغي أن تخلو جميع مؤسسات النظام المالي الإسلامي من أي أشكال للقةار والمكاسب غير المشروعة 

 التي تعتةد على الحظ، والتي تتضةن الدخل غير المكتسب بطرق شرعية.
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 سلامالمعاملات المالية المحرمة في الا(: 4 -1الشكل )
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 المالية في النظام المالي الاسلامي لمطلب الثالث: اليياسة النقدية و ا
انطلاقا من الخصائص المذمورة سابقا هناك بعض الاختلاف في مفاهيم وأدوات السياسة النقدية والمالية في 

التقليدية. وعليه سنحاول ابراز اهم الطرق في المالية الاسلامية التي تنظم العرض النقدي أو تؤثر الاسلام عن النظم 
 على الايرادات و النفقات في الاقتصاد.

 اليياسة النقدية في الاسلام: -أولا
 . مفهوم اليياسة النقدية في الاسلام و ايواتها:1

 غير أو نقدية مانت أهدافها سواء النقدية والإجراءات القرارات مختلف"تعرف السياسة النقدية على أنها :
)السيد علي والعيسى،  "النظام النقدي في التأثير إلى تهدف التي النقدية غير الإجراءات جميع وبالإضافة الى نقدية،

 لها علاقة مانت في حالة النقدية غير الأدوات إلى الأدوات دائرة يوسع التعريف هذا .(349، صفحة 2004
 الإجمالية وسائل الدفع حام في التأثير في تتةثل النقدية السياسة فوظيفة المتداولة، السيولة بالتأثير على حام

 نقص حالة في إضافي نقدي بتيار القومي الاقتصاد مد أو الزائدة، السيولة امتصاص إلى يؤدي الأمر الذي
 (239، صفحة 1984)النشرتي،  السيولة.

 من حيث إلا الوضعي الاقتصاد في الإسلامي لا يختلف عنه الاقتصاد في النقدية السياسة مفهوم إن
 نظام. مل تحقيقها إلى يسعى التي الأهداف لتحقيق الأدوات المستعةلة

 مةية تنظيم" بن دعاس جمال بأنها: حسب الاسلامي النظام في النقدية اليياسةتعريف  يمكن بذلك 
 "ةالإسلامي للدولة الاقتصادية السياسة أهداف تحقيق بغرض مشروعة أدوات باستخدام المجتةع في المتوفرة النقود

 (84، صفحة 2010)بن دعاس، 
  المالي الإسلامي النظام منظور من النقدية اليياسة .أيوات2

منظور النظام المالي الإسلامي، تعتبر السياسة النقدية واحدة من الأدوات المهةة في إطار السياسة من 
الاقتصادية، حيث تعُد جزءًا من مجةوعة الآليات المستخدمة لتحقيق أهداف متعددة ومتنوعة وفقًا لرؤية اقتصادية 

توازن الأهداف، أنه من المةكن تحقيق أهداف متعددة الأبعاد. يرى النظام المالي الإسلامي، بناءً على مفهوم 
 متعددة، مثل تحقيق الاستقرار النقدي وضةان استدامة النةو الاقتصادي، من خلال استخدام وسيلة واحدة.

 (33، صفحة 1996)الصادق و آخرون، 
الإسلامي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق استقرار الأسعار من هنا، تعتبر السياسة النقدية في النظام المالي 

بفضل البنية الهيكلية القوية للنظام المالي  (133، صفحة 2004)بن عبد الفتاح،  من خلال الانضباط النقدي.
صرفية، فإن الاختلالات النقدية الإسلامي والتي تشةل ضوابطاً تحفظ سلامته، خاصة فيةا يتعلق بالجوانب الم

غالباً ما تكون منعدمة في هذا النظام. يعود ذلك جزئياً إلى طبيعة تنظيم عةلية الإصدار النقدي وتحديدها موظيفة 
سيادية للدولة، بالإضافة إلى تحديد المصارف بمنع استخدام النقود الفورية التي تعتبر من أسباب التضخم. ومن ثم، 
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)بن دعاس،  ا إلى تحريم الربا والذي يساهم في تقليل الفاوة بين قرارات الادخار والاستثةاريعُزى ذلك أيضً 
، مما يعزز الاستقرار النقدي ويسهم في تحقيق أهداف النظام المالي الإسلامي بشكل (84، صفحة 2010
 شامل.

 :منها وأساليب أدوات مجةوعة يمكن اعتةاد فإنه النقدية، الاختلالات بعض وقوع حالة وفي
 :الإسلامية النقدية اليياسة في الكمية .الأيوات1.2
 تغير نيب تخايص الويائع الجارية: 1..1.2

يتةثل الهدف الرئيسي لهذا التغيير في  ،تعتبر إحدى السياسات النقدية المهةة في النظام المالي الإسلامي
توجيه هذه الودائع نحو الاستثةارات الإنتاجية وتفادي تجةيعها دون استفادة، وذلك استناداً إلى مفهوم تحريم 

تتسم الودائع الجارية بنسب تخصيص منخفضة نسبياً  الامتناز في الإسلام وفرض الزماة معقوبة للأموال المعطلة.
الاستثةارية، ولكن بماةوعها تمثل مةيات هائلة من الأموال التي يمكن استثةارها لتعزيز النةو  مقارنة بالودائع

الاقتصادي وتحقيق الفائدة العامة. وفي هذا السياق، يتدخل البنك المرمزي لتوجيه هذه الودائع نحو الاستخدامات 
 .الأمثر فعالية والمجالات المطلوبة وفقاً للسياسة النقدية المعتةدة

يمكن استثةار الودائع الجارية في تمويل المشاريع الاقتصادية القائةة والمستقبلية، ومذلك في تقديم القروض 
الحسنة للأفراد في حالات خاصة مثل الأوضاع الطارئة مثل المرض والوفاة والزواج وغيرها من الظروف الخاصة. 

لعدالة الاجتةاعية وتعزيز التضامن الاقتصادي بين أفراد هذا النهج يعكس التزام النظام المالي الإسلامي بتحقيق ا
 المجتةع.

 آلية الزكاة :2.1.2.
يتيح النظام المالي الإسلامي للسلطات النقدية تنفيذ آلية جباية الزماة بعدة طرق متنوعة وفقًا للظروف 

وتوزيعها عينًا، أو الجباية والاحتياجات الاقتصادية. يمكن للسلطات النقدية أن تختار جباية الزماة بشكل نقدي 
 عينًا وتوزيعها نقديًا، أو حتى الجةع بين الطريقتين بنسب متفاوتة.

بالإضافة إلى ذلك، للدولة الصلاحية لتغيير موعد جباية الزماة، سواء بمبادرة تطوعية أو استاابةً لطلب من 
 .(104، صفحة 2001)صالحي،  لراهنةولي الأمر، بما يحقق المصلحة العامة وينسام مع الأوضاع الاقتصادية ا

، (Monzer, 2002, pp. 393-394) مةا يُمكن توزيع الزماة بين السلع الاستهلامية والسلع الإنتاجية
في تحقيق نمو متوازن ويسهم في منع حدوث  بناءً على حاجة النشاط الاقتصادي في الدولة. وهذا النهج يساهم

 اختلالات نقدية وسلعية في المجتةع.
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  :المفتوحة اليوق أياة سياسة3.1.2.
المرمزي، حيث يقوم بشراء وبيع  البنكتعُتبر سياسة السوق المفتوحة من السياسات النقدية التي ينتهاها 

أو مع الأفراد،  البنوكفي السوق المفتوحة، سواء مانت هذه العةليات تتم بالتفاوض مع والصكوك الأوراق المالية 
 (383، صفحة 1994)العةر ا.،  بهدف التأثير في مستوى القاعدة النقدية.

التعامل بالأسهم لأنها تمثل تتةاشى سياسة السوق المفتوحة مع مبادئ النظام المالي الإسلامي، حيث يجوز 
جزءًا من رأسمال الشرمات وتتحةل الأرباح والخسائر، وتعكس الصورة الحقيقية للنشاط الاقتصادي. وبالتالي، فإنها 

 لا تخضع للتوقعات السعرية الجامدة للةضاربين مثلةا يحدث في النظام التقليدي.
لصكوك التي تصدرها الدولة، والتي تستخدم لإشراك بالإضافة إلى التعامل بالأسهم، يمكن أيضًا التعامل ا

الجةهور في مختلف المشاريع الإنمائية والإنتاجية، أو لتةويل النفقات الطارئة أو لامتصاص الفائض النقدي في 
رها حكومات . تختلف هذه الصكوك عن السندات الربوية التي تصد(167، صفحة 1989)قحف،  السوق

النظم التقليدية، حيث تكون مبررة وفقًا لاحتياجات الاقتصاد وتؤدي إلى نتائج إيجابية بدلًا من النتائج السلبية 
 المرتبطة بالسندات الربوية.

)بن دعاس،  تشةل عدة مراحل آلية تغير نيبة الأرباح الموزلة ونيبة المشاركة في الأرباح والخيائر:4.1.2.
2010): 
  يتدخل البنك المرمزي في تحديد نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين، حيث يمكن للسلطة النقدية زيادة

نسبة الأرباح الموزعة على المدخرين والمودعين في حالة تحريك حام المعروض النقدي لرفع مستوى 
الإيداعات الاستثةارية وجذب المستثةرين الاستثةار. وهذا يهدف إلى تشايع المدخرين على زيادة 

 الجدد. وفي حالة تقليل حام المعروض النقدي، يمكن للسلطة النقدية خفض نسبة الأرباح الموزعة.
  والمستثةرين. في حالة  البنوكوالمودعين، ونسبة المشارمة بين  كو البنيتم التدخل لتغيير نسبة المشارمة بين

ة المشارمة لصالح المودعين، مما يعزز جذب المزيد من الودائع للاستثةار. زيادة الاستثةار، يمكن رفع نسب
والمستثةرين، يمكن رفعها أيضًا لصالح المستثةرين لتشايعهم على  البنوكوفي ما يخص نسبة المشارمة بين 

 الاستثةار في الأنشطة الاقتصادية.
 :الإسلامية النقدية اليياسة في الكيفية الأيوات2.2.

 التي يكون المجتةع في أشد الحاجة اليها الحيوية للقطاعات المالية الموارد توجيه بهدف الأدوات هذه تستخدم
 .الدولة والأفراد أولويات ترتيب حسب الأخرى، القطاعات حساب على
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 :الكمية الأيوات في التمييز 1.2.2.

 (8، صفحة 2017)بن عبد العزيز،  :الاستثمارية للماالات الموجهة الجارية الويائع في .التمييز1 1.2.2.
يمكن تعديل نسب تخصيص الودائع الجارية لدى المصارف وفقًا لحاجات النشاط الاقتصادي وأولوياته. وفي 

النشاط حالة استخدام الأدوات الكةية في هذا السياق، يتم تعديل تخصيص نسب الودائع الجارية بناءً على حالة 
 الاقتصادي بشكل عام.

يعتبر استخدام الأدوات الكيفية في هذا السياق موجهًا للتعامل مع الجزء المخصص للاستثةار، حيث يوُجَّه 
للقطاعات ذات الأولوية أو التي تعاني من انكةاش في الموارد المالية. وبموجب هذا النهج، يتم توجيه القروض 

نحو هذه القطاعات المحددة  البنوكحسنة، ويتم توجيه الاستثةارات من قبل لصغار المستثةرين على شكل قروض 
 صاحبة الاولوية.

 :الزكاة نقدية نيبة في . التمييز2 1.2.2.
 جبايتها موعد وتأخير تقديم نقدا أوعينا بحيث يكون سواء الزماة نقدية نسبة في والانتقاء التةييز يتم

 .لها المتاحة الموارد توسيع أو تضييق المرمزي في المصرف يريد التي القطاعات بحسب
 :المفتوحة اليوق في التعامل في . التمييز3 1.2.2.

المرمزي في السوق المفتوحة بشراء الأوراق  البنكبغية التأثير في قطاعات اقتصادية معينة دون غيرها، يقوم 
المالية المرتبطة بتلك القطاعات، بهدف تعزيزها وزيادة الموارد المالية المتاحة لها. ويتم ذلك بمقدار محدد يضاف إلى 
الاقتصاد من المعروض النقدي، لتعزيز إقبال على تلك القطاعات من قبل المستثةرين. وفي الوقت نفسه، يمتنع 

المرمزي عن شراء الأوراق المالية المرتبطة بالقطاعات التي لا يرُاهن على زيادة تمويلها، أو حتى يقوم ببيع جزء  البنك
 من الأوراق المالية المةلومة له والمرتبطة بهذه القطاعات.

 :الموزلة غر والأرباح الأرباح في المشاركة نيب في . التمييز4 1.2.2.
باح والأرباح غير الموزعة يُسهم في توجيه الاستثةارات نحو المجالات المراد تمييز نسب المشارمة في الأر 

تنةيتها. على سبيل المثال، إذا أرادت السلطة النقدية توجيه الموارد النقدية نحو قطاعات محددة، فقد يتم رفع نسبة 
عات لديها. وبالمثل، يُمكن المشارمة لصالح المودعين على حساب المؤسسات المالية، مما يشاع على زيادة الإيدا

رفع نسبة المشارمة لصالح المستثةرين على حساب المؤسسات المالية، مما يحفز استثةاراتهم في تلك القطاعات 
المحددة. وفي هذا السياق، يُمكن زيادة نسبة الأرباح الموزعة في تلك المجالات و العكس بالعكس في المجالات التي 

 ولوية للدولة و الأفراد.تعرف تضخةا ولا تكون ذات أ
 :التكميلية الأيوات3.2.

تعُتبر الأدوات التكةيلية جزءًا من الآليات المستخدمة في توجيه الموارد النقدية نحو القطاعات المستهدفة، 
 وتشةل ما يلي:
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 نيبة مياهمة المؤسيات المالية الاسلامية في النشاط الاستثماري:1.3.2.
لتةويل نشاطات صغار  البنوك أو المؤسسات الماليةتتةثل هذه الأداة في مقدار المساهمة التي تقدمها 

المستثةرين والمشاريع الاستثةارية الأخرى. يطُلب من أصحاب هذه المشاريع سداد الجزء المتبقي من الموارد الخاصة 
النقدية وفقًا لأولويات النشاطات الاقتصادية لديهم، بحيث يمكن تحديد هذه النسبة وتعديلها بواسطة السلطة 

 والوضع المالي.
 شروط البيع بالمرابحة:2.3.2.

تتضةن المرابحة بيع السلعة بسعر تكلفتها مع إضافة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. تساهم هذه 
والخارجية، مةا تحةي هذه الأداة  الأداة في تنشيط النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات قطاعات التاارة الداخلية

 المخاطرة درجة في تتفاوت متعددة استثةارات في التسهيلات وتنويع الترمز وعدم أموال المصارف وودائع العةلاء
 .(187، صفحة 1999)جابر، 
 الأيوات المباشرة في اليياسة النقدية الإسلامية:4.2.

المرمزي مباشرة لتنفيذ السياسة النقدية،  البنكهذه الأدوات الإجراءات التي يتدخل من خلالها  تشةل
خاصة في الظروف الاقتصادية الحرجة التي تتطلب تغييرات مبيرة وسريعة في حام المعروض النقدي. من بين هذه 

 :(58-57ات ، الصفح2001)صالحي،  الإجراءات ما يلي
 الإقتناع الإيماني:1.4.2.

باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة مشامل الاقتصاد،  المؤسسات الماليةالمرمزي لإقناع  البنكتتضةن جهود 
استنادًا إلى اعتقادهم بأهمية تحقيق المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتوجيهات ولي الأمر وتتم في العادة 

 بلقاء مباشر مع مسؤولي المؤسسات المالية الاسلامية.
 التعليمات المباشرة:2.4.2.

المرمزي إصدار تعليةات ملزمة للةصارف. تلك  البنكالإيماني سبيلًا، يجب على إذا لم تجد وسيلة الإقناع 
، صفحة 2010)بن دعاس،  التعليةات تشتةل على ضرورة تنفيذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة النقدية

254). 
 الرقتابة المباشرة:3.4.2.

المرمزي بإجراءات رقابة مباشرة على المصارف أو المؤسسات المالية الاسلامية لضةان التزامها  البنكيقوم 
 بالإجراءات المحددة، وذلك لتعزيز النظام المصرفي واستقرار الاقتصاد.

 الجزاءات:4.4.2.
المالية أو المؤسسات المرمزي، يمكن فرض جزاءات سلبية مثل حرمان  البنكفي حال عدم الالتزام بتوجيهات 

من التةويل أو إعادة التةويل، ومذلك فرض غرامات مالية على المخالفين، ويمكن أن تصل هذه الجزاءات  البنوك
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الملتزمة  المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فرض جزاءات إيجابية على هذه المؤسسات الماليةإلى إيقاف نشاط 
 المرمزي، مما يشةل تقديم حوافز لتشايع التعاون والالتزام. البنكبتوجيهات 
 الإللام:5.4.2.

المرمزي إعلان سياسته النقدية المستقبلية بشكل واضح، وذلك بتوضيح الموارد النقدية  البنكيجب على 
جراءات المتخذة المستهدفة والإحصائيات المتعلقة بها. هذا الإعلان يساهم في زيادة الشفافية وثقة الجةهور في الإ
 من قبل السلطة النقدية، مما يحتم على المؤسسات المالية التعاون والالتزام بالسياسة النقدية المحددة.

 اليياسة المالية في الاسلام و أيواتها:-ثانيا
 مفهوم اليياسة المالية في الاسلام1.

 في الإسلامية الدولة تنتهاها التي القراراتالإجراءات و  مجةوعة"من المنظور الاسلامي هي: المالية السياسة
 (67، صفحة  2003) أحمد علي،  "الشرعية المقاصد تحقيق بغرض ونفقاتها إيراداها

ومذا  الإسلامية، للدولة العام الإنفاق مجالات وقنوات عليها تقوم التي الأسس العامة "ويقصد بها مذلك:
 (405، صفحة 2007)حمدي ،  "تلك المجالات على للإنفاق اللازمة الإجمالية الموارد تجةيع

  :الإسلامية المالية اليياسة أيوات2.
 مالية مرتبطة تختلف السياسة المالية في الاسلام عنها في النظام التقليدي سواء من ناحية الأدوات

 . العامة بالنفقات مرتبطة أو الأدوات أخرى العامة بالإيرادات
 : بالإيرايات المرتبطة الإسلامية المالية اليياسة أيوات1.2.

 النشاط توجيه يمكن بواسطتها ،إذ للدولة العامة التي تستهدف الإيرادات والوسائل تلك الأدوات وهي
 ومختصر ما يلي:  عام بشكل ويمكن اجماله مساره في والتحكم الاقتصادي
  :الزكاة1.1.2.

 تتةثل أهمية الزماة مأداة في السياسة المالية في عدة نقاط:
على المستحقين،  الزماة هي واجب ديني تتولى الدولة جمعها وتوزيعها يور الدولة في تحايلها وتوجيهها: -

يمكن استخدامها لتوجيه النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، يجب أن تراعى الضوابط  مما يجعلها أداة
 الشرعية في جمعها وإنفاقها.

تتةيز الزماة بوفرة حصيلتها، حيث لا يمكن التهرب من دفعها، ويكُفر من يتنصل  الوفرة والشمولية: -
منها، مةا أنها تفرض على جميع أصحاب الأموال بغض النظر عن حاةها أو جنسها، مما يجعلها أداة 

 شاملة ومؤثرة في توجيه السياسة المالية.
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تفرض الزماة بانتظام مل سنة، ولا يمكن للحامم إلغاءها، مما يجعلها مصدراً  ستمرارية:الدورية والا -
مستةراً للدخل العام ولا يمكن التهرب منها أو إلغاؤها و اذا لم يقم الحامم بجبايتها لا تسقط عن المكلف 

 .(50، صفحة  2004)الشايجي، 
يمكن لولي الأمر أن يقدم دفع الزماة أو يؤخرها بحسب الظروف الاقتصادية،   توقتيت الدفع:المرونة في  -

عندما قدم زماة عةه العباس وعةر بن الخطاب رضي الله عنه في وقت المجاعة  صلى الله عليه وسلممةا فعل الرسول 
دي بالمدينة المنورة أين أخر تحصيلها في بعض الحالات، مما يسةح بتكييف الزماة مع الوضع الاقتصا

المحلي. ويمكن لولي الأمر أيضًا أن يفصل في توزيع الزماة بحسب الحاجة والمصلحة، حيث يُخصص لبعض 
دون غيرها على اعتبار حاجتها لأموال الزماة. مةا يُمكن تخصيص الزماة لأغراض أخرى إذا  المؤسسات

، 1974)الكاساني،  أشكاله. رأى الولي الأمر ذلك ملائةًا، بما في ذلك دعم المصالح العامة والخير بشتى
 (2ج 45صفحة 

بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية المتعددة التي يمكن أن تحققها الزماة، فإن لها تأثيرات الاية توزيع الثروة : -
الطبقات الاقتصادية. مةا تزيد إيجابية على إعادة توزيع الدخل والثروة، مما يؤدي إلى تقليص الفاوة بين 

من حام الطلب الفعّال من خلال تحويل مبالغ مبيرة إلى الفقراء، الذين يميلون بشدة للإنفاق، بينةا 
تُحفز الأموال المكتنزة على الاستثةار لتانب دفع الزماة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والوظائف، ويحقق 

 والنقدية، المالية السياسة أدوات أفضل تعد من"دية. فالزماة بذلك الهدف المرجو من التنةية الاقتصا
، صفحة 1997)الكفراوي ع.،  والاستقرار" النةو لتحقيق الاقتصادي النشاط في أداة تأثيرا وأقوى
السياسة المالية، وحتى يُمكن صبح الزماة أداة فعّالة ضةن أدوات تبناءً على هذه المبررات وغيرها،  (182

 اعتبارها نظامًا اقتصاديًا متكاملًا بحد ذاته، متأصلًا في تشريعات الدين الحكيم.
 الضريبة :2.1.2.

تتباين الضرائب في النظام الاقتصادي الإسلامي عن الضرائب في النظام الوضعي، حيث يتم فرض 
الاستثنائية التي يمكن أن تواجهها الدولة، ولا تعُتبر ضرائب الضرائب في النظام الإسلامي بشكل مرتبط بالحالات 

الدولة في النظام الإسلامي من الإيرادات العادية. في النظام الاقتصادي الإسلامي، يتم فرض الضرائب بشكل 
تبر محدود وفقًا لظروف معينة وضروريات الحال، مما يعكس الطبيعة الاستثنائية لتلك الضرائب. وبالتالي، لا تعُ

 الضرائب في النظام الإسلامي جزءًا من الدخل الثابت والمتكرر للدولة مةا هو الحال في النظام الوضعي.
لقد اختلف العلةاء في قضية فرض الضرائب بين مجيز و محرم، فالعلةاء الذين حرموا رأوا أنه لا يجوز فرضها 

 .(1099، صفحة 1988)القرضاوي، بعد الزماة وأن الضرائب تعد من المكس الذي ذمه رسول الله 
، صفحة  2003) أحمد علي،  أما فقهاء المسلةين الذين أجازوا فرض الضرائب وضعوا لها شروطاً ومنها

186): 
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الضرورية للدولة، حيث أن الإيرادات العادية في ضرورة عدم مفاية الموارد المتاحة والمتوقعة لتغطية النفقات  -
 الدولة الإسلامية الحديثة غالباً ما تكون غير مافية لتلبية هذه النفقات.

وجود حاجة عامة ملحة للأموال التي إذا لم تتحقق قد يؤدي إلى اختلال في أمور الدين والدنيا وتعطيل  -
 متعددة وضرورية لتحقيق المصالح العامة للةواطنين.مصالح المسلةين، وبما أن حاجات الدولة الإسلامية 

يجب أن تكون الضرائب المفروضة متناسبة مع النفقات الواجبة، ويجب أن تزول مع انقضاء الحاجة إليها،  -
حيث لا ينبغي للدولة أن تتااوز الحد في فرض الضرائب، بينةا يجب أن تظل النفقات الأساسية قائةة، 

 رائب جزءاً من موارد الدولة الطبيعية والعادية.مما يستدعي أن تكون الض
ينبغي فرض الضرائب بعدالة، حيث يتحةل أثرها الأثرياء في المجتةع الإسلامي، وهذا لا بد منه لأنه من  -

 غير المعقول نظرياً فرض الضرائب على الفقراء. 
حقيق العدالة المالية يجب تجنب التبذير والإسراف في استخدام الأموال العامة، وهذا أمر ضروري لت -

والاقتصادية في المجتةع. يمكن لنواب الأمة المساهمة في تحقيق هذا الهدف إذا مان اختيارهم ينطلق من 
 حقيقة الشعب وتمثيلهم له، بدلًا من انتخابهم على أساس معايير أخرى.

 بالعاز التمويل سياسة3.1.2.
الإيرادات العامة، ويمكن أن يكون مؤقتاً ناتجاً عن يعُرف عاز الموازنة بأنه زيادة النفقات العامة عن 

التفاوت الكةي بين الدخل والنفقات، مالتأخير في جمع الزماة أو الخراج بسبب الجدب أو القحط على سبيل 
 المثال. وغالباً ما يعُالج هذا العاز في فترة زمنية قصيرة، قد تكون السنة المالية التالية.

مقصوداً أو مخططاً، حيث تقوم الدولة بزيادة النفقات فوق الإيرادات العادية مةا يمكن أن يكون العاز 
لفترة معينة بناءً على الظروف الاقتصادية. وبالنسبة للنوع الثالث من العاز، وهو العاز الهيكلي أو الدائم، فإن 

الاقتصادي. يجدر بالذمر أن سببه يعزى إلى عدم توازن الجهاز المالي، مما يشير إلى وجود خلل أو عيب في الهيكل 
النظام الإسلامي يسعى إلى تجنب هذا النوع من العاز نظراً لالتزامه بأحكام الإسلام في الإنفاق، مثل القوامة 

 (86، صفحة  2004)الشايجي،  والاعتدال.
ثانوية بعد الزماة، ومع  ةتعتبر سياسة إيراديلضرائب، التي وعليه من المةكن تغطية العاز المالي بواسطة ا

ذلك، قد تتعرض الدولة لظروف لا تتناسب فيها الضرائب مع احتياجات النفقات العامة، خاصة إذا وصلت 
. يمكن أن تؤثر هذه الضرائب على إقبال (283، صفحة 1999)ريان،  الضرائب إلى حدودها القصوى

المستثةرين على الاستثةار، مةا يمكن أن تحدث حوادث استثنائية تتطلب توفير مبالغ مبيرة لا يمكن تغطيتها 
بحصيلة الضرائب. في مثل هذه الحالات، يجب على الدولة البحث عن موارد استثنائية أخرى لتغطية هذه 

 دي موسائل للتةويل الإضافية.النفقات، ومن بين هذه الموارد يمكن ذمر القروض العامة والإصدار النق
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 سياسة القرض العام 4.1.2.
القرض العام هو عقد يتفق بموجبه المقرض على تقديم مبلغ مالي للدولة أو السلطة العامة ان استدعت 
المصلحة العامة ذلك، على أن تتعهد الدولة بإعادة المبلغ المستقطع عند حلول موعد السداد المتفق عليه، دون أن 

 ليه أي فوائد، وذلك لتانب الوقوع في المحرمات الشرعية مالربا.تضيف ع
 :(132، صفحة 2010)بن دعاس،  يشترط في القرض العام ما يلي

يجب على المقرض تقديم المبلغ المالي المتفق عليه للدولة، وتلتزم الدولة بإعادة هذا المبلغ بالكامل عند حلول  -أ
 لموعد المحدد للسداد، دون أي زيادة، حتى لا تتعارض مع الأحكام الشرعية.ا

يجب أن ينفق المبلغ المقترض في مصلحة عامة ضرورية، مما دفع الدولة للاقتراض من الجةهور أو المؤسسات  -ب
 المالية، وهذا لضةان استخدام القرض بشكل مشروع وفعّال في تلبية احتياجات المجتةع.

عام في النظام المالي الاسلامي لا يتم فيه اللاوء إلى القروض العامة إلا في حالات استثنائية، حيث التوجه ال
تعُتبر القروض وسيلة للتةويل غير العادية وتترتب عليها ترامم للديون وتحةيل لأعبائها على الأجيال القادمة. 

المشاريع الضخةة التي تتااوز قدرة الموارد  وتكون القروض مقبولة إذا مانت في صالح هذه الأجيال، مثل تمويل
 السنوية للدولة على تغطيتها، مثل بناء الطرق والجسور والسدود التي تستفيد منها الأجيال القادمة.

يمكن للدولة أن تلاأ إلى القروض العامة لمواجهة النفقات التنةوية أو العسكرية، أو في حالات التهديد أو 
ها يتعدى إلى الأجيال القادمة. وفي السياق الاقتصادي، يمكن استخدام القروض العامة العدوان، حيث يكون تأثير 

للوصول إلى الأموال المكتنزة بدلًا من الضرائب، أو لتحقيق التوازن في العرض النقدي وتقليل التضخم، وهي أداة 
 مكانية جمع الضرائب.من أدوات السياسة المالية يمكن استخدامها حتى في حال وجود إيرادات عادية وإ

 النقدي الإصدار سياسة 5.1.2.
يتم إصدار النقد الجديد من قبل البنك المرمزي الإسلامي وفقًا لحام النشاط الاقتصادي، وبناءً على 
مصلحة عامة مع مراعاة المصلحة الخاصة، بهدف ضبط حام الكتلة النقدية المتداولة. يتم ضبط هذا الإصدار 

عن مستوى يؤدي إلى تعطل المبادلات، ولا يزيد عن مستوى يؤدي إلى التضخم، ويكون بحيث لا يقل الحام 
. وفي حالات الضرورة، التي تتطلب (283، صفحة 1999)ريان،  متناسبًا مع النةو الاقتصادي المستهدف

العادية، الضرائب، أو القروض العامة، يمكن للدولة  الإصدار النقدي بعد استنفاذ الوسائل الأخرى مثل الإيرادات
الإسلامية اللاوء إلى الإصدار النقدي، ولكن بشروط محددة لضةان عدم وقوع آثار اقتصادية غير مرغوب فيها. 
يجب أن يتم التوظيف السليم لهذا التةويل، مع ضبط النسب بعناية لتانب المساوئ الناتجة عن التةويل بالعاز. 

 .والاقتراض العام والضرائب العادية الإيرادات بعد الدولة إليه تلاأ مصدر آخرد لهذا يع
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 أيوات وأساليب وسياسات الانفاق العام:2.2.
سياسات الإنفاق العام تعتبر من أهم وظائف الدولة الإسلامية في الجانب الاقتصادي، حيث تتطلب منها 

الدين يتطلب من الدولة الإسلامية الاستثةار في المشاريع العامة التي الاهتةام بحفظ الدين وسياسة الدنيا. فحفظ 
تعزز قوتها في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتةاعية والسياسية، مما يساعدها في حفظ حدودها ونشر الدعوة 

 الإسلامية وتحقيق الأمن الداخلي.
فير الحاجات الأساسية التي تضةن من جهة أخرى، فإن سياسة الدنيا تتطلب من الدولة الإسلامية تو 

للةسلم حياة مريمة تمكنه من أداء واجباته الدينية. ولذلك، يتعين على الدولة الإسلامية توفير المؤسسات التعليةية 
 والصحية، وبناء الطرق، وإنشاء المساجد، بالإضافة إلى الاهتةام بنفقات الضةان الاجتةاعي. 

الإسلامية تولي اهتةامًا خاصًا لسياسة الإنفاق العام بهدف تحقيق أهدافها وبالنظر إلى ما سبق، فإن الدولة 
المتنوعة، وذلك بمراعاة الضوابط الإسلامية في الإنفاق عةومًا والإنفاق العام خصوصًا. ينبغي على الحكام الضوابط 

 :(16، صفحة 2021)ضويفي،بوزمري،  التالية
يُحدد حام ومقدار النفقة وجهتها بحيث تحقق المصالح العامة للأمة، دون أن  المالحة العامة:ضابط  -

ه إلى مصالح أفراد معينين، سواء مانوا حكامًا أو محكومين، ويتضةن ذلك الحرص على عدم التدخل  توُجِّّ
 في قضايا شخصية للحكام.

ى تحقيق المصلحة بأقل تكلفة ممكنة، دون يجب أن يعةل الإنفاق علضابط الكفاءة في الإنفاق العام:  -
 إسراف أو تبذير، ويجب أن يكون الإنفاق ضةن الإطار الشرعي.

يُسةح بالتحيز إلى فئة الفقراء حتى يتةكنوا من تحقيق  ضابط لدم التحيز في فئة الأغنياء في النفقة: -
 غنياء والفقراء.الامتفاء، ويجب أن يتم النفقة وفقاً للأحكام الشرعية دون تمييز بين الأ

يجب دعم وتنشيط المبادرات الشخصية للقطاع  الإفاية من المبايرات الشخاية للقطاع الخاص: -
الخاص بدلًا من محاولة استبدالها، ويجب أن يتم النفق وفقاً للأحكام الشرعية المتعلقة بتوزيع العطايا 

 وأحكام الزماة والعطايا الأخرى.
يجب أن يتم الانفاق وفقاً للأحكام الشرعية المبنية على  ة في الإنفاق:ضابط الالتزام بالأحكام الشرلي -

 الواجبات والمباحات، ويجب تجنب المحرمات.
يجب على الحكومة الالتزام بالترتيب الشرعي للأولويات في  ضابط الالتزام بالترتيب الشرلي للأولويات: -

يجب أن تكون الحكومة وميلة للأمة في رعاية النفقة العامة، حيث يكون الأولوية للواجبات والمباحات، و 
 مصالحها.

 :(190، صفحة 2005)قدي،  أدوات سياسة الإنفاق العام يمكن تلخيصها مةا يلي
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يتةثل هذا الأداة في إمكانية تقليص أو زيادة النفقات العامة، سواء  تخفيض أو زياية الإنفاق العام:1.2.2.
شكل توسعي لدعم الاقتصاد أو بشكل تقييدي للحد من التضخم وضةان استدامة الموارد العامة. ومع ذلك، ب

 يجب أن تأخذ الدولة في الاعتبار تأثيرات هذه السياسات على الاقتصاد وعلى قدرتها على تغطية النفقات.
ظر في الأولويات وتوجيه النفقات العامة تتةثل هذه الأداة في إعادة الن إلاية هيكلة بنية الإنفاق العام:2.2.2.

نحو القطاعات ذات الأولوية والتي تحقق مصلحة الجةاعة، ويجب أن تتم هذه الإعادة الهيكلية وفقًا للضوابط 
 الإسلامية التي تحدد أولويات الإنفاق وتوجيهه.
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 المبحث الثاني : مؤسيات النظام المالي الاسلامي
ارتأينا في هذا المبحث الاحاطة بالمؤسسات المالية في النظام الاسلام من خلال اعطاء مفاهيم عامة لها مع 
مراعاة الخصوصية التي تتةتع بها الصناعة المالية الاسلامية، لا شك أن اختلاف المهام بين مؤسسات مصرفية 

تلاف في المنتاات والخدمات التي تقدمها تلك وأخرى غير مصرفية في النظام المالي الاسلامي نتج عنه مذلك اخ
 الاخيرة.

 هذا المبحث تم تقسيةه الى الآتي:و قصد معالجة 
 هاخاائاو المطلب الاول: المؤسيات المارفية 

 المطلب الثاني: المؤسيات غر المارفية
 خدمات المالية الاسلاميةالمطلب الثالث: منتاات و 

 
 مكونات الصناعة المالية الاسلامية (:5 -1الشكل )

 

، سلسلة متيبات تعريفية العدد 2022،مؤسيات التمويل الاسلاميعبد الكريم أحمد قندوز، المادر: 
 .8،ص:28
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 خاائاهاو  المطلب الاول: المؤسيات المارفية
عةليات التةويل  تعتبر القلب النابض للصناعة المالية الاسلامية وعصب التةويل الاسلامي، فبالإضافة الى

 تقوم هذه المؤسسات بخدمات مصرفية عديدة.
 المؤسيات المالية الاسلامية المارفية -أولا
 الماارف أو البنوك الاسلامية:1.

 تعريف البنك والمارف في اللغة:1.1.
ملةة مأخوذة من اللغة الأوروبية تترجم إلى ملةة "مصرف" في اللغة العربية، تم اشتقاق ملةة "بنك"   البنك: -أ

من الإيطالية "بنكو"، وتعني منضدة أو طاولة. ويرجع ذلك إلى أن الصراف مان يقوم بعةليات البيع والشراء، 
 .(20، صفحة 1994)العبادي،  خصوصا للعةلات المختلفة، في الأمامن العامة على طاولة أو منضدة

من الفعل "صَرَفَ" الذي يعني رد الشيء عن وجهه أو نقله إلى وجه آخر. يمكن فهم ملةة  مشتق المارف: -ب
  المصارف على أنها أمامن تقوم بعةليات الصرف، حيث يتم تبادل الأموال والعةلات والقيم الأخرى.

يفُهم الصرف مةبادلة العةلة الوطنية بالعةلة الأجنبية، ويُستخدم مصطلح المصرف للإشارة في الاقتصاد، 
 إلى المكان الذي يتم فيه هذا الصرف، ولهذا السبب يطُلق على البنك أحيانا اسم "مصرف".

يتم فيه  وبصفة عامة، يعُرَّف الصراف مةن يُجري عةليات تبادل النقد بالنقد، في حين يعُتبر المصرف مكاناً 
، 2001)أرشيد م.،  الصرف، ولهذا السبب يطُلق على البنك أيضاً اسم "مصرف" بناءً على بعض أعةاله

 (14صفحة 
 :اصطلاحاً  الإسلامية والماارف البنوك تعريف 2.1.
 صفحة 1998)الهيتي،  الإسلامية الشريعة أحكام وفق أعةالها تزاول مصرفية مالية هي مؤسسات ،

174) 
 2001)أرشيد م.،  بالفائدة )الربا( اخذا أو عطاءا تتعامل لا التي البنوك الاسلامية مؤسسات مصرفية ،

 (14صفحة 

 وأحكام يتفق بما الأموال واستثةار الصرافة بعةليات تقوم التي المالية المؤسسات مةا تعرف على أنها 
 (124، صفحة  1986)الكفراوي ع.،  الإسلامية الشريعة

 و في نفس السياق وردت تعريفات مختلفة من باحثين في الاقتصاد الاسلامي منها :
 اقتصادية رسالة ذات إسلامية مالية مؤسسات " أنها على عرفها قتحف  أبو اليلام تعريف لبد -

فةن  تاجر؛ مجرد وليس رسالة صاحب الإسلامية، فالبنك الاسلامي تعاليم ظل في واجتةاعية تعةل
 لمجرد الربح و مهةته لا تقتصر على وليس نفعا للامة الأمثر عن المشروعات يبحث خلال أعةاله
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 وأخلاقية عقائدية أسس على مامل إسلامي مجتةع بناء في المساهمة و إنما إسلامي نظام مصرفي تطبيق
 (54-53، الصفحات 1989)سلطان،  "الله دين على واقتصادية من باب الغيرة

على أنها "مؤسسات مالية حديثة تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في  تعريف وهبة الزحيلي -
مةا تعتةد على تجةيع الأموال بطرق شرعية واستثةارها وتنةيتها بأساليب   المعاملات ولاسيةا النقود

وأدوات مشروعة، لمصلحة المشترمين، بهدف إعادة بناء المجتةع المسلم وتحقيق أفاق التنةية الاقتصادية 
، صفحة 2003)الزحيلي،  والاجتةاعية، وتفعيل متطلبات التعاون الإسلامي بحسب الأصول الشرعية

51) 
من خلال هذه التعاريف المختلفة يمكن القول أن البنوك الاسلامية تزاول أعةالها وفق أحكام الشريعة 

 فعالا وتوظيفها توظيفا النقدية، الموارد الإسلامية، حيث تعُرَّف على انها مؤسسات مالية ومصرفية تقوم بجذب
للأمة  والاجتةاعية الاقتصادية التنةية الإسلامية وتحقيق الشريعة أحكام في اطار منها، عائد أقصى لتحقيق

 الاسلامية.
وشق عدم التعامل بالفائدة الوارد في بعض التعاريف يعتبر رمنا ضروريًا لتأسيس البنك الإسلامي، ولكنه 

تعتةد على الدين الذي توجد تجارب وممارسات مصرفية عالمية تعتةد على نماذج تمويل لا إذ ليس شرطاً مافيًا.
يرتكز على الفائدة ولاستكةال تعريف البنك الإسلامي، يُضاف شرط تحريم الفائدة، ما يعني الالتزام في جميع 

 نواحي النشاط المصرفي، بما في ذلك المعاملات المختلفة، بقواعد وتوجيهات الشريعة الإسلامية.
 العناصر الأساسية للماارف الاسلامية:3.1.

، صفحة 2008)العالوني، نت تعاريف البنوك الاسلامية مجةوعة من العناصر الأساسية مةا تضة
111): 

 الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:1.3.1.
 عدم التعامل بالربا. -
 الالتزام بالحلال والابتعاد عن الحرام. -
 الأموال:حين اختبار القائمين للى إيارة 2.3.1.
 الهدف هو ضةان تنفيذ الأحكام الشرعية في جميع المعاملات المصرفية. -
 الاراحة والادق والشفافية في المعاملات:3.3.1.
 تحقيق الربح ومعدل الربح والعائد على الاستثةار يتم بشكل واضح وشافي أمام عةلاء البنك. -
 تنمية الولي الايخاري:4.3.1.
 لكيفية إدارة المال وتحقيق الربح بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.التشايع على الفهم العةيق  -
 عدم حبس المال والبحث عن مشروعات جادة متوافقة مع المبادئ الإسلامية. -
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 تحقيق التوازن في مجالات الاستثمار المختلفة:5.3.1.
الحاجيات،  يتم وفقًا لأولويات الشريعة الإسلامية، حيث يتم توجيه الاستثةار نحو الضروريات، -

 والتحسينات. يعكس ذلك الالتزام بتحقيق توازن اقتصادي مستدام وفق المبادئ الإسلامية.
 أياء الزكاة:6.3.1.
التي تعتبر شرعية على جميع أموال ونتائج الأعةال للبنك الإسلامي. يتناغم ذلك مع تفعيل نظام الزماة  -

تفعيل من خلال فهم طبيعة التكافل التي الذي يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتةاعي. يأتي هذا ال
، حيث يسعى النظام إلى تعزيز التواصل والتضامن (43، صفحة 1996)سليةان م.،  تتةثل في الزماة

 الاجتةاعي وتحقيق العدالة الاقتصادية.
 الفروقتات بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي: 4.1.

ظاهرة في العةل المصرفي الذي تقوم به البنوك الاسلامية وتلك التقليدية تم اختصار أهمها  هناك فروقات
 :حسب الجدول التالي

 الفرق بين البنك الاسلامي و التقليدي(:1-1الجدول )
 لنار المقارنة البنك الإسلامي البنك التقليدي

مؤسسة مالية وظيفتها الرئيسية قبول 
ط في الودائع ومنح القروض. تنش

الخدمات المالية، مثل إصدار 
 .خطابات الاعتةاد، وتحويل الأموال

مؤسسة مالية وظيفتها الرئيسية قبول 
الودائع من نفس النوع لكن على أساس 

عقد المضاربة )نظام تقاسم الربح 
والخسارة(، وتقديم التةويل وفقًا لمبادئ 

الشريعة الإسلامية )نظام المرابحة، 
 المفهوم (....والمشارمة، والإجارة

يقوم بدور الوساطة المالية حيث تقوم 
بتةويل العةليات الاقتصادية من 

خلال جمع المدخرات وتوجيهها نحو 
 .الاستثةار

لا يقوم بدور الوساطة المالية )تقرض 
قرض(. بل يقيم علاقات تمويلية على 

أساس نظام المضاربة )توزيع الربح 
المشارمة والخسارة( أو على أساس نظام 

)توزيع الأرباح( أو نظام المرابحة )بيع السلع 
 طبيعة الدور مع هامش ربح معلوم(
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الفوائد على القروض، الفوائد على 
الاستثةارات في المؤسسات المالية 

 .الأخرى
أرباح الأنشطة الاقتصادية التي يمولها البنك 

 .من خلال صيغ التةويل الشرعية
مصادر الدخل 

 الخارجي

بفائدة على أنواعها قروض  القروض
 .قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل

استثةارات مختلفة وفق صيغ التةويل 
الإسلامية المختلفة )مضاربة، مشارمة، 

 (....مرابحة، إجارة
استخدامات 

 الأموال

مصدر الإيراد في البنك التقليدي هو 
 الفائدة )الربا(

مصدر الإيراد في البنك الإسلامي هو 
أتية من أنشطة الاستثةار الأرباح المت

 )الربح(
مصدر 
 الإيرادات

ليست جزءًا من منتاات البنك 
 .التقليدي

أحد صيغ التةويل الأساسية وتعد من أهم 
 المرابحة .منتاات البنك الإسلامي

، سلسلة متيبات تعريفية العدد 2022،مؤسيات التمويل الاسلاميعبد الكريم أحمد قندوز، المادر: 
 14،ص: 28
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 مصادر وتوظيفات الأموال في البنوك الاسلامية(: 6-1الشكل)

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من اعداد الباحث المادر:

 في العالم:الاسلامية احاائيات حول البنوك  .5.1
تقرير مجةوعة بورصة لندن تعتبر البنوك الاسلامية هي المكون الرئيسي للصيرفة الاسلامية، وهو ما أمده 

LSEG (London Stock Exchange Group)  2023الخاص بتطور التةويل الاسلامي لسنة   .
بزيادة  2022ر أي تريليون دولار أمريكي خلال سنة اعداد التقري 3,2حيث بلغت أصول البنوك الاسلامية قرابة 

حسب توقعات  2027تريليون دولار أمريكي سنة  4,618عن السنة التي قبلها، ومرشحة لبلوغ  %13قدرها 
 نفس التقرير.

 المدخلات

 المااير الذاتية
 رأس المال 
 الاحتياطات 
 الارباح غير الموزعة 
 المخصصات 

 المااير الخارجية
 ودائع تحت الطلب 
 ودائع استثةارية 
 ودائع التوفير 

 

 البنوك الاسلامية

 المخرجات

 صيغ التمويل بهامش غر معلوم
  المضاربة 
  المشارمة 
 المزارعة 
  المساقاة 

 

 صيغ التمويل بهامش معلوم
 المرابحة 
 الاستصناع 
 الاجارة 
 السلم 
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 .2027الى الحدود المتوقعة سنة  2016وفي ما يلي استعراض لتطور أصول البنوك الاسلامية من سنة 
 عالميا الاسلاميةتطور الأصول المالية في البنوك (: 7 -1الشكل )

 
الخاص بتطور التةويل   LSEGمن اعداد الباحث بناء على بيانات تقرير مجةوعة بورصة لندن  المادر:

 2023الاسلامي لسنة 
 

نشر بيانات حول نسبة  2023سنة  IFSB2تقرير صناعة الخدمات المالية الاسلامية الصادر عن بدوره 
مساهمة البنوك الاسلامية في الجهاز المصرفي مكل، وأظهرت هذه البيانات أن ايران والسودان يتصدران الدول التي 
تتبنى نظام مصرفي اسلامي مامل، تلتها السعودية ودول من جنوب شرق آسيا ودول الخليج العربي. فيةا تأخرت 

 فقط من الجهار المصرفي الكلي. %1,2شكلت نسبة البنوك الاسلامية الجزائر في الترتيب بحيث 

                                                           
2
 IFSB : Islamic Financial Services Board 
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.2022ترتيب الدول حسب نسبة البنوك الاسلامية من الجهاز المصرفي خلال سنة (: 8 -1الشكل )

 
 2023سنة ل IFSBتقرير صناعة الخدمات المالية الاسلامية الصادر عن  المادر:

 النوافذ الاسلامية:2.
 المختلفة للشبابيك أو النوافذ الاسلاميةالتعاريف 1.2.

خدمات مصرفية  ليقدم البنوك التقليدية الفروع من مكان أو حيز تخصيص بأنها" :الشريف يعرفها فهد -
غير ان هذا  (13، صفحة 2005)الشريف، يقدمه هذا الفرع من خدمات تقليدية"  جنبا مع جنب ما اسلامية

 التعريف اهمل عناصر اخرى و منها ضرورة وجود هيئة شرعية.
 بإجازة شرعية تقوم هيئة تتةتع بوجود التقليدية المؤسسة المصرفية داخل مستقلة إدارة" أنها تم تعريفها على مةا -

خلال هذا التعريف يلاحظ وجود هيئة رقابة شرعية مع من  ، (20، صفحة 2010)الناصر،  "ومراقبتها منتااتها
 .الاستقلال الاداري للنافذة

 تقديم في تخصص التقليدية، للبنوك الرئيسية المقار أو فرع تقليدي وحدة اسلامية في" بأنها  و عرفت مذلك  -
 .(2005)المرطان، الاسلامية دون غيرها"  المنتاات و الخدمات



 النظام المالي الاسلامي ومؤسياته الفال الأول
 

 

30 

 

 الإسلامية بالصيرفة المتعلقة البنكية للعةليات المحدد 2020مارس  15المؤرخ في  02-2020النظام رقم:  -
 المالية تطرق للشبابيك أو النوافذ الاسلامية في المادتين التاليتين: والمؤسسات البنوك طرف من ممارستها وقواعد
، هيكل ضةن البنك أو المؤسسة مالية مكلف حصريا بخدمات «شباك الصيرفة الإسلامية»يقُصد بـ  :17الماية 

شباك الصيرفة الإسلامية مستقلًا مالياً عن الهيامل الأخرى للبنك »ومنتاات الصيرفة الإسلامية. يجب أن يكون 
 أو المؤسسة المالية.

صيرفة الإسلامية والمحاسبة الخاصة بالهيامل الأخرى شباك ال»يجب الفصل الكامل بين المحاسبة الخاصة بـ 
للبنك أو المؤسسة المالية، ويجب أن يسةح هذا الفصل، على وجه الخصوص، بإعداد جميع البيانات المالية 

 «.المخصصة حصريا لنشاط شباك الصيرفة الإسلامية
 سابات الأخرى للزبائن.شباك الصيرفة الإسلامية مستقلة عن باقي الح»يجب أن تكون حسابات زبائن 

تُضةن استقلالية شباك الصيرفة الإسلامية من خلال هيكل تنظيةي ومستخدمين مخصصين حصرياً  :18الماية 
 لذلك، بما في ذلك على مستوى شبكة البنك أو المؤسسة المالية.

الفروع  أو بالبنوك وحدات أو شعب "مما سبق يرى الباحث أن النوافذ او الشبابيك الاسلامية هي:
 ."القوانين المنظةة ظل وفي شرعية هيئة المصرفية الاسلامية تحت اشراف ومتابعة تُمارس من خلالها التقليدية
 خاائص النوافذ الاسلامية:2.2.

يتةثل الدور الرئيسي للنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية في تقديم خدمات مالية متوافقة مع أحكام  -
تتضةن هذه الخدمات مجةوعة متنوعة من الأنشطة المالية التي تتبع مبادئ الشريعة الشريعة الإسلامية، 

 الإسلامية، وتتةثل في المضاربة والمشارمة والمرابحة والإجارة وغيرها.
تتخذ النوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية إجراءات تنظيةية محكةة تحكةها الهيئة الرقابية الشرعية  -

كام الشريعة، وتقوم هذه النوافذ بإدارة حسابات الاستثةار بموجب عقود مضاربة لضةان الامتثال لأح
 ، وذلك لتنظيم العلاقة بين النافذة الإسلامية والعةيل.(428، صفحة 1987)سويلم،  شرعية

لذي تقدمه والخدمات المصرفية تعتبر النوافذ الإسلامية وسيلة للتوازن بين العةل المصرفي الإسلامي ا -
 . (61، صفحة 2013)الدخيل،  الربوية التي يقدمها البنك الرئيسي وفروعه الأخرى

تخضع هذه النوافذ للتبعية الإدارية المباشرة للبنك التقليدي، وتظهر ضةن إطار الخريطة التنظيةية للبنك  -
 .(68، صفحة 2019)قةومية،  والتشريعات المالية الساريةبما يتةاشى مع اللوائح 

، 2017)حفصي،  الوديعة الاستثةارية لدى النوافذ المالية الاسلامية تكون قابلة للربح أو الخسارة -
 .(193صفحة 
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 العالم:واقتع النوافذ الاسلامية في  3.2.
من  45%الى أن أصبحت تشكل ما نسبته  2012ارتفعت نسبة شبابيك الصيرفة الاسلامية من سنة 
 LSEG (Londonتقرير مجةوعة بورصة لندن مجةوع المؤسسات المالية الاسلامية في العالم. وهذا طبقا ل

Stock Exchange Group)  2023الخاص بتطور التةويل الاسلامي لسنة. 
 2022نسبة الشبابيك الاسلامية والبنوك الاسلامية في العالم لسنة (: 9-1الشكل )

 
 

الخاص بتطور التةويل   LSEGمن اعداد الباحث بناء على بيانات تقرير مجةوعة بورصة لندن  المادر:
   2023الاسلامي لسنة 

 
 البنك المركزي الاسلامي3.

 مؤسّسة"الإسلامي، ويُمكن تعريفه على أنه:  المصرفي النظام هرم قةة فيالبنك المرمزي الاسلامي يتواجد 
 الجانب في الإسلامي للاقتصاد الاقتصادية والاجتةاعية الأهداف تحقيق عن هي المسؤولة مستقلة، حكومية
   (196، صفحة 1992)شابرا،  "والمصرفي النقدي

المرمزي الإسلامي التي ينبغي توافرها لتةكينه من أداء مهامه ووظائفه من بين الخصائص الرئيسية للةصرف 
 الموملة إليه، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

يجب أن يكون المصرف المرمزي الإسلامي هيئة نقدية وحيدة في النظام النقدي والمصرفي  وحدة القياية: -
أداء مهامه، وذلك لتطبيق مبدأ وحدة  الإسلامي، حيث لا يتنافس مع أي مؤسسة أو هيئة أخرى في

 القيادة.

45% 
55% 

 النوافذ الاسلامية

 البنوك الاسلامية
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يجب أن يكون المصرف المرمزي مؤسسة عامة مملومة للدولة، مما يمنحه حق إصدار النقود  الملكية العامة: -
القانونية في الدولة دون أي مؤسسة أخرى، ويُجةع الفقهاء على أهمية احتكار الدولة لهذه الوظيفة نظراً 

)ناصر  توليه الإشراف على السياسة النقدية وفقاً للسياسة الاقتصادية العامة للدولةلأهميتها، إضافة إلى 
 .(354، صفحة 2006س.، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المرمزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة، 

بمستوى عالٍ من الشفافية في أدائه للةهام، مما يتيح يجب أن يتةتع المصرف المرمزي  الشفافية والمياءلة: -
للةواطنين والأطراف المعنية الاطلاع على سياسته النقدية وأدائه المالي. وعلاوة على ذلك، يجب أن 
يكون مصرفاً مسؤولًا أمام الجهات الرقابية والقضائية، ويخضع لآليات المساءلة في حالة عدم الامتثال 

 للةعايير المحددة.
ينبغي أن يكون المصرف المرمزي مستقلًا في أداء مهامه، بمعنى أن يكون لديه حرية تامة في  لاستقلالية:ا -

اتخاذ القرارات المالية والنقدية، دون تدخل من الجهات السياسية أو الحكومية. هذا يساهم في تعزيز الثقة 
 .(23، صفحة 2006)الشعار،  في النظام المالي والاقتصادي

ينبغي للةصرف المرمزي الإسلامي أن يكون لديه القدرة على  القدرة للى التحكم في العرض النقدي: -
 التحكم في العرض النقدي بطريقة تتةاشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 

اسات الاقتصادية ينبغي للةصرف المرمزي أن يكون لديه دور في توجيه السي التوجيه الاقتتاايي: -
للدولة، من خلال تقديم النصائح والتوجيهات الاقتصادية اللازمة للحكومة والقطاعات الاقتصادية 

 الأخرى، بهدف تعزيز النةو الاقتصادي والاستقرار المالي.
 يرتكز مةا الاقتصادية العامة، المصالح تخدم عامة أهداف لتحقيق يهدف بحيث ربحية: غر مؤسّية -

 القيام عن والابتعاد والائتةان شؤون النقد على والإشراف الإصدار أي الكلية، الأنشطة على نشاطه
 (183، صفحة 1993)العةر إ.،  للبنوك العادية بالعةليات

 الإسلامية أين يقوم بجةع المصارف :للدولة الإسلامي والمارفي النقدي النظام في الرئيية المؤسّية -
ق  اضافة الى مهامه العادية الإسلامية، المؤسّسات المالية مختلف وبين بينها العلاقات وينظِّّم جهودها وينسِّّ

، صفحة 2020)متاف،لطرش،  النقدية السوق المصرفية وعةليات المعاملات على والإشراف في الرقابة
171). 
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 الإسلامية: المارفية خاائص -ثانيا
 :الاستثمارية الوساطة 1.

في سياق البديل الإسلامي للوساطة المالية التقليدية، يظهر النةوذج الاستثةاري الذي يعتةد على مبدأ 
المشارمة في الربح والخسارة. يتم ذلك من خلال ربط عوائد المودعين بنتائج استثةار أموالهم، حيث يتم فتح 

للعةلاء المودعين. الصيغة العقدية المستخدمة في هذا السياق تعرف بعقد المضارَبة الشرعية، حسابات استثةارية 
الذي يمثل نوعًا من التعاون في تحقيق الربح بين الطرفين: رب المال والعامل فيه )المضارب(. يتفق الطرفان على 

رب المال الخسارة بينةا يخسر حصة شائعة معلومة ابتداءً من عةلية التعاقد، وعند حدوث خسارة، يتحةل 
 .(249، صفحة 2015)أرشيد م.،  المضارب جهده

يتالى تأثير مبدأ الوساطة الاستثةارية إيجابيًا من خلال تحقيق تضامن حقيقي بين مختلف الأطراف وتوفير 
أسلوب الإقراض بفائدة  المؤسسة المالية الاسلامية تستبعدعوائد عادلة بينها. في ما يتعلق باستخدام الأموال، 

الذي تلعبه عتةد بدلًا من ذلك على عقود بيع، إجارة، مشارمة، مضاربة، وغيرها. دور المستثةر الوسيط تو 
يتطلب وجود جهاز استثةاري قوي قادر على إجراء دراسات دقيقة وتحديد فرص المؤسسات المالية الاسلامية 

الملائةة وفقًا لاحتياجات السوق. يحةي نهج الوساطة الاستثةارية المؤسسة المالية من الانهيارات عند الاستثةار 
مواجهتها لهزات وتقلبات، حيث تكون الخسائر عادة محصورة بين المساهمين والمودعين في المؤسسة نفسها، ولا 

 تنتقل إلى المودعين في المؤسسات الأخرى.
ةوذج الإسلامي للوساطة المالية تأثيراً إيجابيًا على الثقة في النظام المصرفي، حيث لا وبالتالي، يظُهر هذا الن

 يحدث تخوف أو هزة في الثقة عند وقوع مشامل، على عكس ما يحدث في النظام التقليدي.
 الحقيقي: بالاقتتااي الارتباط 2.

ة تعتبر جوهرًا أساسيًا ونقطة انطلاق رئيسية الميزة الثانية التي تتةيز بها المصارف والمؤسسات المالية الإسلامي
لتحديد طبيعة عةلها تتةثل في ارتباطها الوثيق بالاقتصاد الحقيقي الذي يعتةد على التاارة بالأعيان، وليس على 
الديون والائتةان والصكوك المالية والأدوات المالية المشتقة الأخرى. في المقابل، تختلف هذه الميزة عن بنوك 

ت التةويل التقليدية التي تعتةد بشكل مبير على الأدوات المالية المشتقة ومختلف أشكال التداول التي ترمز ومؤسسا
 .(46، صفحة 2015)العبيدي،  على المضاربات في الأسواق المالية، بما في ذلك المشتقات والعقود المستقبلية

تعكس المؤسسات المالية الإسلامية في جوهر تعاملاتها ارتباطها بالعةل الذي يتشارك فيه المتعاملون معها 
بأوجه عدة. يتةيز هذا النةوذج بتفضيل التعامل بما يرتبط بالأصول الحقيقية والتاارة في السلع والموارد، مما يخلق 

الأعةال في المؤسسات المالية الإسلامية استخدام الآليات  تأثيراً إيجابيًا على الاقتصاد الحقيقي. يتانب نموذج
المالية التي قد تعتبر غير متسقة مع المبادئ الشرعية، مما ينقل الترميز إلى دعم الأنشطة التاارية والاقتصادية 
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الفعّالة اقتصاديًا، الحقيقية. يقوم هذا النهج التفضيلي بتوجيه الموارد المالية نحو دعم الاستثةار في المشاريع والأصول 
 أمرين مهةين: وبالتالي، يعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل مستدام وتحقيق

 .الناس حاجات تشبع الخدمات التي وتقديم الحقيقية والأصول السلع وإنتاج الثروة انشاء -
 .الاقتصادية الجهات أيدي بين وانتقالها الثروة تداول تسيير عةلية -

الية الإسلامية تعتبر منظومة مالية تعةل عبر قطاعين رئيسيين، وهما قطاع الخدمات المصارف والمؤسسات الم
المصرفية وقطاع التةويل والاستثةار. يقوم القطاع الأول، الخدمات المصرفية، بتقديم خدمات متنوعة تشةل الودائع 

ع الثاني، فهو التةويل )بأنواعها(، وعةليات الحوالات، والكفالات، وخطابات الضةان، وغيرها. أما القطا 
 :(59، صفحة 2017)خوجة ع.،  والاستثةار، وتختلف أنشطة تمويل عن الاستثةار تبعا لما يلي

تشير إلى عةليات تبادل السلع والأصول، أو منافعها، مع تحديد الثةن مسبقاً. في لمليات التمويل:  -
معلومًا مسبقًا عند التعاقد، وتتةيز بدرجة منخفضة من المخاطر. يترتب هذه العةليات، يكون العائد 

على عةليات التةويل نشوء مديونية في ذمة المتعاقد المستفيد بالأصل أو المنفعة. صور عةليات التةويل 
تشةل المرابحة، والاستصناع، وبيع السلم، والإجارة. فعةليات التةويل في المؤسسات المالية الإسلامية 
تُظهر التفرد بتبنيها لنةاذج تمويلية تُحدد مسبقًا آليات الربح والمخاطر، مما يسهم في تحقيق توازن بين 

 المصلحة المالية والأخلاقية.
هي الصيغ والأساليب التي يشارك فيها أمثر من جهة بتقديم عناصر المال والعةل  الاستثمار: لمليات -

لثروة جديدة في المجتةع، مما يؤدي إلى تحقيق الأرباح التي توُزع بهدف تنفيذ الأنشطة الاقتصادية المنتاة 
بين الجهات المشارمة. يتةيز هذا النوع من الاستثةارات بعدم تحديد العائد المالي مسبقًا، بل يكون مرتبطاً 

 ر.بنتائج الربح والخسارة الفعلية. وبالتالي، فإنها لا تُسبب مديونية في ذمة أحد الأطراف لصالح الآخ
يعُتبر منطقيًا أن تكون هذه العةليات غير مؤمدة، مما يجعل مستوى المخاطر المرتبطة بها مرتفعًا. تتنوع هذه 

 العةليات وتشةل مختلف عقود المشارمة وعقود الاسترباح المتبعة في الفقه الإسلامي.
ومؤسسات الخدمات  وفي هذا السياق، تقُسم صيغ وأساليب التةويل والاستثةار المستخدمة في المصارف

 المالية الإسلامية إلى أربع مجةوعات:
 : تتضةن عةليات التةويل بالبيع التي تنقل ملكية السلعة إلى الطرف الثاني.أ. مجمولة أساليب الاتجار

 تشةل العةليات التي لا تنقل ملكية العين نفسها وتتضةن عقود الإجارة. ب. مجمولة أساليب الإيجار:
 تتعلق بعةليات المساهمة من قبل عدة أطراف في نفس الاستثةار. المشاركات: ت. مجمولة أساليب

 تشةل عقود الرباح والأرباح المشترمة والمتداولة في الفقه الإسلامي. ج. مجمولة أساليب الأرباح:
 .المال لتقديم رأس جهة انفراد عةليات وهي الاسترباح: أساليب مجمولة ث.
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من صيغ التةويل الإسلامي بفضل ارتباطها الوثيق بالاقتصاد السلعي، حيث يتم تبرز هذه المجةوعة الأربعة 
الترميز على إنشاء الثروة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية الفعّالة. تختلف هذه الصيغ عن الاستثةارات النقدية والمالية 

و الأنشطة التاارية والصناعية التقليدية التي لا تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الحقيقي وتوجيه الموارد نح
 الحقيقية.

 :)بالغُرم الغنُم( المخاطرة  بتحمل العائد استحقاق3.
 الميزتين عن أهمية تقل لا التي المالية الإسلامية المؤسسات عليها تقوم التي الرئيسة والأسس المبادئ ومن

 .المخاطرة تحةل المالي مسألة العائد تحصيل في السابقتين
 الخطر. يكتنفها فلا الأمور اليقينية أما الوقوع" متيقن غير أمر وقوع احتةال هي"  :والمخاطرة

  (244)السامرائي، صفحة  المستثةر". قبل من الخسارةتحقق  احتةالية هي:" وقيل أيضا 
 المؤسيات المالية الاسلامية غر المارفية المطلب الثاني :

المؤسسات التي تعتبر من المؤسسات المالية ولكنها لا تقدم خدمات مصرفية، وتعتبر مكون هام تتعدد هذه 
 من الصناعة المالية الاسلامية.

 مؤسيات التأمين التكافلي1.
 تعريف التأمين التكافلي1.1.

يسعى هؤلاء التأمين التكافلي الإسلامي هو اتفاق يجةع بين أفراد يتعرضون لمجةوعة معينة من المخاطر التي 
الأفراد إلى التكافل معها، بهدف تحقيق الحةاية المتبادلة من هذه المخاطر. يقوم المشترمون في هذا الاتفاق بدفع 

 اشترامات على أساس التبرع، ويشكلون صندوق تكافل يتةتع بشخصية اعتبارية ومسؤولية مالية مستقلة.
تي قد تحدث للةشترمين نتياة للةخاطر المشةولة وفقًا يكُلَّف هذا الصندوق بتوفير التعويض عن الخسائر ال

للأحكام والوثائق التي تحددها اللوائح. يمكن أن تتم إدارة هذا الصندوق بشكل مستقل من قِّبل هيئة إدارية تتولى 
م إدارة الأمور وفقًا للوثائق المعتةدة، أو يمكن أن تُكلَّف شرمة مساهمة مستقلة بإدارته مقابل أجر، حيث تقو 

 (349، صفحة 2022)عباس،  الشرمة بإدارة عةليات التأمين واستثةار الأصول المتاحة في الصندوق.
 مبايئ وأسس التأمين التكافلي الإسلامي2.1.

 المبايئ التي تحكم التأمين التكافلي الإسلامي -أولاً 

)قرة داغي، التأمين التعاوني طبيعته  مجةوعة من المبادئ منهايقوم التأمين التكافلي الاسلامي على 
 :(80-70، الصفحات 2010وضوابطه، 

تضةن العقد عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، وتحظر نشاطات الشرمة أي تصرف يتعارض مع  -
 وتلتزم الشرمة بعدم تأمين أو دعم أي أنشطة محرمة.الكتاب والسنة، بما في ذلك التعامل بالربا، 
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يجب أن ينص العقد على التبرع بالقسط وعوائده لصالح حساب التأمين في الشرمة، وذلك مإجراء  -
 لتانب أي غرر فاحش قد يكون متضةنًا في العقد.

ثابتة تمثل أرباح تتحةل الشرمة جميع التكاليف المتعلقة بالحساب، بما في ذلك النفقات الإدارية ونسبة  -
 الشرمة، وتتكون أرباح الشرمة من الأجر الذي تحصل عليه بمقابل إدارتها للعةليات التأمينية.

تشةل التكاليف الإدارية أيضًا تكاليف إعادة التأمين على مخاطر المستأمنين لدى شرمات التأمين  -
 التاارية.

لتكوين احتياطيات لمواجهة عدم مفاية يتم خصم نسب محددة من قيةة الأقساط أو من الأرباح  -
 الأقساط في تغطية التعويضات.

 يقوم الشرمة باستثةار أقساط التأمين بأسلوب المضاربة، بما يتناسب مع مبادئ الشريعة الإسلامية. -
في حال عاز الأقساط في تغطية التعويضات، تقدم الشرمة قرضًا حسنًا لحساب المستأمنين، وتسترد هذا  -

 قت لاحق، في حين تتحةل شرمات التأمين التاارية هذا العاز.القرض في و 
في حال وجود فائض تأميني، يوُزع على المستأمنين غير المستحقين لتعويضات، بناءً على نسب مساهمتهم  -

 في الأقساط.
 أسس التأمين التكافلي الإسلامي -ثانيا

 الأسس العامة للتأمين التكافلي الإسلامي .أ 
 اون:مبدأ التكافل و التع .1

لتأمين التكافلي الإسلامي يستند إلى مبدأ التكافل والتعاون، حيث يجةع عدد مبير من الأفراد الذين ا
يواجهون خطراً مشترمًا، بهدف مواجهة هذا الخطر المتحقق لبعضهم. يتم ذلك من خلال تقديم تعويض لهم عن 

 على سبيل التبرع.الخسائر التي تنام عن هذا الخطر، باستخدام الأموال التي دفعوها 
قۡوَى ٰۖ وَلاَ سمح يشاع الإسلام على التعاون والتكافل، حيث يقول الله تعالى في القرآن:  ِ وَٱلتَّ وَتَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلبۡرِ 
َ شَدِيدُ ٱلعِۡقَابِ  َۖ إنَِّ ٱللَّّ َ  .تحجسحج :المَائـدَِة سجى سجح٢ تَعَاوَنوُاْ علَىَ ٱلإِۡثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَ نِِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّّ

 ويذمر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه أهمية مساعدة المؤمنين في تخفيف مصائبهم حيث قال: 
يوَمَ  اللَُّّ  سَتـَرَ مُيْلِمًا سَتـَرَهُ  ومَن يوَمِ القِيَامَةِ  كُرُبَاتِ  مِن كُرْبةًَ  لنْه اللَُّّ    فَـرَّجَ كُرْبةًَ  مُيْلِم   لن فَـرَّجَ  ومَن"

 3".القِيَامَةِ 
 

                                                           
3
 صحيح البخاري : المصدر  |البخاري : المحدث  |عبدالله بن عةر : الراوي 

 صحيح : ]خلاصة حكم المحدث : 2442  |الصفحة أو الرقم
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 للى الغرر في التبرلات: الحظر .2
يعُتبر الغرر محظوراً شرعًا بسبب الآثار الضارة التي يمكن أن تنام عنه، مثل الظلم والتنازع وتشويه الصورة 

، صفحة 2016)دوابة، الشرعية للةعاملة المالية. يتالى الغرر في العقود المالية ويحظر استنادًا إلى الشروط التالية 
8): 

 أن يكون في المعاوضات المالية.  -
 مةا يجب أن يكون مثيراً.  -
 أن يتعلق بمعقود عليه أصالة. -
 أن لا يكون هناك حاجة ملحة لإبرام العقد. -

تتفق المذاهب الأربعة على هذه الشروط باستثناء الشرط الأول، الذي يعتةد على مذهب المالكية الذي 
، صفحة 2005)الضرير،  ضات بشكل عام دون التفرقة بين التبرعات والعقود الماليةيرى حرمة الغرر في المعاو 

1832). 
 الأسس الخاصة للتأمين التكافلي الإسلامي: .ب 

 الالتزام بالتبرع .1
يلُزم نفسه بالتبرع  التكييف الشائع للتأمين التكافلي الإسلامي يتةثل في التزام حامل الوثيقة بالتبرع، حيث

لصالح مجةوعة المستأمنين )حملة الوثائق( الذين يمتلكون حصة في حساب التأمين. المستأمن المتضرر أيضاً يلتزم 
بالتبرع من حساب التأمين مرد فعل على وقوع الضرر المؤمن منه، شريطة تحقق الشروط وانتفاء الاستثناءات. 

، صفحة 2007)أبو غدة،  المالكية يقول: "من ألزم نفسه معروفاً لزمه" يعتةد هذا التكييف على مبدأ ينسب إلى
25) . 

تعني هذه القاعدة أن من يتعهد بأداء فعل جيد ومعروف، يلتزم بالقيام به، ويصبح هذا الالتزام واجبًا عليه 
ه في الأصل. يعتبر الالتزام من بين التعهدات التي بموجب التعهد الذي قام به، حتى وإن مان غير واجبٍ علي

يصبح الفرد ملزمًا بها استنادًا إلى هذا المبدأ، حيث يكون الأصل في حق الإنسان براءة الذمة من أداء أي شيء 
 مالي إلا إذا تعهد به بشكل صريح أو ضةني.

 القالدة الوقتفية .2
الاسلامي، فالوقف يعُد نوعًا من عقود التبرعات مةا أن لتأمين التكافلي اإقامة وقف لفائض نقصد به 

. يتم إنشاء صندوق وقفي من قِّبل شرمة التأمين (197، صفحة 2013)العثةاني،  التبرع يكون بما ليس وقفا
لمشترمين في الصندوق. يتم الإسلامية، حيث يتم حاز جزء من رأس مالها واستخدام ريعه لصالح المتضررين من ا

 التبرع بالأقساط للوقف وتعُتبر موقوفة لصالحه.
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ينُفق ريع الوقف على تعويض المتضررين، ويكون التعويض من الوقف مستندًا إلى شروط الوقف واستحقاقه 
سلامية، حيث وفقًا لها. بفضل نظام الوقف، يتيح للةؤمنين أداء التبرعات والتكافل بطريقة تتوافق مع المبادئ الإ

، 2016)دوابة،  يتم تحويل الأموال إلى وقف يعةل على تحسين أوضاع المؤمنين وتوفير الدعم لهم في حالة الخسائر
 .(10صفحة 

 الفائض التأميني -ثالثا

جميع المصروفات الفائض هو المبلغ المتبقي من أقساط المشترمين والاحتياطيات وعوائدها بعد خصم 
والتعويضات المدفوعة أو التي ستدفع خلال السنة. يُستخدم هذا المصطلح في الاقتصاد الإسلامي والتأمين 

 التكافلي الإسلامي، ولم يكن متداولًا في الاقتصاد الوضعي.
التأمين، ما يتاةع من أقساط التأمين في حساب التأمين أو صندوق  هأنالتأمين التكافلي الإسلامي  ما يميز

بما في ذلك أرباحها والعوائد المحصلة، يُخصم منه المصروفات الإدارية وأجر الومالة ومبالغ التأمين المستحقة للأعضاء 
المشترمين عند تحقق الخطر المؤمن منه. الباقي يعُرف بالفائض الذي يتم توزيع جزء منه على المشترمين، بينةا 

 .(182، صفحة 1990)خوجة أ.، يُخصص الباقي للاحتياطيات المطلوبة 
توزيع الفائض يتم وفق أسس مقبولة شرعًا، وتم تأييد استخداماتها من قبل هيئة الرقابة الشرعية في المسالك 

 :(333، صفحة 2009)قرة داغي، التأمين الإسلامي، دراسة فقهية تأصيلية،  التالية

 أ. خصم الزماة المستحقة على أقساط التأمين وعائدات الاستثةار من الفائض الإجمالي.
ب. تخصيص جزء منه ماحتياطيات لتقوية المرمز المالي للشرمة، حيث تبُقى الأموال المخصصة ماحتياطيات ملكًا 

 ترمين.للةش
 ج. تخصيص جزء منه لشراء الأصول بأنواعها المختلفة لدعم إدارة الشرمة في تحقيق مهامها.

 د. تخصيص جزء منه لدفع حوافز للعاملين في الشرمة وأعضاء مجلس الإدارة.
 :(527، صفحة 2022)خصاونة،  ه. توزيع ما تبقى منه للةشترمين وفقًا لإحدى الطريقتين التاليتين

اعتبار جميع أقسام التأمين ومأنها محفظة واحدة يُخصم منها جميع المصروفات والالتزامات،  الطريقة الأولى: -
 ويعُامل الفائض على أنه فائض لكل الأقسام.

ها المختلفة والالتزامات ذات يعُتبر مل قسم محفظة قائةة بذاتها، ويُخصم منها المصروفات بأنواع الطريقة الثانية: -
  العلاقة بالقسم المعني فقط.
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 صنالة التأمين التكافلي الاسلامي في العالم -رابعا
الى  2016التأمين التكافلي الاسلامي شأنه شأن باقي المؤسسات المالية الاسلامية عرف تطور من سنة 

عن السنة التي قبلها، وبلغ مجةوع الاصول بهذه الشرمات 16%مان نمو هذا القطاع بنسبة   أين، 2022سنة 
 LSEG (London Stockتقرير مجةوعة بورصة لندن مليار دولار أمريكي في العالم. وتوقع  90مجةوع 

Exchange Group)  أن تكون أصول شرمات التأمين  2023الخاص بتطور التةويل الاسلامي لسنة
 .2027فاق سنة آر دولار أمريكي مليا 128التكافلي الاسلامي حوالي 

 متوقع(  2027 -2016فترة )عالميا للتطور حام أصول للتأمين التكافلي الاسلامي (: 10-1الشكل )

 مليار دولار أمريكي الوحدة:                                                                            

 

الخاص بتطور التةويل الاسلامي لسنة   LSEGتقرير مجةوعة بورصة لندن من اعداد الباحث بناء على  المادر:
2023 

نشر بيانات حول نسبة مساهمة  2023سنة  IFSBتقرير صناعة الخدمات المالية الاسلامية الصادر عن 
ن التأمين التكافلي الاسلامي في سوق التأمينات، وأظهرت هذه البيانات أن السعودية، ايران والسودان يتصدرو 

ب شرق آسيا ودول الخليج الدول التي تتبنى نظام تأمين تكافلي اسلامي ملي، تليهم بروناي وماليزيا من جنو 
 لذلك لم يظهر ترتيبها ضةن القائةة. %1أقل من  نسبةالتأمين التكافلي في الجزائر فيةا مثل  ،العربي
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ترتيب الدول حسب مساهمة التأمين التكافلي الاسلامي في سوق التأمينات خلال سنة  (: 11-1الشكل )
2022 

 

 2023سنة  IFSBتقرير صناعة الخدمات المالية الاسلامية الصادر عن  المادر:

  :الاسلامية الاستثمارية اناييقال 2.
 :الاسلامية الاستثمار صناييق تعريف1.2.

 :يلي مةا الاسلامية الاستثةار صناديق تعاريف أهم عرض يمكن
تعتبر الصناديق الاستثةارية الإسلامية إحدى المؤسسات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تقوم  -

بتاةيع أموال المستثةرين وتوجيهها نحو صيغ الاستثةار الإسلامية المتناسبة. يتم تحويل هذه الأموال إلى وحدات 
ويكُلَّف إدارتها إلى جهة ذات خبرة واختصاص، وذلك لتوظيفها بما يتوافق مع مبادئ أو صكوك استثةارية، 

 وأحكام الشريعة الإسلامية.
تتةثل مسؤولية إدارة الصندوق في اتخاذ القرارات الاستثةارية بحيث تتفق مع القيم والمبادئ الإسلامية. وفقًا 

عها بين المستثةرين وفقًا للاتفاق المبرم بينهم. يجب أن تلتزم لهذه الأسس، يتم تحقيق العوائد من الاستثةارات وتوزي
الصناديق الاستثةارية الإسلامية بجةيع الضوابط واللوائح التي تحكةها، والتي تشةل مبادئ الشريعة الإسلامية، 

، صفحة 2015)بكر،  بالإضافة إلى القوانين والقرارات والتعليةات الحكومية، ومذلك النظم الداخلية للصندوق
200). 
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" بأنه تجةع مشترك يُسهِّم فيه المستثةرون بأموالهم الفائضة، بهدف صندوق الاستثمار الإسلامييعرف " -
استثةارها لتحقيق أرباح حلال وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية. مةا يُسةح للةشترمين في الصندوق بالحصول 

لهم لاستلام الأرباح وفقًا للنسبة متفاوتة حسب أداء الصندوق الفعلي. يُمكن على وثيقة تثبت  اشترامهم، مما يؤُهِّّ
تسةية هذه الوثائق بشهادات أو وحدات أو أسهم، أو أي تسةية بشرط ضةان شرعية هذه الوثائق وفقًا لشرطين 

 أساسيين:
يتناسب مع أداء الصندوق الفعلي. يفُهَم من  بدلًا من تحديد معدل عائد ثابت معين، يتم الحصول على عائد -أ

قِّبل المشترمين أن العائد يرتبط بالأرباح الفعلية أو الخسائر التي يحققها الصندوق. في حالة تحقيق الصندوق أرباحًا، 
لم  يزيد عائد مساهمة مل فرد وفقًا لحصته. وفي حالة تكبد الصندوق خسائر، يطُلب من المشترمين مشارمتها، ما

 ن الخسارة ناتجة عن إهمال أو سوء إدارة، حيث ستكون إدارة الصندوق مسؤولة عن التعويض.تك
يجب أن تُستثةر المبالغ المجةعة في أنشطة تجارية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يعني ذلك أن قنوات  -ب

مع المبادئ يجب أن تتوافق  ليهالمتفق ع شروط العقد حتىالاستثةار لا تقتصر فقط على متطلبات الشريعة، بل 
 .(2، صفحة Usmani ،2009) الإسلامية أيضًا

يمكن تعريفه " معقد شرمة مضاربة يتم إقامته بين إدارة الصندوق، التي  صندوق الاستثمار الإسلاميحسب  -
تقوم بوظيفة العةل، وبين المكتتبين الذين يمثلون رب المال. يتم دفع مبالغ نقدية محددة من قبل المكتتبين إلى إدارة 

ربة. بدورها، تقوم الصندوق، التي تؤدي دور المضارب، لتاةيع حصيلة الامتتاب التي تشكل رأس المال المضا
ثِّّل مل صك حصة شائعة في رأس المال. تقوم الإدارة يموك بقيةة معينة للةكتتبين، حيث الإدارة بدفع صك

بشكل مباشر في مشروعات حقيقية أو بشكل غير مباشر من خلال شراء وبيع أصول مالية  رأس المالباستثةار 
اب الملتزم بها من قِّبل مل طرف، حيث يحدد الاتفاق بين الإدارة يتم توزيع العوائد وفقًا لنشرة الامتت، مثل الأسهم

والمكتتبين ميفية توزيع الأرباح. هذا النةوذج يضةن تحقيق العوائد بطرق متناسبة مع الأداء الفعلي للصندوق، مع 
 .(32صفحة  ،2007)عوجان،  مراعاة الشروط والتفاصيل المحددة في نشرة الامتتاب

تمثل أوعية استثةارية تقُام من قِّبل  صناييق الاستثمار الإسلامية:"على ما سبق يمكن القول أن  بناء
شرمات الاستثةار أو المؤسسات المالية بهدف جمع مدخرات الأفراد والمؤسسات عبر تقديم وحدات استثةارية تُمثِّّل 
مشارمة في رأسمال الصندوق. تتعهد إدارة هذه الصناديق بالالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية في استثةار 

الأوراق المالية التي تصدرها شرمات تعتبر أعةالها مباحة، أو في استثةارات حقيقية تعتةد على المدخرات، سواءً في 
 ."صيغ الاستثةار الإسلامي، والتي تشةل عقود المضاربة، والمرابحة، والسلم، والاستصناع، والتأجير

بطريقة تعكس النااح  العوائدبأن توزع تتةثل مبادئ المشارمة في توزيع الأرباح والخسائر في هذه الصناديق 
أو الخسارة الفعلية للصندوق. بمعنى آخر، يحصل المستثةرون على أرباح متناسبة مع أداء الاستثةارات، مع التأميد 
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ثل المضاربة، على أن تلك الاستثةارات تتم وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بموجب الصيغ المعتةدة م
 المرابحة، وغيرها."

 
 نواع صناييق الاستثمارأ2.2.

 الاندوق: حياة ولمر الشهاية استرياي للى أساس1.2.2.
 (4-3، الصفحات 2013)فتيحة، تقسم صناديق الاستثةار إلى نوعين رئيسيين هما:  

 :صناييق الاستثمار المفتوحة -أ

صناديق يتم إنشاؤها من قبل شرمات الاستثةار أو البنوك المعروفة أيضًا بصناديق الاستثةار المشترمة فهي 
أو شرمات التأمين. تُصدر هذه الصناديق عددًا غير ثابت من الحصص التي يمكن تداولها في سوق الأوراق المالية. 
تعتةد استراتياية هذا النوع من الصناديق على إصدار أسهم جديدة ملةا قام مستثةر بتحويل أموال إضافية إلى 

لصندوق، حيث يتم إصدار له أسهم تعكس قيةتها. يمكن إعادة بيع هذه الأسهم إلى الصندوق الذي أصدرها ا
 وفقًا للقيةة الصافية للأصول عند البيع.

تقُيَّم أسهم هذه الصناديق يوميًا باستناد إلى القيةة الصافية لموجودات الصندوق. يُمنح المساهمون في هذه 
اشرة أو من خلال وسيط في سوق الأوراق المالية، ويتم تحديث قيةة هذه الشهادات الصناديق شهادات أسهم مب

 وفقًا للتقييم اليومي لموجودات الصندوق.
  :صناييق الاستثمار المغلقة -ب 

هي التي ينُشئها شرمات المساهمة، وتُطلق عليها وصف "مغلقة" لأنها تُصدر عددًا ثابتًا من الحصص التي 
السوق المالية. تعُتبر هذه الصناديق الأولى من نوعها في عالم صناديق الاستثةار، وتكون مقتصرة يمكن تداولها في 

على فئة معينة من المستثةرين، وتتسم بوجود هدف محدد وفترة زمنية محددة. في نهاية تلك الفترة، يتم تصفية 
في الصندوق المغلق أن يبيع حصته أو الصندوق وتوزيع العوائد المحققة على المشترمين فيه. يُمكن لأي مشترك 
 أصوله في الصندوق عبر سوق الأوراق المالية باستخدام خدمات السةاسرة.
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 2022نسبة الصناديق الاسلامية المفتوحة والمغلقة في العالم لسنة  (:12 -1الشكل )

 
 2023سنة  IFSBمن اعداد الباحث بناء على تقرير صناعة الخدمات المالية الاسلامية الصادر عن  المادر:
 :المحفظة تشكيلة حيث من2.2.2.

 (4-3، الصفحات 2013)فتيحة،  يلي: ما أهمها هناك أنواع متعددة لهذه الصناديق
 صناييق المرابحة: -أ

المرابحة على توفير تمويل بطريقة المرابحة، وترمز هذه العةليات بشكل خاص في أسواق السلع  تقوم صناديق
الدولية. حيث يشةل التةويل تحديد نسبة معينة من الربح للةةول ونسبة للصندوق. تتةيز هذه الصفقات في هذا 

 ااوز ستة أشهر.التةويل بأن تاريخ انتهاء العةليات غالبًا قصيراً، وفي معظم الحالات لا يت
 :اليلم صناييق -ب

يمكن لصناديق الاستثةار الإسلامية تحقيق الربح من خلال دخولها في عقود السلم )أين يؤجل فيه قبض 
 ويعال قبض الثةن(، مثل تلك المرتبطة بالمحاصيل مثل القةح والشعير، والزيوت، وغيرها. ،السلعة أو البضاعة

 :صناييق الاجارة -ج
استثةار إسلامية تقوم بتوظيف الأموال التي يتم جمعها في شراء أصول، ثم تؤجر هذه الأصول هي صناديق 

لمدة طويلة للعةلاء ذوي الملاءة. بهدف تحقيق دخل مستقر من الاستثةار، حيث تظل هذه الأصول ملكية 
بين. يحصل مل مكتتب الصندوق. يتم تحصيل الإيجارات من المستخدمين للأصول، وتوُزع بنسبة مئوية على المكتت
 .على شهادة تحدد نسبة ملكيته في الصندوق وتضةن له الحصول على حصة من الإيرادات

 :صناييق المضاربة -ي
هي صناديق استثةار إسلامية تنظم محفظة استثةارية لتلبية احتياجات عةلائها الذين يفضلون استثةار 

ل هذه الصناديق إلى اتفاقيات مضاربة، حيث يكون رب أموالهم عبر عقود المضاربة. يرتكز المستثةرون من خلا

96% 

4% 

 الصناديق الاسلامية المفتوحة

 الصناديق الاسلامية المغلقة
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المال هو المستةر وإدارة الخدمات تقوم بدور المضارب. يمكن للةستثةر تقديم رؤوس أموال متعددة يمكن 
 استخدامها في مضاربات مستقلة.

 :الاسلامية الأسهم صناييق -ج 
الأفراد الملتزمين من المسلةين الذين يسعون  صناديق الاستثةار الإسلامية بالأسهم ظهرت استاابةً لرغبات

وضةان استحقاق دخل حلال. يقوم عةل هذه الصناديق على مبادئ أساسية  ،إلى الالتزام بمبادئ الشريعة
 تتضةن:
الاستثةار في أسهم الشرمات التي تُدير نشاطاً مباحًا، مع الاهتةام بأن يكون أصل عةل هذه  -

ف رأي الفقهاء حول الشرمات التي قد تمارس بعض الأعةال المحرمة، الشرمات مباحًا. ومع ذلك، يختل
مثل اقتراض أو إيداع الأموال بفائدة. بعض الفقهاء يرى عدم جواز الاستثةار في أسهم مثل هذه 

 الشرمات.
مةا يتعين على مدير الصندوق عدم ممارسة عةليات غير جائزة، مثل البيع القصير للأسهم أو  -

 المالية أو الاستثةار في الاسهم المةتازة. استخدام الخيارات
 :المختلطة الاناييق -ه

 بكل الصيغ السابقة. وتوظفها الاموال تجةع التي الصناديق هي
 :الاسلامي الاستثمار صندوق خاائص3.2.

)الويزة،  تتةيز صناديق الاستثةار الإسلامية عن الصناديق التقليدية بعدة خصائص، وهي مةا يلي
 :(108 -107، الصفحات 2018

 شخاية معنوية ميتقلة:1.3.2.
والجهة  ،تتةتع صناديق الاستثةار الإسلامية بشخصية معنوية مستقلة عن أصحاب الوحدات الاستثةارية

تعد هذه الصناديق مؤسسات ذات صفة قانونية وتنظيةية وإطار مالي ومحاسبي  وعليه ،المسؤولة عن إدارتها
 مستقل، وهي سمة مقررة شرعًا.

 المضاربة الجمالية:2.3.2.
يعتةد عةل الصناديق على مفهوم المضاربة الجةاعية من قبل أصحاب الأموال )حملة الوحدات 

ثر من فرد أو جهة، ويعُتبر الجةيع شرماء في عقد حيث تقوم الصناديق بتاةيع الأموال من أم ،الاستثةارية(
 المضاربة، حيث يُمثل الصندوق مشخصية معنوية رئيسية، وتخضع هذه السةة لأحكام عقد المضاربة.
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 الالتزام بالشريعة الإسلامية:3.3.2.
وتلتزم بالفتاوى  تتعهد الصناديق بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها وتصرفاتها.

والمقررات والتوصيات الصادرة عن مجامع الفقه وهيئات الفتوى المختصة بشؤون الصناديق والمسائل المعاصرة المتعلقة 
 بمعاملاتها، مما يستلزم وجود رقابة شرعية فعالة.

 الامتثال للقوانين والتشريعات:4.3.2.
يةات الصادرة عن الجهات الحكومية المشرفة عليه، طالما يلتزم الصندوق بالامتثال للقوانين والقرارات والتعل

لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وفي حال وجود تعارض، يجب إزالته بروح المصالح المتوافقة مع 
 المبادئ الإسلامية، مما يتطلب وجود رقابة من قبل البنوك المرمزية.

 إيارة متخااة ورقتابة فعالة:5.3.2.
جهة متخصصة بإدارة الصندوق وتحكم في علاقتها به عبر عقود الومالة أو العةل، مع الالتزام  تُكلف

بالأهداف والسياسات والخطط الاستراتياية والمرجعية الشرعية والقانونية والاستثةارية. وتتطلب هذه الخصائص 
 وجود رقابة فعّالة على قرارات مجلس الإدارة ومدير الصندوق.

 ر وفقًا للضوابط الإسلامية:استثما6.3.2.
يتم استثةار الأموال وفقًا لمجةوعة من الضوابط والمعايير الإسلامية، سواء مان ذلك في مجال الاستثةار 
المباشر أو غير المباشر. وتشةل هذه الضوابط صيغ الاستثةار الإسلامية مثل المساهمات في الأوراق المالية، 

والسلم، والاستصناع، والإجارة، وأي صيغة أخرى تتةاشى مع مبادئ الشريعة  والمضاربة، والمشارمة، والمرابحة،
 الإسلامية.
 استرياي القيمة وتوزيع العوائد:7.3.2.

يتُاح للةشارمين في الصندوق استرداد قيةة مساهماتهم وفقًا لضوابط وشروط محددة، مما يتيح لهم الاستةرار 
احتياجات صغار المستثةرين. وتتم توزيع العوائد بين أطراف الصندوق في الاستثةار لفترات مختلفة، ويتناسب مع 

 وفقًا لضوابط عقود المضاربة والومالة والسةسرة.
أين بلغت القيةة الاجمالية لأصولها  2022حتى سنة  2016تطورت الصناديق المالية الاسلامية من سنة 

طبقا لتقرير  2027ار دولار أمريكي آفاق ملي 375مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تصل حدود  220
الخاص بتطور التةويل  LSEG (London Stock Exchange Group)مجةوعة بورصة لندن 

 .2023الاسلامي لسنة 
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 متوقع( 2027-2016الفترة )عالميا خلال حام الاصول في الصناديق الاسلامية  تطور(: 13-1الشكل )
 مليار دولار أمريكي الوحدة:                                                                          

 
الخاص بتطور التةويل الاسلامي لسنة   LSEGتقرير مجةوعة بورصة لندن من اعداد الباحث بناء على  المادر:

2023  

 الأسواق المالية:3.
 تعريف الاسواق المالية:1.3.

 تعددت التعاريف الخاصة بالسوق المالية الاسلامية و منها نذمر :
" تحةل معنيين، المعنى الشامل يشةل جميع التدفقات المالية بين أفراد المجتةع، اليوق المالية الاسلامية:-

على ومؤسساته، وقطاعاته، سواء مانت في الأجل القصير، أو المتوسط، أو الطويل. بينةا المعنى الضيق يقتصر 
سوق الأوراق المالية، ومن هنا يمكن فهم السوق المالية الإسلامية مةفهوم يتضةن المعاملات المالية الملتزمة 

 .(2، صفحة 2005)خطاب،  بالشريعة".
م والصكوك الذي يُمكن فيه تداول الأدوات المالية، مثل الأسهالاطار " هي اليوق المالية الإسلامية:-

 (2، صفحة 2005)خطاب،  الإسلامية، وذلك بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية".
"سوق منظةة أين يتم تبادل الأدوات المالية المشروعة بناءً على إرادة الأطراف اليوق المالية الإسلامية: -

 .(19، صفحة 2008)السعد،  المتعاقدين".
:" مسوق منظةة تجتةع في مكان محدد وفي أوقات محددة لتيسير التداول اليوق المالية الإسلاميةيمكن وصف -

الشرعي بين المتداولين في مختلف الأدوات المالية، بهدف استغلال المدخرات النقدية وتوجيهها نحو المشروعات 
 (24، صفحة 1995)أحمد م.،  الإنتاجية".
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هي الإطار القانوني الذي ينظم إصدار وتداول  اليوق المالية الإسلامية:"بإمكاننا القول أن اجمالا 
الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يتم ذلك من خلال قنوات إيصال مراقبة بشكل منظم من قبل 

 ق، بهدف تحفيز التداول الشرعي وتعزيز التنةية الاقتصادية والاستثةارية".الهيئة الشرعية للسو 
 الاسباب الدالية الى انشاء اليوق المالية الاسلامية:2.3.
السوق المالية الإسلامية، وبورصة الأوراق المالية الإسلامية خاصة، تُـعَدُّ فرُصةً هامة لكل مستثةر مسلم؛  -

التحوط والتنويع. فبفضل هذه السوق، يمكن للةستثةر تقليل خسائره حيث تُمكَِّنه من تحقيق أهداف 
 ومخاطره، وزيادة عوائد استثةاراته، من خلال تنويع محفظته المالية واختيار الأدوات ذات النااح والشرعية.

ات تُمثِّّل السوق المالية الإسلامية نقطة حيوية لإعادة تدوير وتوجيه الأموال الحلال نحو تمويل المشروع -
 الناجحة، مما يُسهم في زيادة معدل النةو الاقتصادي عبر دعم الإنتاج الفعَّال في المجتةع.

إن إنشاء السوق المالية الإسلامية يعتبر ضرورةً لتطوير النظام المصرفي الإسلامي وتمكينه من المنافسة  -
الكفاءة والعدالة، مما ينعكس بشكل فعَّال مع النظام المصرفي التقليدي. ويتُوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة 

 إيجاباً على معدلات النةو والرفاهية.
تعزز السوق المالية الإسلامية العادات الادخارية للأفراد، حيث تشاعهم على استثةار الفائض من  -

دخلهم في قنوات ادخارية تعةل على تحقيق دخل إضافي ومشروع، وتوفر لهم سهولة في بيع الأدوات 
 فِّّر سيولة عالية لهذه المدخرات.المالية، مما يوُ 

تُسهم السوق المالية الإسلامية في جذب الاستثةارات والمدخرات، سواء مانت محلية أو أجنبية، وتسهم  -
في إعادة توطين الأموال التي غادرت إلى الغرب. وتُظهِّر الأرقام التناقضات والاختلالات الكبيرة في هذا 

)ناصر س.، السوق المالية الإسلامية ميف تكون في خدمة النظام المالي المصرفي الإسلامي،  المجال
 .(88-66، الصفحات 2003

تكةن أهمية السوق المالية الإسلامية في دورها الرئيسي في تنةية الاقتصاد، حيث تعُدُّ وعاءً يستوعب  -
 هداف التنةوية والتوازن والتكامل للدول الإسلامية.السيولة المتوافرة في الدول الإسلامية وتحقق الأ

تُـعَدُّ السوق المالية الإسلامية آلية استثةارية فعّالة لإدارة الفائض وتوجيهه نحو تشغيل الأصول المالية،  -
 سواء مان ذلك للأفراد أو للةؤسسات المالية الإسلامية، وتشايع استخدام الأدوات المالية الإسلامية.

 لاسهم المالية في اليوق الدولية:واقتع ا3.3.
 S&P Globalهو مؤشر مشتق من مؤشر  S&P Global 1200 Shariahقام مؤشر 

وعُدّل ليكون متوافقًا مع مبادئ الشريعة شرمة من مختلف الأسواق حول العالم،  1200يضم الذي  1200
مية، حيث يتم استبعاد الشرمات التي الإسلامية. يضم هذا المؤشر الشرمات التي تستوفي معايير الشريعة الإسلا
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تنشط في قطاعات مثل التةويل التقليدي )القائم على الفائدة(، الكحول، التبغ، القةار، الأسلحة، والأنشطة 
 (S&P Global 1200, 2023) الأخرى التي تتعارض مع المبادئ الإسلامية.

هذا المؤشر يهدف إلى تزويد المستثةرين الإسلاميين بفرصة للاستثةار في الأسهم العالمية ضةن حدود 
 الأساسي. S&P Global 1200الشريعة، مع الحفاظ على التنوع العالمي الذي يوفره مؤشر 

 S&P Globalمقارنة بمؤشر  S&P Global 1200 Shariahتطور أداء مؤشر (: 14-1الشكل )
 (2022 -2013ساسي خلال الفترة )الا 1200

 
 S&P Globalموقع  المادر:

يلاحظ من خلال الشكل أن أداء المؤشرات الإسلامية، من الناحية النسبية، مان أفضل من المؤشرات 
 التقليدية المةاثلة على مدار فترة عشر سنوات. 

 
 مؤسيات الزكاة4.

 :الاصطلاح في الزكاة تعريف 1.4.
 .حتى تؤدى لمستحقيها المال أو الشي الذي فرضت فيه من المقدرة التي فرضها الله الحصة تطلق على الزماة

وتبعده عن  المعنى، في مةا توفره منه، أخرجت الذي في المال تزيد لأنها زماة؛ المال الحصة من هذه وسميت
)القرضاوي، فقه الزماة دراسة  نفسه.الى مؤدي الزماة  يتااوزه المال، بل على والطهارة لا يقتصران فالنةاء.الآفات

 (49، صفحة 1973مقارنة لاحكامها و فلسفتها في ضوء القرآن و السنة، 
تكََ سمح  :مةا قال تعالى ِ عَلَيۡهِمَۡۖ إنَِّ صَلَو 

يِهِم بهَِا وَصَل  ِرهُُمۡ وَتزَُك  مۡوَ لهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَه 
َ
سَكَنٞ خُذۡ مِنۡ أ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّهُمۡۗۡ وَٱللَّّ وۡبَة سجى سجح١٠٣ ل  تحمتجمتحجسحج :التَّ
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 تدل على إشارة "تزكيهم" وقوله .السيئات التخلية من مقام إشارة تدل على  "تطهرهم" في قولهالطهارة 
وتجلب  ذنوبهم تكفر الصدقة هذه أن التحلية، فالمعنى على مقدمة والحسنات. والتخلية بالفضائل التحلية مقام

 (22، صفحة 1984)بن عاشور،  الثواب العظيم.
 الاطار المفاهيمي لمؤسية الزكاة :2.4.

مؤسسة الزماة تعتبر جزءًا أساسيًا في الحضارة الإسلامية، حيث ترتبط بشكل وثيق بطبيعة الإسلام وفكرة 
عند تنفيذها في إطار جماعي أو نظام مؤسسي، ذات ثواب مبير الأمة. في الإسلام، تكون التكاليف الفردية، 

يشابه ثواب الأعةال العبادية الأخرى، مثل الصلاة والصيام. يظهر توحيد الأمة في أساس الفكر الإسلامي، 
 .(15، صفحة  2010)عةارة،  وبالتالي يرتبط فهم المؤسسة بفكرة الأمة

تحقيق الزماة لأهدافها، يتطلب الأمر وجود مؤسسة مختصة تدير شؤونها، تقوم بجةع وإدارة الموارد لضةان 
بدقة وأمانة، وتوجيهها في مصارفها الشرعية. الزماة ليست فقط تكلفة مالية أو اقتصادية، بل تتااوز ذلك لتشةل 

مد أن تأثير الزماة إيجابي وجوهري في عةلية أبعادًا أخرى من التنةية، مثل الرقي البشري والتقدم الإنساني. يؤُ 
 التنةية، وبالمقابل، تسهم التنةية في تعزيز الزماة.

ان إنشاء مؤسسة للزماة أو إصدار قوانين تنظم جباية وتوزيع الزماة يجب أن يكون جزءًا من خطة متكاملة، 
ساهم في تحسين الحالة الاجتةاعية. حيث تعةل الزماة مازء من نظام إسلامي يُحافظ على الكرامة الإنسانية وي

على الرغم من ذلك، تظهر بعض المجتةعات الإسلامية المعاصرة تسليط الضوء على الزماة مةسؤولية فردية دون 
 التدخل في تنظيم جبايتها أو إنفاقها، مما قد يعُتبر تقاعسًا في مواجهة هذه الفريضة الإسلامية الهامة.

 :الزكاة مؤسية تعريف3.4.
تهدف إلى تحقيق دورها الاجتةاعي والاقتصادي مكيان قانوني يخضع لإشراف الدولة. تقوم  مؤسية الزكاة -

المؤسسة بجةع الزماة وإدارتها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، متكيفة مع الظروف الراهنة لتنفيذ فريضة الزماة. يمكن 
، 2004)شحاتة ح.،  ة أو جمعية أو شكل آخرأن تظهر المؤسسة في شكل صندوق أو بيت أو لجنة أو مؤسس

 .(5صفحة 
أيضًا :" مةاةوعة مُنظَّةة من الأفراد يعةلون بشكل مشترك لتحقيق هدف نبيل في  مؤسية الزكاةتعرُّف  -

 . (45، صفحة 2008)حميش،  المجتةع، وهو جمع الزماة وتوزيعها على المستحقين وفقًا للضوابط الشرعية".
:" هي منشأة ذات بعد اجتةاعي واقتصادي، تعتةد على مبادئ وأحكام مؤسية الزكاةو عليه فإن 

الشريعة الإسلامية، وتتبنى قوانين ولوائح تنظم إجراءات عةلها بهدف تحقيق أهدافها. تشةل مهام المؤسسة جمع 
 الشرعية". قنواتيقات الأخرى، وصرفها بطرق تتوافق مع الالزماة والصدقات والتصدّ 
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 أهمية مؤسية الزكاة:4.4.
، 2022)علام، لمؤسسة الزماة أهمية بالغة سواء بالنسبة للفرد أو المجتةع المسلم و منها ما يلي:  

 :(45-34الصفحات 
 بالنيبة للفري : -أ

 الأفراد المستحقين على مهن ووظائف تتناسب مع إمكانياتهم.تدريب  -
 تعُتبر مؤسسة الزماة مرجعًا وملاأً للأفراد المستحقين. -
 تقوم المؤسسة بالبحث عن الأفراد المستحقين لتقديم الدعم. -
 توفير مكان آمن للةتبرعين لإيداع زماتهم. -
 ف والكفارة والنذر ومشاريع أخرى.توفير مكان آمن للةتبرعين لإيداع الصدقة والأضحية والوق -
 مساعدة المزمين في حساب زماتهم. -
 الرد على استفسارات المتعاملين بشأن الزماة. -

 بالنيبة للماتمع: -ب
 المساهمة في القضاء على الفقر. -
 المساهمة في التخفيف من البطالة. -
 تشايع الاستثةار وتنةية الاقتصاد. -
 المساهمة في الدفاع عن الأمة. -
 المساهمة في القضاء على الأمية. -
 تحسين الحالة الصحية للةاتةع. -
 نشر الدعوة والعقيدة الإسلامية. -
 تحسين نوعية التعليم لأفراد المجتةع. -
 التوعية بأهمية الزماة. -
 إدارة وتنةية أموال الزماة. -

 . مؤسيات الوقتف5
 تعريف المؤسية الوقتف :1.5.

تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. وبتطور المجتةعات الاسلامية مان ان معنى الوقف في الشريعة الاسلامية هو 
لابد من وجود مؤسسة تتكفل بهذا العةل فظهرت الى الوجود مؤسسات الوقف الاسلامي التي مانت لها تعريف 

 مختلفة منها الآتي: 
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تأسست لغرض إدارة المةتلكات الوقفية والعناية بها، بما في ذلك هي هيئة خيرية غير ربحية،  المؤسية الوقتفية: -
تنةيتها وتوظيف عوائدها في دعم مشاريع الخير العام. تعةل هذه الهيئات وفقًا للقوانين الاتحادية أو المحلية أو 

 .(20، صفحة 2005)الصلاحات،  التشريعات الخاصة المعنية بها
على أنها:" الكيان الذي يدير مجةوعة متنوعة من المةتلكات الوقفية، سواء   المؤسية الوقتفيةيمكن تعريف  -

مانت ذلك العقار الثابت الذي يُحقق عوائد مالية أو يوفر منافع، أو المةتلكات المالية المتنوعة، سواء مانت نقدية 
 يضةن الحفاظ عليها، ويعزز من عوائدها وفوائدها" أو غير نقدية. يتطلب إدارة هذه الأموال نهااً مدروساً 

 .(19، صفحة 2011)شحاتة ح.، 
على:" أنها وحدات ذات طابع خاص، تتولى إدارة الأموال الموقوفة وفقًا لأحكام  المؤسية الوقتفيةأيضا تعرف  -

وردت في حاة الواقف. الهدف الرئيسي هو تحقيق أقصى قدر  ومبادئ الشريعة الإسلامية، بمراعاة الأهداف التي
 من المنافع والخدمات التي تعود بالفائدة على الأفراد والمجتةعات."

 أنواع الوقتف:2.5.
 :(21، صفحة 2018)السدحان، عةوما يمكن تقسيم الوقف الى الانواع التالية 

)المرتبط بالذُرِّيَّة( هو الوقف الذي يستفيد منه الأولاد والأحفاد والأسباط والأقارب، ومن  الوقتف الذري: .أ 
بعدهم يستةر النفع للفقراء. يعُرف هذا النوع من الوقف باسم "الوقف الأهلي"، حيث يستند إلى حاز 

بشروط يحددها  العائدات وتوجيهها بالتصدق إلى الواقف نفسه وذريته في المستقبل، أو حتى للآخرين
 الواقف.

أو ما يعرف "بالوقف العام"، فيشير إلى الوقف الذي يُصرف جزء من إجمالي العائدات  الوقتف الخري : .ب 
إلى جهات البر التي تظل مستةرة، سواء مانت معينة مثل الفقراء والمسامين، أو عامة مثل المساجد 

 والمدارس والمستشفيات، وغيرها من المؤسسات الخيرية.
فيكون تداخلًا بين الأمرين، حيث يمكن أن يبدأ موقف أهلي ثم يتحول إلى وقف  وقتف المشترك:ال .ج 

خيري بعد انقطاع للفترة التي يستفيد فيها الذرية. ويعتبر هذا التحول مرتبطاً بشروط وقوانين يحددها 
 الواقف.

 أركان الوقتف وشروطه3.5.
لاختيار على أن لا يكون محاوراً عليه لفه او غفلة، يشترط في الواقف، فيه العقل والبلوغ، والحرية وا -

 وألا يكون مريضاً مرض الموت.
الموقوف علية يشترط أن يكون على جهة بر، أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة، ألا يعود  -

 الوقف على الواقف، وأن يكون على جهة يصح ملكها أو التةلك لها.
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 متقوماً، مةا يكون معلوماً، وملكاً للواقف.المال الموقوف يكون مالًا  -
 . (90-89، الصفحات 2001)الصالح، ينعقد الوقف باللفظ والفعل  :الصيغة -
 أهمية الوقتف :4.5.

الوقف يُـعَدّ مثالًا على مشروع استثةاري يُسهم بشكل ملةوس في تحقيق التنةية المستدامة، حيث  -
يعُزز من استةرارية الدخل والمنافع بشكل أساسي. يشكل الوقف أحد أهم العوامل التي تدعم التنةية 
المستدامة على الصعيدين البشري والمادي، حيث يُـعَدّ عنصراً أساسيًا في الهيكل الاجتةاعي 

 للةاتةع.
وتلبية الاحتياجات يعةل الوقف على تحقيق تغيير اجتةاعي بارز يرمز على بناء الهيكل الاجتةاعي  -

الاجتةاعية للأفراد. يقوم بتوفير الخدمات اللازمة في مجالات التعليم والصحة والإسكان، مةا يسهم 
 في تقديم التدريب المهني وتعزيز التنةية المجتةعية المستدامة.

 يتةثل جوهر الوقف في حبس أصل مدر للدخل وتوجيهه نحو تلبية الاحتياجات المجتةعية، مما يضةن -
استةرارية الفوائد والتنةية على المدى الطويل. يعتبر الوقف بذلك جزءًا لا يتازأ من استراتيايات 
التنةية الاجتةاعية، حيث يعكس التفرغ لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتةاعية للأفراد وتعزيز 

 .(22، صفحة 2006)منصور،  جودة حياتهم
 

مانت قيةة مجةوع الاصول لدى المؤسسات المالية )ماعدا البنوك الاسلامية وشرمات   2022نة في س
عن السنة  6%مليار دولار امريكي. مةا ارتفعت نسبة الأصول فيها نسبة  167حوالي   التكافل الاسلامي(

ير مجةوعة بورصة لندن ، وتوقع تقر 2016التي قبلها وهو ما يتوافق مع التطور المضطرد لهذه المؤسسات من سنة 
LSEG (London Stock Exchange Group)  2023الخاص بتطور التةويل الاسلامي لسنة 
 .2027مليار دولار سنة  200استةرار هذا التطور حتى تبلغ قيةة الأصول قرابة 
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 المالية الأخرى الفترةالاصول المالية في المؤسسات تطور حام (: 15-1الشكل رقتم )
 مليار دولار أمريكي الوحدة:متوقع(  2016-2027) 

 
الخاص بتطور التةويل الاسلامي لسنة   LSEGتقرير مجةوعة بورصة لندن من اعداد الباحث بناء على  المادر:

2023 

 المطلب الثالث : المنتاات والخدمات المالية الاسلامية
بحاجة الى المؤسسات المالية بغرض  الاقتصاد الاسلامي بشكل خاصلا شك أن الاقتصاد بشكل عام و 

تحريك عالته، من خلال جمع المدخرات و اتاحتها لأصحاب العاز الذين هم بحاجة الى هذا التةويل. وعليه 
دمات التي رافقت انطلاق المؤسسات المالية بمرجعية شرعية وبضوابط الخت للوجود مجةوعة من التةويلات و ظهر 

 ما سنستعرضه في هذا المطلب. بديلة عن النظام التقليدي و هو
 المنتاات والايغ التمويلية للمؤسيات المالية الاسلامية: -أولا

لقد جاءت الصناعة المالية الاسلامية بعدة صيغ و منتاات تختلف من حيث المبدأ و الشكل و الهدف 
 مالآتي:  عن تلك الصيغ التةويلية الموجودة لدى المؤسسات المالية التقليدية وهو ما سيتم عرضه

 تعريف صيغة المضاربة:1.
مصطلح المضاربة يشير إلى مصطلحين يُستخدمان لوصف مفهوم واحد، حيث يعتبر "القارض" مصطلحاً  -

ينتةي إلى لغة أهل الحااز، بينةا يعود "المضاربة" إلى لغة أهل العراق. المضاربة تمثل عةلية تشارك فيها طرفان، 
المال، في حين يتولى الآخر مسؤولية العةل. يتةثل هذا التعاون في توجيه جهودهما حيث يقوم أحدهما بتقديم رأس 

 نحو دمج مداخل إنتاجية مختلفة، تتضةن دفع رأس المال وتقديم العةل، بهدف إقامة مشاريع اقتصادية.
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إنشاء يمكن أيضاً أن تكون المضاربة عبارة عن اتفاق خاص بين صاحب رأس المال والمستثةر، يتفقان على 
مشروع تجاري يعتةد على رأس المال الذي يقُدمه الأول والجهد الذي يبذله الثاني. يتم تحديد حصة مل طرف من 

 (25، صفحة 1994)الصدر،  الأرباح بنسبة مئوية، ويكون الهدف من هذا الاتفاق تحقيق الربح المشترك. 
 للعةليات المحدد 2020مارس  15المؤرخ في  02-2020النظام رقم: ون الجزائري:تعريف الايغة في القان -

 :7الماية المالية عرفها في  والمؤسسات البنوك طرف من ممارستها الإسلامية وقواعد بالصيرفة المتعلقة البنكية
"المضاربة هي عقد يقُدِّم بموجبه بنك أو مؤسسة مالية، المسةى مقرض للأموال، رأس المال اللازم للةقاول، الذي 

 يقدم عةله في مشروع من أجل تحقيق أرباح".
)الأمين،  وهي الشروط بعض فيه تتوافر أن يجب صحيحا المضاربة عقد يكون لكي :المضاربة شروط1.1.

 :  (19، صفحة 2000
 شروط رأس المال في المضاربة:1.1.1.

 يجب أن يكون رأس المال من النقود، وقد أذن الفقهاء باستخدام رأس المال العيني في أعةال المضاربة. -
 يجب أن يكون مقدار وصفة رأس المال معلومين. -
 يجب أن يكون رأس المال ملكاً للةضارب لا دينا عليه. -
ين على المضارب أن يكون قادرًا على التصرف في رأس المال المخصص للةضاربة، مما يعني إتاحة يتع -

فرصة له للتصرف فيه بحرية دون قيود، ولا يقصد هنا التسليم الفعلي في وقت العقد أو مجلسه فقط ولكن 
أن أي شرط اتفق الفقهاء على ضرورة منح المضارب حق التصرف في رأس المال المخصص للةضاربة، و 

يمنع المضارب من ذلك يعُتبر تعديًا على طابع المضاربة، حيث يتعارض مع طبيعتها ويجعلها مجرد اتفاق 
 شكليًا دون أثر فعلي.

 شروط الربح والخيارة في المضاربة:2.1.1.
 يجب أن يتم تحديد الربح مسبقًا بنسبة معينة لكل من صاحب المال والمضارب. -
 شائعة في الربح، ولا يكون جزءًا من رأس المال.يجب أن يكون الربح حصة  -
 يجب أن يكون الربح محددًا بنسبة وليس بقيةة محددة مسبقًا. -
 يمنع على صاحب المال أن يشترط ضةان الربح على المضارب. -
 يمنع ربط حصة أي طرف في الأرباح بنسبة من رأس المال. -

 شروط خاصة بمدة المضاربة:3.1.1.
 بعزل المضارب أو استرداد رأس المال من قبل صاحب المال.ينتهي عقد المضاربة  -
 في حالة وفاة صاحب المال، ينتهي عقد المضاربة. -
 يمكن أن ينتهي العقد بفسخ المضارب للعقد أو بوفاة المضارب. -
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 يمكن أن ينتهي العقد بانسحاب أحد الطرفين قبل تنفيذه. -
 أو في حالة وفاة أحدهما. يمكن أن ينتهي العقد إذا لم يكن أحد الطرفين مؤهلاً  -
 يمكن أن ينتهي العقد إذا هلك رأس المال. -
 أصناف المضاربة:2.1.

 :(218-217، الصفحات 2008)العالوني،  يمكن تصنيف المضاربة استنادًا إلى معيارين رئيسيين
 معيار لدي المشاركين:1.2.1.

وهي عقد يجةع بين اثنين فقط، حيث يكونون هما صاحب المال والمضارب الذي  الخاصة: المضاربة الثنائية أو-
 يقوم بالعةل. يمكن أن يكون صاحب المال شخصًا طبيعيًا أو مكيان قانوني مثل شرمة أو مؤسسة أو مصرف.

ومجةوعة من : وهي عقد يجةع بين مجةوعة من أصحاب الأموال من جهة المضاربة الجمالية أو المتعدية-
 أصحاب العةل من جهة أخرى.

 معيار حرية المضارب في التارف:2.2.1.
وهي نوع من المضاربة التي تكون مفتوحة، حيث لا يفُرض في عقدها أي شرط  المضاربة العامة أو المطلقة:-

 يقيِّّد سلطة المضارب في العةل، سواءً من حيث نوع النشاط أو مكانته أو التعامل مع الآخرين.
وتعتبر هذه المضاربة مغلقة، حيث تتضةن شروطاً وقيودًا تحدّ من حرية المضارب في  المضاربة الخاصة أو المقيدة:-

 التصرف، سواءً في نوع النشاط أو السلعة أو المكان أو الزمان أو التعامل مع الآخرين.
لى قلة فعالية المضارب في ونشير إلى أن المضاربة تكون أقل استعةالا في القطاع الصناعي، ويعُزى ذلك إ

 .(46، صفحة 2004)أحمد ع.،  حالة المضاربة المطلقة أو لطبيعة المشروع في حالة المضاربة المقيدة
 تعريف صبغة المرابحة:2.

ال التاارة، يُشتق مصطلح "المرابحة" من ملةة "ربح"، وفي مفهومها اللغوي تعني النةو أو التقدم. في مج
يعُرف الربح بفارق إيجابي بين تكلفة السلعة وسعر بيعها. وعندما يتحقق هذا الربح، يقُال إن التاجر قد قام ببيع 

 سلعته بشكل مربح.
 المرابحة اصطلاحا: -

في المصطلح تتالى المرابحة متنازل أحد الأطراف لصالح الطرف الآخر عن ممتلكات اقتصادية، مُقابل 
ممتلكات اقتصادية مان يمتلكها الطرف الآخر. وتكةن دافعية هذا التبادل في إشباع حاجة متبادلة بين استلام 
 .(126-125، الصفحات 2002)شيخون،  الطرفين

 المحدد 2020مارس  15المؤرخ في  02-2020عرفها النظام رقم: تعريف الايغة في القانون الجزائري: -
 :5بالماية المالية  والمؤسسات البنوك طرف من ممارستها الإسلامية وقواعد بالصيرفة المتعلقة البنكية للعةليات

"المرابحة هي عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع لزبون سلعة معلومة، سواء مانت منقولة أو غير منقولة، 
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بتكلفة اقتنائها مع إضافة هامش ربح متفق عليه مسبقًا ووفقًا لشروط الدفع يملكها البنك أو المؤسسة المالية، 
 المتفق عليها بين الطرفين".

 تتبنى المرابحة إحدى الصيغ التي نقلها الفقهاء، وهي:صيغة المرابحة :  1.2.
 ."مذا وأريد بكذا عَلَيَّ  قامت" -
 ."مذا وأريد مذا مالي رأس " أو -
 ومذا". عليّ قامت  بما بعتك" أو -

 :(170، صفحة 1996)ناصر ا.،  لإتمام عقد المرابحة لابد من الشروط التالية: شروط المرابحة2.2.
 .يجب أن يكون العقد الأول صحيحاً، أي أن يتم تأسيسه وفقًا للضوابط والشروط الشرعية 
  اشترى به البائع المبيع في العقد الأول.يشترط معرفة المشتري بالثةن الأول الذي 
  يجب أن يكون المال الذي يستخدم في المرابحة من المثيلات. يفُهم المثيلات هنا على أنها الأشياء التي

 تكون مكيّفة وموزونة، مثل المكاييل والموازين.
 حيث يعتبر هذا يُشدد على أن يكون الثةن المدفوع في العقد الأول خاليًا من جنسه من أموال الربا ،

 شرطاً أساسياً لجواز المرابحة.
  يجب أن يكون المشتري على علم بوجود الربح في المرابحة، حيث يعتبر ربح بعض الثةن وفهم المشتري

 للثةن شرطاً لصحة الصفقة.
 يُشدد على أن يفُصح المرابح عن جميع التفاصيل المتعلقة بالمبيعة وثمنها، مما يسهم في شفافية الصفقة. 

 تعريف المشاركة :3.
تعتبر المشارمة في اللغة مفهومًا يرتبط بمشترك، حيث يعبر عن ما يتشارمه عدة أفراد في نفس الحصة أو يعبّر 

 عن عةل مشترك. ومن الناحية الاصطلاحية، يتعلق المصطلح بعقد الائتةان بالمشارمة بين الأموال والعةل.
وفي سياق العقود المالية الإسلامية، يعُرَّف المصطلح على أنه "اتفاق يدخل فيه طرفان أو أمثر بمشارمة في المال  -

هذا  تطبق المؤسسة المالية الاسلاميةأو العةل، مع الاتفاق على توزيع الأرباح وفقًا لنسب المشارمة في رأس المال. 
 في و المشارمة ايضا مشاريع معينة تمويل في عدة اطراف أو طرف مع شريكا من خلال الدخول بأموالها النهج،

 (163-162، الصفحات 2010)عريقات،  "إدارتها ومتابعتها
يمكن تعريف المشارمة أيضًا بأنها "المساهمة المشترمة للةؤسسة المالية والعةيل في تمويل مشروع، و بذلك يصبح  -

 المصرف شريكًا في العوائد والخسائر بنسبة متفق عليها مسبقًا." 
 للعةليات المحدد 2020مارس  15المؤرخ في  02-2020النظام رقم: تعريف الايغة في القانون الجزائري:-

 مةا يلي:6لماية باعرفها  المالية والمؤسسات البنوك طرف من ممارستها الإسلامية وقواعد بالصيرفة المتعلقة البنكية
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المشارمة هي عقد بين بنك أو مؤسسة مالية وواحد أو عدة أطراف، بهدف المشارمة في رأس مال مؤسسة أو في "
 مشروع أو في عةليات تجارية من أجل تحقيق أرباح."

 لضةان صحة عقد المشارمة، يتعين توافر الشروط التالية: شروط المشاركة:1.3.
 :يجب أن يشةل رأس المال المساهم فيه نقودًا وأصولًا قيةة. يكون رأس المال من النقوي والأثمان 
 :يتوجب أن يكون رأس المال محددًا بوضوح وقابلًا  يكون رأس المال معلومًا وموجويًا يمكن التارف فيه

 لتصرف.ل
 :يُسةح بتفاوت حصص المشارمين في رأس المال  تفاوت الحاص في رأس المال يون الحاجة لتياويها

 دون ضرورة تساويها.
 :يجب تحديد نسبة معلومة لتوزيع الأرباح، وفي حالة عدم التحديد،  تحديد نيبة معلومة لتوزيع الأرباح

 يتم توزيعها بناءً على نسبة رؤوس المال.
 يتم توزيع الخسارة وفقًا لنسبة رؤوس المال لكل شريك. رة حيب نيبة رؤوس المال:توزيع الخيا 
 :يُسةح لأحد الشرماء بالمشارمة في العةل بشكل منفصل، مع  إمكانية انفراي أحد الشركاء بالعمل

 الحفاظ على توزيع الأرباح بنسبة متساوية.
 :مة جميع الشرماء في إدارة الشرمة، يُسةح في حالة مشار  تفوق في الربح رغم تياوي الأرصدة المالية

 بتوزيع الأرباح بنسب أمبر لبعضهم دون الحاجة لتساوي حصصهم في رؤوس المال.
 أنواع المشاركة: 2.3.

 تختلف حسب الصيغة التي ابرم بها العقد و منها ما يلي:
 المشاركة الثابتة:1.2.3.
مع شخص أو أمثر في تنفيذ مشروع معين، سواء مان ذلك مصنعًا، مبنى،  المؤسسة الماليةتةثل في اشتراك ت

مزرعة، أو في مجالات الاستثةار المتنوعة. يكون البنك أو المؤسسة المالية شريكًا في إدارة المشروع ومشارمًا في 
، صفحة 2003)الحسيني،  العائد الصافي بنسبة متفق عليها، ويتحةل المسؤولية المشترمة في الإشراف والتنفيذ 

202). 
 المشاركة المتناقتاة المنتهية بالتمليك:2.2.3.

نوع آخر من المشارمة يتيح للعةيل أن يحل محل المؤسسة المالية مةالك نهائي للةشروع. يتم تنظيم هذا 
المؤسسة المالية مشريك ممول بجزء من رأس النوع من التةويل من خلال "عقد الشرمة" حيث يشارك البنك أو 

المال. يقوم العةيل بتسديد حصص متزايدة من مبلغ التةويل، مما ينتج عنه تناقص تدريجي في حصة المؤسسة 
 المالية في الشرامة، حتى يصبح العةيل المةول مالكًا ماملًا للةشروع.
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  تعريف الإجارة :4.
الذي يعني العوض، وتمثل نقل ملكية الخدمة لفترة محددة أو هي عقد يستةد اسمه من مصطلح "الأجر"، 

)زيد،  . يطُلق على العائد المترتب عن هذا النقل اسم "الأجر"(8، صفحة 2010)العالان،  وفقًا لاتفاق قانوني
جوهره اتفاقاً يمكن بموجبه المستأجر من امتلاك فوائد معينة من استخدام . يعُتبر العقد في (15، صفحة 1992

 أصول محددة لفترة زمنية محددة، وذلك مقابل تعويض محدد.
يتيح هذا النوع من العقود للةصرف أو المؤسسة المالية أن يكون مالكًا لأصول معينة أين يقوم بتأجيرها 

اط المستحقة غالبًا بناءً على تكلفة الأصل الذي اشترته المؤسسة المالية، للعةيل الذي يحتاج إليها. مع تحديد الأقس
 .(51-50، الصفحات 2010)العيادي، بالإضافة إلى الارباح الخاصة بها 

 المحدد 2020مارس  15المؤرخ في  02-2020النظام رقم: مذلك فيتعريف الايغة في القانون الجزائري: - 
المالية ورد تعريف  والمؤسسات البنوك طرف من ممارستها الإسلامية وقواعد بالصيرفة المتعلقة البنكية للعةليات

سةى المؤجر، تحت  :"8الماية الصيغة في 
ُ
الإجارة هي عقد إيجار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالية، الم

ستأجر، وعلى أساس الإيجار، سلعة منقولة أو غير منقولة، يملكها البنك أو المؤسسة 
ُ
تصرف الزبون المسةى الم

 المالية لفترة محددة مقابل تسديد إيجار يتم تحديده في العقد."
 ة: شروط الإجار 1.4.

 :(26، صفحة 2000)سليةان ع.،  هناك شروط وجب توافرها لصحة العقد وهي مالآتي
 :يجب أن يكون العقد بين طرفين، المؤجر والمستأجر، ويجب على ملا الطرفين أن يكون لديهم  العاقتدان

 حق الإيجاب والقبول، وأن يكونوا أهلين للتعاقد.
 :يشترط أن تحتوي الصيغة على العناصر المشابهة لعقد البيع، باستثناء أن المدة يجب أن تكون  الايغة

 محددة ومعلومة.
 :يشترط أن تكون العين المؤجرة من الأصول الثابتة والقابلة للصرف. العين 
 :عين يشترط وجود الإباحة والقدرة على التسليم للةستأجر، حتى يتةكن من الاستفادة من ال المنفعة

 المؤجرة.
 :د.يجب أن يكون الأجر قابلًا للتحديد ومعلومًا مسبقًا، ويتم تحديده بوضوح في العق الأجرة 
 أنواع الإجارة:2.4.

 :(170-167، الصفحات 2004)الصوان،  تصنف إلى ثلاث فئات هي
 الإجارة المنتهية بالاقتتناء )التمليك(:1.2.4.

يتضةن هذا النوع من عقود الإجارة إمكانية اقتناء المستأجر للأصل المؤجر أثناء فترة التأجير أو عند انتهاء 
 العقد. يجب أن ينص العقد بوضوح على إمكانية الاقتناء خلال فترة التأجير أو عند انتهائه.
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 التأجر التمويلي:2.2.4.
تةويلي والمستأجر، حيث يقوم المستأجر بطلب استئاار يعتةد هذا النوع على اتفاق بين شرمة التأجير ال

يحتفظ المؤجر بملكية الأصل المستأجر، ويقوم المستأجر بالاستفادة منه في عةلياته أين  ،أجهزة وآلات لمشروعه
 الإنتاجية مقابل دفع إيجار خلال فترة العقد.

 التأجر التشغيلي:3.2.4.
وع بين ساعات وشهور. يهدف المؤجر إلى تحقيق أرباح من يتةيز هذا النوع بفترات إيجار قصيرة تتن

استعادة الأصل بعد انتهاء فترة الإيجار، حيث يتم إعادة تأجير الأصل أو بيعه مخردة. قد يكون للةستأجر خيار 
 الشراء بعد انتهاء فترة الإيجار في بعض الحالات.

 تعريف اليلم :5.
معين بدين مع تقديم الثةن على الفور. هذا يشير إلى بيع السلعة السلم في مصطلح الفقهاء نعني به :"بيع 

بموعد دفع لاحق، حيث يتم دفع الثةن على الفور. يتعهد البائع بتسليم السلعة في موعد محدد، ويتم دفع الثةن  
المشتري ماملًا في جلسة العقد. يعُتبر عقد السلم على النقيض من البيع الآجل، حيث يتم تقديم التةويل من قبل 

، 2019)قورين،بن يوسف،  للبائع، حيث يقوم المشتري بدفع الثةن مقدماً ويتم تسليم السلعة في وقت لاحق"
 .(378صفحة 

فيةا يتعلق بالتطبيق الخاص بالمزارعين، يعُتبر السلم أداة مالية توفر لهم التةويل الضروري لبدء أعةالهم. 
عليه في الفقه اسم "بيع المحاويج". ومع ذلك، يسد السلم أيضاً فاوة مهةة بالنسبة للةنتاين وأصحاب  يطُلق

 الأعةال.
 للعةليات المحدد 2020مارس  15المؤرخ في  02-2020النظام رقم:تعريف الايغة في القانون الجزائري: -

 :9بالماية المالية أعطاها تعريفا  والمؤسسات البنوك طرف من ممارستها الإسلامية وقواعد بالصيرفة المتعلقة البنكية
"السلم هو عقد يقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالية الذي يقوم بدور المشتري بشراء سلعة، التي تُسلم له أجلا 

 من طرف زبونه، مقابل الدفع الفوري والنقدي."
 :(2، صفحة 1993)حماد،  يحتوي التةويل بالسلم على نوعين أنواع اليلم:1.5.

هو نوع من أنواع التةويل حيث يقدم المصرف أو المؤسسة المالية رأس المال على الفور  اليلم العايي: 1.1.5.
ويتم استلام المسلم في وقت لاحق، بموعد يتفق عليه من قبل الطرفين. يتم استخدام هذه الصيغة من التةويل 

 بشكل شائع مع التاار والمزارعين و المصنعين.
ة يقوم فيها المصرف أو المؤسسة المالية بشراء مةية معينة من سلعة عبارة عن عةلي اليلم الموازي: 2.1.5.

محددة مع التزام بتسليةها في وقت لاحق، ثم يقوم ببيع مةية مماثلة من نفس السلعة وبنفس موعد التسليم على أن 
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 السعرين يكون العقدين مستقلين عن بعضهةا، وبهذا تتةكن المؤسسة المالية من تحقيق ربح يتةثل في الفرق بين
 وقت الشراء ووقت البيع.

 شروط اليلم :2.5.
 حتى يتم عقد السلم بصفة صحيحة يجب أن تتضةن ما يلي:

 :يتعين أن يكون مبلغ السلم معلومًا ويتم دفعه في مجلس العقد، وهذا يعني أن ثمن السلعة يجب  رأس المال
 أن يدفع عاجلًا، دون تأجيل.

 عروفًة بالوصف الدقيقً ومحددًة الوزن أو الكيل والعدد.يجب أن تكون السلعة م :الميَّلَّم 
 :يجب أن يكون وقت التسليم محددًا والدين معلومًا،  الأجل 
 :يجب أن يكون من المةكن تسليم السلعة، وينبغي أن يكون التسليم قابلًا للتحقق  قتابلية التيليم

 وفعالًا.
 تعريف المزارلة:6.

حيث يقُدم أحد الشرماء موارد مالية أو عنصراً من عناصر الإنتاج، هي صيغة عقدية تعتبر "عقد شرمة"، 
ويكون الشريك الآخر مسؤولًا عن العةل على الأرض. يمكن أيضًا فهم المزارعة متسليم الأرض إلى العامل الذي 

 (25، صفحة 2017بادن، ) يقوم بزراعتها أو العةل عليها، مقابل حصة شائعة محددة من المحصول.
 في عقد المزارعة يحب توافر الشروط التالية:شروط المزارلة: 1.6.
 :أهلين قانونيًا وفنيًا وسلوميًا  من صاحب الأرض والعامل أن يكونا يتوجب على مل أهلية المتعاقتدين

 للتعاقد، بمعنى أن يتوافر لديهم القدرة القانونية والمهارات الفنية والتصرف بسلوك مناسب.
 :يجب أن تكون الأرض صالحة للزراعة، ويجب تحديد نوع الزراعة المقررة عليها. صلاحية الأرض 
 :سنتين، أو فترة زمنية معينة. يتوجب بيان فترة المزرعة، سواء مانت لسنة، مدة المزرلة 
 :يجب أن يكون الناتج مشترمًا بين الشريكين وفقًا للنسب المتفق عليها. الناتج المشترك 
 :يجب بيان من يقدم البذور من الطرفين، حيث يحدد ذلك من سيحقق منفعة  توضيح من يقدم البذور

 اهمة في المنفعة للطرف المعني.الأرض، سواء مان ذلك من قبل صاحب الأرض أو العامل، ويحدد المس
 تعريف الاستاناع: 7.
يعده عقدا يعتةد على العةل والعين، فيُعرف بذلك الاستصناع على أنه: "عقد يتعاقد مجمع الفقه الإسلامي:  -

بموجبه البائع على تصنيع شيء معين فوراً، باستخدام المواد التي يمتلكها، بوصف المتفق عليه، وبسعر المتفق عليه  
مةا  ثمنا يسةى والعوض فيه، مستصنعا البيع محل والشيء صانعا،  :والبائع مستصنعا :المشتري فيسةىمذلك".

 .المطلق البيع في
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 عنده من مصنوعا بمواد بتقديم هذا الشيء فيه البائع ويلتزم يصنع، مما فيه شيء حالا يشتري عقد الذي هو -
 وبعد العةيل، من بدلا للصانع المصنعة السلعة لدفع قيةة هنا تتوسط المالية فالمؤسسة  محدد وثمن معلومة بأوصاف
 تصنيعها مضاف اليه ربح معين. في دفعه ما مقابل ببيعها لعةيله تقوم هذه المؤسسة المالية التصنيع من الانتهاء

 (69، صفحة 2020)شالور، 
محدد  شيء بصنع العقد لهذا طبقا  )الصانع( أحدهما وهو  يقوم طرفين بين يمكن تعريفه على أنه :" عقد مةا  -
 المواد تكون أن على ،)المستصنع(الآخر  للطرف )للنزاع مفضية جهالة أي يمنع على نحو(الجنس والصفات  في

 ." مقسطا أو حالا أو مؤجلا للصانع المستصنع يدفعه معين ثمن مقابل الصانع، عند من  )الخام المواد( التصنيع 
 للعةليات المحدد 2020مارس  15المؤرخ في  02-2020النظام رقم:ورد في  التعريف في القانون الجزائري:-

منه:  10الماية المالية لاسيةا  والمؤسسات البنوك طرف من ممارستها الإسلامية وقواعد بالصيرفة المتعلقة البنكية
ؤسسة المالية بتسليم سلعة إلى زبونه صاحب الأمر، أو بشراء لدى "الاستصناع هو عقد يتعهد بمقتضاه البنك أو الم

مُصنِّّع سلعةً ستصنع وفقاً لخصائص محددة ومتفق عليها بين الأطراف، بسعر ثابت ووفقاً لكيفيات تسديد متفق 
 عليها مسبقاً بين الطرفين."

 شروط لقد الاستاناع:1.7.
 تتضةن الارمان التالية:

 :يشترط أن يكون محل العقد معلومًا بما في ذلك الجنس والنوع والصفة والقدر.  تحديد المعقوي لليه
يهدف هذا التحديد إلى تجنب أي التنازع فيةا يتعلق بالمعقود عليه، ويضةن تحديد واضح لكل جانب 

 من جوانب العقد.
 :يتم يجب أن يكون هناك تحديد واضح للأجل في عقد الاستصناع، حيث يحدد متى س تحديد الأجل

 تنفيذ العةل وتسليم المنتج.
 :يُسةح في عقد الاستصناع بتأجيل الثةن ماملاً أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لفترات  تأجيل الثمن

 زمنية محددة، مما يسهم في تيسير الشروط المالية للأطراف.
 :ما لم تكن يُجيز في عقد الاستصناع أن يتضةن شرطاً جزائيًا بموجب اتفاق الطرفين الشرط الجزائي ،

 هناك ظروف قاهرة. 
  تعريف المياقتاة:8.

على أن يتعهد شخص آخر بالقيام بعةليات السقي ورعاية أو الغرس هي عقد يتفق فيه مالك الشارة 
بين الطرفين وفقًا للاتفاق المبرم  ومحصول الغرس ، على أن يتم توزيع الثةار التي ينُتاها الشارأو الغرس الشارة
 .(148، صفحة 1998)واصل،  بينهةا
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 شروط المياقتاة:1.8.
 وتشةل هذه الاخيرة النقاط الآتية:

 :يجب أن يكون محل العقد معروفاً ومحددًا، سواء مانت الأرض مغروسة أو مزروعة،  تحديد محل العقد
 ويتعين أن يكون مرئيًا أو موصوفاً بشكل مامل.

 :يُشترط أن يقع العةل على الساقي )العامل(، ولا يجوز للةالك التدخل في العةل  العمل للى الياقتي
 المتفق عليه.

 :يجب أن لا يكون محل العقد قد بدأت صلاحه بحيث لا يحتاج الى خدمة من  صلاح محل العقد
 العامل.

 :لا يُشترط التوقيت في المساقاة، ويصبح العقد ساريا عادة من أول ثمرة تظهر. لدم اشتراط التوقتيت 
 :يجب أن يكون العةل الذي ينُفذه العامل مجديًا ويعود بالنفع على الشارة أو النبات، ويُمنع  لمل مجدي

 اشتراط عةل يعود بالنفع على الأرض.
 :مشترمًا بين الطرفين. يجب أن يكون العائد من الشارة أو الزرع  توزيع المحاول 
  تحديد العائد لكل طرف: يجب أن يكون العائد لكل طرف محددًا بنسبة أو حصة معلومة مُسبقًا وبشكل

 واضح.
 :العقد. طرفي أحد على الزرع أو الشار من هلك ما ضةان يجوز لا الضمان 

 الاكوك الاسلامية:9.
 مفهوم الاكوك الاسلامية: 1.9.

تم تعريف الصكوك الإسلامية من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية الإسلامية باسم "صكوك  
الاستثةار" لتةيزها عن الأسهم والسندات التقليدية. ومن ميزات هذا النوع من الصكوك أنه" وثائق متساوية 

 أو نشاط استثةاري خاص. تتةثل هذه القيةة تمثل ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو موجودات مشروع معين
الوثائق في حصص شائعة تُصدر بعد تحصيل قيةتها وإغلاق باب الامتتاب، ويتم استخدامها فيةا أصدرت من 

 أجله."
على أنها:" أوراق مالية متساوية القيةة، محددة المدة، تصدر  الاكوك الإسلاميةبشكل عام، يمكن تعريف 

تعتةد على أرباح وخسائر موجودات مشروع أو إيرادات معينة، أو على ملكية  وفق صيغ التةويل الإسلامية.
تعطي لحاملها حق الاشتراك مع الآخرين بنسبة مئوية معينة في استثةار قائم فعلًا. ويمكن إصدارها من حصيلة 

مالية إسلامية الامتتاب، وهي قابلة للتداول والإطفاء والاسترداد عند الاقتضاء، وذلك وفقاً لضوابط وقواعد 
معينة. تتضةن الأصول التي يمكن حصرها ضةن المشروع الاستثةاري، أعيانًا أو منافعًا أو خدمات، أو حقوقاً 
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مالية معينة، وقد تكون أيضًا موجودات معنوية أو خليطاً من هذه العناصر، وفقًا للقواعد المالية الإسلامية المعةول 
 (7لمخةري، صفحة )ا بها".

 انواع الاكوك: 2.9.
 التقييم للى أساس قتابلية العقد: -أولا

 أ. صكوك المضاربة:
وهي أداة استثةارية تقوم على تجزئة رأس مال المقارضة، أو المضاربة، من خلال إصدار صكوك ملكية تمثل  

رأس المال المضارب على أساس وحدات متساوية القيةة، وتُسال بأسماء أصحابها، حيث يعتبرون مالكين لحصص 
 فقًا لنسبة الملكية لكل مضارب.شائعة في رأس مال المضاربة. يتم تحويل ما يُحقَّق إلى أصول ملكية و 

 (140، صفحة 2018)غربي،جبلاحي، 
 وتُصدر صكوك المضاربة حسب النشاط التااري أو الصناعي أو العقاري على الأشكال التالية 

 :(8)المخةري، صفحة 
 :تكون في الحالات التي ترغب فيها الشرمة بالمتاجرة في السلع أو البضائع  سندات المقارضة التاارية

 الجاهزة وتشةل بذلك جميع عةليات الشراء بقصد البيع.
 :تشير إلى الحالات التي تقوم فيها الشرمة بأنشطة صناعية، حيث تقوم بشراء  سندات المقارضة الانالية

قرض، ثم تقوم بعةليات الإنتاج وتسويق المنتاات. وبناءً عليه، 
ُ
مدخلات صناعية باستخدام رأس المال الم

ز يمكن للشرمة الصناعية طرح سندات المقارضة الصناعية للامتتاب، حيث يتم شراء المواد الخام وتجهي
 الإنتاج، وتعُلن طرق تحقيق الأرباح ونسب التوزيع وجميع الشروط المقبولة شرعاً.

 :عادة ما تكون في حالة عةل الشرمة زراعياً، فتقوم السندات الصادرة بهذه  سندات المقارضة الزرالية
لةنتاات الطريقة بتأمين رأس المال اللازم لشراء البذر وإعداد الأرض وتسةيد الزرع وعةلية الحصاد ل

 وتصنيفها وإعدادها للتسويق في ما بعد. 
 :تتم في الحالات التي يكون فيها عةل الشرمة عقارياً أي أنه يقوم على شراء  سندات المقارضة العقارية

 الأراضي وتطويرها أو إنشاء المباني السكنية والأسواق التاارية.
 صكوك المشاركة:  -ب 

لاستخدام حصيلة الامتتاب في إنشاء مشروع في الاطار الاستثةاري،  تعتبر وثائقاً متساوية القيةة تُصدر
حيث تصبح موجودات المشروع ملكاً لحةلة الصكوك. تتم إدارة هذه الصكوك على أساس عقد المشارمة، حيث 

لاسلامية و دورها في تطوير )بن عةارة، الصكوك ا يتم تعيين إحدى الشرمات لإدارتها بصفة وميل استثةاري.
 (256، صفحة 2011السوق المالية الاسلامية، 
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تتنوع أنواع صكوك المشارمة وفقاً لطبيعة المشروع، مثل صكوك المشارمة المستةرة والمؤقتة، وصكوك المشارمة 
الصكوك، حيث في مشروع معين والتي يتم إدارتها بواسطة جهة أخرى. يكون طالب المشارمة هو المصدر لهذه 

 يشترك مع المكتتبين الشرمات في عقد المشارمة، وحيث تمثل حصيلة الامتتاب حصة المكتتبين في رأسمال المشارمة.
تستفيد حملة الصكوك من أرباح وخسائر الشرمة، وتحدد أجال الصكوك بمدة المشروع المنصوص عليها في عقد 

ح المشروع بنسبة تعكس حصتهم من الصكوك، وتوزع المشارمة. يستحق حملة صكوك المشارمة حصة من أربا
 الخسائر عليهم بنسبة مساهمتهم، وتختلف مةية الصكوك المشارمة التي يتم إصدارها حسب حام المشروع ونوعيته.

 :(8)المخةري، صفحة  وأمثر الصكوك اصداراً هي
 :عادة ما تكون في حالات إصدار صكوك المشارمة لتةويل شراء عقار مثلًا  صكوك المشاركة الميتمرة

تديره جهة متخصصة، وذلك بهدف تحقيق عائد يتم توزيعه على المالكين بنسبة تعكس ما يملكه مل 
 منهم في رأسمال المشارمة. 

 :ان الحالات التي تصدر فيها هذه الصكوك تكون بغرض إنشاء مشروع  صكوك المشاركة المتناقتضة
% من جانب  90% مثلًا من جانب المنشأة المصدرة و  10تتوزع المشارمة على سبيل المثال بنسبة 

حملة الصكوك. تكون الارباح موزعة حسب حصص المشارمة و لكن المنشأة تحتار أن تجةد حصصها 
وك الصادرة و الخاصة بذلك المشروع. فهذه الاداة تعتبر من نموذجا في من الارباح بغرض اطفاء الصك

 اعةار المةتلكات الوقفية.
 صكوك الإجارة: -ج

تعتبر هذه الصكوك وفقًا لبعض الباحثين، عبارة عن استثةار ينُظر إليه على أنه مجةوعة من الأصول  
تحويل الأموال والمنافع المتعلقة بعقود الإجارة إلى  المالية، يتم تحقيقها من خلال إصدار صكوك الإجارة هي بمثابة

أدوات مالية، تعُتبر "سندات" يمكن تداولها في الأسواق الثانوية. وبناءً على ذلك، يمكن تعريفها بأنها أوراق مالية 
عبارة تحةل قيةة متساوية تمثل حصصًا مشترمة في ملكية الأصول أو المنافع المستأجرة، سواء مانت تلك المنافع 

عن إيجارات لقطعة أرض أو تأجير معدات محددة مثل الطائرات والسفن، وقد يكون طبيعة العقد الخاص بهذه 
)بن عةارة، الصكوك الاسلامية و دورها في تطوير السوق  الصكوك ثابتة أو متغيرة حسب الاتفاقات المحددة.

 (257ة ، صفح2011المالية الاسلامية، 
 صكوك المرابحة: -ي

تُصاغ موثائق ذات قيةة متساوية، تُصدر لتةويل شراء سلعة محددة تخضع لصيغة المرابحة. يصبح حينها 
، والغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل عقد (2024)موقع اقتصاديو العرب،  المشتري مالكًا لتلك السلعة
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البضاعة المرابحة، مثل المعدات أو الأجهزة، حيث تستخدم المؤسسة المالية إيرادات الصكوك لشراء السلعة بيع 
 وتملكها، ومن ثم تبيعها بمرابحة.

بضاعة المرابحة، والمكتتبون هم المشترون لتلك البضاعة. وحصيلة صدر لصكوك المرابحة هو البائع ليكون الم
البضاعة، ويصبح المشتري مالكًا للبضاعة بمارد شراء الشرمة الصكوك لها، حيث الامتتاب هي تكلفة شراء 

يستحقون ثمن بيعها. يتعين أن تكون البضاعة المرابحة في حيازة مدير الإصدار بصفته وميلًا عن حاملي الصكوك، 
 (9)المخةري، صفحة  ويتحةلون الربح أو الخسارة من الفارق بين ثمن شراء البضاعة وثمن بيعها.

يُمكن تداول صكوك المرابحة وتسديد ثمنها على أقساط مؤجلة، ويُسةح بذلك بعد إغلاق باب الامتتاب 
وشراء البضاعة، حتى تاريخ تسليةها للةشتري، حيث تخضع الديون لقيود التصرف حتى تسديد الثةن المؤجل 

 وإنهاء العةلية.
 صكوك الاستاناع: -ه

تُصاغ موثائق ذات قيةة متساوية، تُصدر لاستخدام حصيلة الامتتاب في تصنيع سلعة محددة، حيث 
يصبح المنتج مملومًا لحةلة الصكوك. المصدر لهذه الصكوك هو الصانع أو البائع، والمكتتبون هم المشترون للسلعة 

 التي ستُصنع.
تكلفة تصنيع المنتج، ويمتلك حملة الصكوك حين يتم الامتتاب في هذه الصكوك، يكون ثمن الامتتاب هو 

)دوابة،  المنتج النهائي، ويحق لهم استلام ثمن بيعه، أو ثمن بيع المنتج في حالة الاستصناع الموازي إذا مانت هناك.
 (36، صفحة 2009الصكوك الاسلامية بين النظرية و التطبيق، 

  صكوك اليلم: -و 
أدوات مالية تُصاغ موثائق ذات قيةة متساوية، تُصدر لجةع رأس المال المستخدم في تمويل مشروع  هي

سلم، حيث تصبح السلعة المشةولة بالسلم ملكًا لحةلة الصكوك. المصدر لهذه الصكوك هو البائع للسلعة 
 (354، صفحة 2019)مكاوي،  المشةولة بالسلم، والمكتتبون هم المشترون لتلك السلعة.

حين يتم الامتتاب في صكوك السلم، يكون مبلغ الامتتاب هو ثمن شراء السلعة التي تخضع للسلم، ويمتلك 
حملة الصكوك السلعة المشةولة بالسلم، ولهم الحق في استلام ثمن بيعها، أو ثمن السلعة في حالة وجود سلعة مماثلة 

 في السلم الموازي.
تعُتبر صكوك السلم وسيلة لتةويل المشاريع، حيث يقوم الجهة المحتاجة للسيولة ببيع السلعة المشةولة بالسلم 
والحصول على الأموال على الفور، مما يجعل عةلية بيع السلعة أمثر فاعلية في السيولة على المدى القصير مقارنة 

ك، يعُتبر هذا النوع من التةويل أقل أهمية من حيث بأساليب التةويل الأخرى مثل التةويل بالإجازة، ومع ذل
 (9)المخةري، صفحة  الربحية مقارنة بأساليب التةويل الأخرى بسبب الفاوة الزمنية في إنتاج عقد بيع السلم.
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وهي مذلك وثائق متساوية القيةة تصدر لاستخدام حصيلة الامتتاب فيها موجهة مثلا  صكوك المياقتاة: -ز
 لسقي أشاار مثةرة، ورعايتها على أساس عقد المساقاة، و يمكن يصبح لحةلة الصكوك حصة من الثةرة.

وثائق تتساوى في القيةة تصدر لاستخدام حصيلة الامتتاب فيها في أعةال غرس أشاار  صكوك المغارسة: -ح
)بن عةارة، الصكوك الاسلامية  على أساس عقد المغارسة، ويصبح الحاملون للصكوك حصة في الأرض والغرس.

 (257، صفحة 2011و دورها في تطوير السوق المالية الاسلامية، 
 تقييم للى أساس قتابلية التداول: -ثانيا

)المخةري،  يمكن تقسيم الصكوك الاستثةارية الإسلامية على أساس قابليتها للتداول إلى قسةين وهما
 :(9صفحة 
 :وتمثل هذه الصكوك حصصا شائعة في ملكية أعيان ومنافع وتشتةل على  صكوك قتابلة للتداول

صكوك الزراعة  -صكوك الومالة بالاستثةار  -صكوك المضاربة  -صكوك المشارمة  -صكوك الإجارة 
 صكوك المساقاة وصكوك المغارسة. -

 :وهي تلك الصكوك التي لا يجوز تداولها لأنها قائةة على الديون لأنه  الاكوك غر القابلة للتداول
يفضي إلى تأجيل الدين و نذمر منها: صكوك الاستصناع وصكوك السلم وصكوك المرابحة قبل أن يتم 

 بيع المرابحة وتسليةها لمشتريها.
 2022في العالم لسنة  الاسلامية هيكلة الصكوك(: 16-1الشكل )

 
 2023سنة  IFSBداد الباحث بناء على تقرير صناعة الخدمات المالية الاسلامية الصادر عن من اع المادر:

 أهم الفروق بين الاكوك والأوراق المالية الأخرى: 3.9.
 يمكن تلخيص أهم الاختلافات بين الصكوك الإسلامية والاوراق المالية الأخرى من خلال الجدول التالي:

5,3% 0,8% 

27,3% 

24,8% 

16,9% 

7,2% 

 صكوك المضاربة 17,7%

 صكوك المشاركة 

 صكوك الوكالة بالاستثمار

 صكوك المرابحة

 صكوك الاجارة

 صكوك أخرى

 صكوك هجينة
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 الاختلافات بين الصكوك الإسلامية والاوراق المالية الأخرى (:2-1دول )الج
 الاسهم الصكوك الاسلامية

 قوانين السهم لا تفرض الالتزام بالشريعة خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية
 تقلبات مثيرة وغير قابلة للتوقع تقلباتها في السوق قليلة وقابلة للتوقع
 دائةة حتى تصفية الشرمة ليست دائةة مع دوام الشرمة المصدرة

يتةكن أصحابها من الحصول على راس 
مالهم أو ما يقرب منه بصرف النظر عن 
 قدرة المصدر لهذه الصكوك على السداد

حاملها له الحق في اصول الشرمة أو يتحةل 
 الديون في حال التصفية

 مخاطرة عالية مخاطرة أقل
 المال حصة مشاعة من رأس أداة تمويل خارج الميزانية

 غير مؤقتة مؤقتة في الغالب
 يشارك الحاملون للسهم في الادارة لا يشارك حاملوها في الادارة

 السندات الصكوك الاسلامية
 القيةة الاسمية دين على المصدر القيةة الاسمية لا تكون مضةونة

 لها فائدة من القيةة الاسمية ليست لها فائدة تترتب على القيةة الاسمية
 السندات قروض بفائدة الصكوك حصص شائعة

 الزامية العوائد غير ملزمة العوائد
 غير خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية
 السندات لا تعني نقل الملكية يتم فيها نقل الملكية بالبيع والشراء 

 من اعداد الباحث بناء على مصادر مختلفة المادر:
 حام الاكوك الاسلامية في العالم: 4.9.

عن 11 %مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها  788وصلت قيةة  2022قيةة الصكوك الاسلامية في سنة 
 LSEG (London Stock Exchange Group)تقرير مجةوعة بورصة لندن . وتوقعها 2021سنة 

 .2027في سنة  أمريكي مليار دولار 1346 أن تصل على   2023الخاص بتطور التةويل الاسلامي لسنة 
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 متوقع( 2027-2016تطور حام الصكوك الاسلامية الفترة )(: 17-1الشكل )
 مليار دولار أمريكي :الوحدة 

 
الخاص بتطور التةويل الاسلامي لسنة   LSEGتقرير مجةوعة بورصة لندن من اعداد الباحث بناء على  المادر:

2023 

   

  المارفية الإسلامية:الخدمات  -ثانيا 
الخدمات المصرفية تعرف على أنها مجةوع الأنشطة التي يتولاها البنك الاسلامي من أجل ساعدة زبائنه 
على القيام بمختلف أنشطتهم المالية و مذا جذب زبائن جدد، مع تميزها عن الأنشطة التةويلية و الاستثةارية منها 

 بالآتي: 
 تماما.عنصر المخاطرة يكون غائبا  -
 البنك يحصل في الغالب على مقابل لأدائه لخدمات أو عةولة أو أجر غير محدد بنسبة من الربح.  -

الخدمات المصرفية التي يقوم بها البنك الإسلامي تعود إلى عقد أو أمثر من العقود القائةة على أساس 
لجعالة، عقود السةسرة، عقود الإيداع الشريعة ومنها: عقود القرض، عقود الإجارة، عقود الومالة بأجر، عقود ا

 (5، صفحة 2003)مشعل، بإجارة، عقود الكفالة وعقود الصرف. 

 من أهم الخدمات المصرفية نذمرها في الآتي:
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 الالتماي الميتندي1.
وذلك استاابةً لطلب المشتري الاعتةاد المستندي هو التزام مكتوب من قبل البنك المصدر لصالح البائع، 

المعروف باسم طالب فتح الاعتةاد. يتعهد البنك بدفع مبلغ محدد في فترة زمنية محددة شريطةً على استلام الوثائق 
المتعلقة بالبضاعة مطابقةً لتعليةات الاعتةاد. يُشترط أن يكون هناك عقد مسبق بين البائع والمشتري قبل إصدار 

 لطرف الأول بدفع ثمن البضاعة من خلال الاعتةاد المستندي.الاعتةاد، يلزم فيه ا
تعود مشروعية الاعتةاد المستندي من الناحية الشرعية إلى أنه يعُتبر من العقود المقبولة شرعًا مالكفالة 

التزام والومالة والقرض. يمثل الاعتةاد المستندي غير القابل للإلغاء عقدًا مرمبًا يجةع بين مفهوم الكفالة من حيث 
البنك بالدفع، ومفهوم الومالة من حيث قيام البنك بالأعةال المتعلقة بعةلية الشراء، ومفهوم القرض حيث يتم 

 الدفع من قبل البنك لصالح زبونه.
هناك بعض التكييفات الأخرى للاعتةاد المستندي التي تدل على مشروعيته حسب رأي متبنييها، نذمر 

 :(877 - 870، الصفحات 2012)العةري،  منها
يمكن تفسير الاعتةاد المستندي معقد جديد في المعاملات المالية، ينبغي أن يكون جائزاً ما لم  -

يتعارض مع الأصول الشرعية، حيث إنه ليس له مثيل في العقود المسةاة، و هو ما يعني انه لا 
 ولكن يجب أن يتم تحديده بأن لا يتعارض مع النصوص الشرعية. يمكن الحكم بجوازه أو تحريمه

يمكن فهم الاعتةاد المستندي معقد ومالة، حيث يعُتبر الخطاب الذي يرسله الزبون إلى البنك  -
 الإسلامي لفتح الاعتةاد توميلاً بالدفع لصالح طرف آخر بعد تحقق شروط معينة.

الي، حيث يتحةل البنك الإسلامي مسؤولية يمكن اعتبار الاعتةاد المستندي معقد ضةان م -
 مالية تجاه مل من البائع والمشتري بموجب حقوقهم الناتجة عن عةلية البيع.

يمكن تفسير الاعتةاد المستندي معقد حوالة شرعية، حيث يصبح البنك المصدر مدينًا أصليًا  -
 البنك الإسلامي.للبائع، وبذلك يعُفى المشتري من المسؤولية وينتقل الالتزام إلى 

يمكن فهم الاعتةاد المستندي معقد ضةان وومالة متزامنين، وهو ما يؤمده هيئة المحاسبة  -
والمراجعة للةؤسسات المالية الإسلامية، حيث يتحةل البنك الإسلامي مسؤولية فحص 

 ها.المستندات والدفع نيابة عن الزبون، ويتعهد بالدفع بمارد تحقق شروط معينة تم الاتفاق علي
 خطاب الضمان2.

هو تعهد مكتوب نهائي يصدر من البنك الإسلامي لصالح زبون من زبائنه بطلب من هذا الأخير لمصلحة 
طرف آخر يكون هو المستفيد بدفع مبلغ نقدي محدد أو قابل للتعيين. يلتزم من خلاله البنك الإسلامي بدفع 

 (34، صفحة 2017)بادن،  وهذا خلال مدة محددة .قيةته دون شروط وبمارد أن يقدم المستفيد طلبا بذلك 
 :(75) عثةان، صفحة  فةن ناحية التكييف الشرعي، فهذه العقود ترجع الى مونها
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بمعنى أن الزبون يومل البنك الإسلامي بإقرار حق قد ثابت أو سيثبت مستقبلا لطرف آخر  لقد وكالة: -
هو المستفيد على زبون البنك على أن يؤدي عنه ذلك مقابل أجرة يتم فيها مراعاة تكاليف وجهد البنك 

 الإسلامي في أداء الحق لصالح ذلك المستفيد.
عند المطالبة بدين أو عين، و المقصود هو ضم ذمة البنك  فالكفالة هي ضم الذمة إلى الذمة لقد كفالة: -

الإسلامي إلى ذمة زبونه عندما يطالب الطرف الآخر بحقه مع ثبوت الدين في ذمة البنك الإسلامي 
الذي تحول الى مفيل وفي ذمة المكفول عنه أي الزبون على حد سواء، مع أخذ أجرة والتي اختلف فيها 

 بعض الفقهاء المعاصرين.
 الائتمان ةبطاقت3.

في النظام المالي الإسلامي بطاقات الائتةان تحظى بتكييف شرعي يراعي مبادئ الشريعة الإسلامية، ويمكن 
فهةها على أنها عقود ضةان وسمسرة بين البنك الإسلامي المصدر للبطاقة وحاملها، بالإضافة إلى تكييف علاقة 

في تحصيل الدين، وأيضًا تكييف علاقة الشرمة الراعية للبطاقة  بنك التاجر مع حامل البطاقة معقد سمسرة وومالة
، 2005، 1)قرار الهيئة الشرعية رقم  مع الأطراف الأخرى معلاقة تقديم خدمات مقابل رسوم وعةولات.

 (4 -3الصفحات 
 خدمات مارفية أخرى:4.

الخدمات المصرفية، والتكييف الشرعي الخاص بكل خدمة مع ذمر الجدول المعد أدناه نعرض فيه أهم 
 الضوابط الشرعية التي تحكم تقديم الخدمات المصرفية في المؤسسات المالية الاسلامية.

 الخدمات المصرفية وتكييفها الشرعي (:3-1جدول )
 الضوابط الشرلية التكييف الشرلي الوصف نوع الخدمة

مودعة من طرف عةيل مبالغ  الحسابات الجارية
في مؤسسة مالية تكون تطلبه 
وحاضرة في التداول يستطيع 

 سحبها متى اراد.

هي قرض من 
صاحب الحساب 

 للةؤسسة المالية

لا يجوز للةؤسسة المالية  -
 تقديم أي فوائد عليها.

لا يجوز تقديم هدايا للةودع  -
 بناء على قيةة الوديعة.

السحب على 
 المكشوف

العادة تكون هي حسابات في 
ملحقة بالحسابات الجارية ويمكن 
للعةيل السحب حتى و إن لم 
 يكن حسابه مغطى برصيد.

تجوز اذا مانت على أساس  - قرض
 تقديم قرض حسن

تجوز مذلك في حالة تم  -
تكييف العقد على أنه 

 مضاربة.
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هي حسابات تمنح العةيل  التسهيلات الائتةانية
امكانية السحب بلا حدود 

 بفائدة محددةولكن 

لا تجوز لأنها  -
في العادة تكون 

 بفوائد ربوية.

/ 

حسابات يكون فيها الارتباط  حسابات الاستثةار
بأجل و لا يحق للةودع سحبها 

 حتى يحين أجلها.

تحكةها قاعدة الغنم بالغرم  - مضاربة
 ولا تضةنها المؤسسة المالية

هي حسابات يتخلى فيها  حسابات التوفير
استخدمها لفترة العةيل عن 

معينة ويمكن للةؤسسة المالية 
استثةارها مع اعطاء عائد 

 للعةيل.
يستطيع فيها صاحب الحساب 
سحب ماله منها ولكن يتم 

احتساب العائد على أقل مبلغ  
 مان مودع لدى المؤسسة المالية

 / مضاربة او قرض

أمر دفع من المحرر الى المستفيد  الشيك العادي
 موجودبسحب مبلغ معين 

يجوز أن تكون أدوات قبض  
حكةي) اذا مان لها رصيد( ما 

أمر دفع من المحرر الى المستفيد  الائتةان المصدق عدا الشيك العادي
بسحب مبلغ معين موجود وتم 

 تصديقه من البنك
يكون محرر من طرف المؤسسة  الائتةان المصرفي

 المالية
استعةال حسم فوري بمارد  بطاقات الحسم الفوري

 البطاقة
تجوز لأنها بطاقة 

مصرفية وليس فيها 
 أي ائتةان

 

بطاقات الائتةان 
 والحسم لأجل

هي قروض لأنها لا تشترط وجود 
رصيد لدى العةيل فيكون بذلك 

 الحسم لأجل

لا تشترط فوائد على تأخر  - قرض يجوز بشروط
 السداد

في حال ايداع العةيل لمبلغ  -
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للةودع نقدي مضةان لا يجوز 
التصرف فيه بل من الواجب 

 أن يحول معقد مضاربة
بطاقات الائتةان 

 المتادد
يقسم في هذه البطاقات الدين 
على فترات و تزيد قيةة الدين 

 بزيادة المدة

 لا تجوز اذا مانت بفوائد - قرض يجوز بشروط

عةولات الخدمات 
 المصرفية

على أن لا تكون  - تجوز اقتطاعات الخدمات
الاقتطاعات معقولة وغير مبالغ 

 فيها.
رسم على ) العضوية أو التاديد  الرسوم

 أو الاستبدال(
على أن لا تكون  - تجوز

الاقتطاعات معقولة وغير مبالغ 
 فيها.

شراء الذهب والفضة 
 بالبطاقات الائتةانية

يجب أن تدفع المؤسسة  - تجوز 
 المالية الثةن فورا ودون أجل.

هي تأجير صناديق أو خزائن  صناديق الأمانات
حديدية لحفظ مقتنيات ثمينة أو 

 نقود

يجوز ويكيف  
 معقد اجارة

 

هي طرق الاتصال بالحسابات  خدمات الاتصال
التي تمنحها المؤسسة المالية 
للعةلاء لكي يتعاملوا مع 

رصيدهم وحساباتهم )مخدمة 
الاطلاع على رصيد الحساب 

 بالهاتف أو الانترنت

  تجوز

 بالاعتةاد على مصادر مختلفة من اعداد الباحثالمادر: 
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 المبحث الثالث :المخاطر المطروحة للى المؤسيات المالية الاسلامية و أساليب ايارتها
ها لمجةوعة من المخاطر طاؤسسات المالية معرضة من خلال نشان المؤسسات المالية الاسلامية مغيرها من الم

 المؤسسات التقليدية. ومخاطر أخرى متعلقة بطبيعة التةويلات التي تقدمها.التي تشترك فيها مع 
خطار التي تتعرض لها مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية و ميفية في هذا المبحث سنعاين مجةوعة الأ

 ادارة الخطر فيها.
  

 المخاطر العامة في المؤسيات المالية الاسلامية وسبل ايارتها المطلب الأول :
 و كيفية ايارتها تعلقة بايغ التمويل الاسلاميالمالمخاطر  المطلب الثاني :

 المطلب الثالث :الهندسة المالية الاسلامية كمدخل لإيارة المخاطر في المؤسيات المالية الاسلامية
 

 المخاطر العامة في المؤسيات المالية الاسلامية وسبل ايارتها المطلب الأول :
 :العامةالمخاطر  -اولا
 مخاطر متعلقة بالائتمان: 1.

 يمكن تلخيص مخاطر الائتةان بشكل مبسط على النحو التالي:
تنشأ هذه المخاطر عندما يتعين على أحد الأطراف في الصفقة دفع مبالغ  مخاطر التيوية والمدفولات:1.1.

 نقدية أو تسليم أصول معينة، مما يعرضه لخسائر محتةلة في حالة عدم الامتثال للالتزامات المالية.
يتةثل هذا النوع من  مخاطر لدم سداي النايب في صيغ المشاركة )المشاركة أو المضاربة( في الأرباح:2.1.

خاطر في عدم قيام الشريك بسداد حصته المتفق عليها في أجل محدد، ويمكن أن يكون سبب ذلك تباين الم
)شقيري و آخرون،  المعلومات المتاحة للةصرف أو المؤسسة المالية بشأن الأرباح الفعلية للةنشأة التي تم تمويلها

 .(326، صفحة 2012
تنشأ هذه المخاطر من عدم قدرة الطرف المستفيد من التةويل على  الطرف الآخر في لقوي المرابحة: مخاطر3.1.

 تحقيق الأداء المالي المتوقع في تجارته، ويمكن أن تتأثر بعوامل خارجية غير مرتبطة بالطرف المةول.
اتها المالية المتفق عليها في اجمالا تتةثل مخاطر الائتةان في عدم قدرة الأطراف المعنية على تنفيذ التزام

 الصفقات المالية والتاارية.
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 مخاطر متعلقة بالييولة: 2.
تنشأ التحديات الخاصة بصعوبات الحصول على التةويل بتكلفة معقولة وبشكل نقدي من صعوبة 

المالية الاقتراض وبيع الأصول، مما يؤدي إلى مخاطر السيولة التي تعد حرجة وحاسمة للةصارف والمؤسسات 
الإسلامية. وفي الحقيقة، تتالى أهمية هذه المخاطر بوضوح بالغ، خاصة في ضوء تنبؤات السيولة المتقلبة وغير 

 المتوقعة.
ومن المعروف أن الشريعة الإسلامية تحرم الفوائد المترتبة على القروض، وتحث على تمويل المشاريع الحقيقة مما 

الإسلامية غير قادرة على اللاوء إلى التةويل بواسطة القروض لتلبية  يجعل من المصارف و المؤسسات المالية
. بالإضافة إلى ذلك لا تسةح (28، صفحة 2007)خالدي،الرفاعي،  احتياجات السيولة في الأوقات الضرورية

يارات هذه المؤسسات المالية في جلب موارد مالية الشريعة الإسلامية ببيع الديون إلا بقيةتها الاسمية، مما يحد من خ
 من خلال بيع الأصول المرتبطة بالديون.

 مخاطر متعلقة بيعر اليلع و الموجويات لدى المؤسية المالية الاسلامية: 3.
)عريقات،عقل،  تتعرض المؤسسات و المصارف الإسلامية لمخاطر أسعار السلع نتياة الاسباب التالية

 :(316-315، الصفحات 2010
 .الاحتفاظ بمخزون السلع لغايات البيع 
 .امتلاك مخزون سلعي نتياة دخولها في تمويل بالسلم 
 .امتلاك عقارات وذهب 
 .امتلاك معدات خاصة لعقود الإجارة التشغيلية 

للبيع أو الإجارة، والتي تتأثر بالتقلبات الحالية تتأتى مخاطر السلع من التقلبات في قيةة الموجودات القابلة 
والمستقبلية للأسواق، حيث يتعرض المصرف أو المؤسسة المالية الاسلامية لتقلب أسعار السلع المشتراة بالكامل 

 بعد إتمام عقود السلم، ومذلك تقلب قيةة الموجود المؤجر في نهاية فترة التأجير.
  الارف: بأسعار مخاطر متعلقة 4.

البنوك و المؤسسات المالية الاسلامية مثلها مثل المؤسسات المالية التقليدية تتعرض لمخاطر سعر الصرف 
)خان،حبيب،  وذلك من خلال شراء أو بيع الموجودات أو عقود الاجارة القائةة على تأجير هذه الموجودات.

 (66، صفحة 2003
 مخاطر أخلاقتية: 5.

أشار العديد من الباحثين إلى المخاطر الأخلاقية المتعلقة بمةارسة المضاربة، حيث يمكن للوميل )صاحب 
المشروع( المةول من قبل المؤسسة المالية أن تتصرف بطرق لا تتوافق مع الأخلاق الإسلامية الأصيلة. يمكن أن 
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صول على مزيد من المنافع بطرق غير مشروعة. يشةل ذلك إخفاء بعض المعلومات المهةة بقصد الح
 (19، صفحة 2007)خالدي،الرفاعي، 

 المخاطر التشغيلية والقانونية: 6.
تنبع مخاطر التشغيل عن عدم توفر الموارد البشرية المدربة بشكل مافٍ في المؤسسات المالية الإسلامية لتنفيذ 

تحديات في توثيق  تواجه المؤسسات المالية الاسلاميةعةلياتها المالية بنااح. وبسبب تنوع العقود المالية الإسلامية، 
نظراً لعدم وجود نماذج موحدة للعقود المالية المتعددة، و هذه العقود وتنفيذها بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، 

تقوم المؤسسات المالية الإسلامية بتطوير العقود وفقًا لفهةها للتعاليم الشرعية والقوانين المحلية واحتياجات السوق 
اذج موحدة للعقود، إلى جانب عدم توفر النظم القضائية التي تحكم في القضايا المتعلقة الحالية. ويزيد عدم وجود نم

)شقيري و  بتنفيذ العقود من قبل الأطراف الأخرى، من المخاطر القانونية المتعلقة بالاتفاقيات التعاقدية الإسلامية.
 (327، صفحة 2012آخرون، 

 ر النظم والمعلومات:مخاط1.6.
ينطوي وجود أنظةة ومعلومات على أهمية بالغة، حيث تعُتبر مفتاحاً لتوجيه القرارات وتوفير الشفافية في 

، وتوفير الثقة في صحة المعلومات التي يصدرها النظام. ويمكن قياس مدى تمكن الأنظةة من الماليةالعةليات 
 :(113، صفحة 2012)البلتاجي،  ليةالتعامل مع المخاطر من خلال المعايير التا

 الإسلامية. ةؤسسات الماليةمفاءة أنظةة الحاسوب لل 
 .وجود أدلة على عةل الأنظةة 
 .وجود تقارير أداء منتظةة 
 مخاطر المواري البشرية:2.6.

نجاح للةؤسسات المالية الإسلامية، حيث تعتبر تتةثل أهمية إدارة الموارد البشرية الملائةة في ضةان استدامة 
 العنصر الرئيسي لتحقيق أهدافها المالية والشرعية. ويمكن قياس مدى هذه المخاطر من خلال:

 .وجود خطة للتدريب والتطوير 
 .وجود معايير لاختيار الموظفين 
 .وجود وصف وظيفي للةوظفين 

يث أنها تعُتبر العنصر الرئيسي لأي مصرف أو مؤسسة يجب أن يكون الترميز على إدارة الموارد البشرية ح
 مالية اسلامية.
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 مخاطر إيارية:3.6.
تتةثل أهمية المخاطر الإدارية في استغلال الأموال والموارد بشكل فعال وفقاً للتنظيم المحدد. ويعُتبر وجود 
قيادة إدارية قادرة على استخدام الموارد بشكل فعّال في ضوء التنظيم الداخلي مفتاحاً لتانب هذه المخاطر. وتعُتبر 

 الإسلامية. ةؤسسات الماليةواسعة من عوامل النااح لل ماليةتوافر قيادة ذات خبرة 
 يمكن قياس تمكن المخاطر عن طريق:

 .تواجد جهاز تنظيةي للةصرف أو المؤسسة المالية الاسلامية 
 .توفر القيادة المناسبة 
 .وجود إجراءات تنظيةية واضحة 

 مخاطر متعلقة بالثقة: 7.
في  والمالية في السوق المصرفيةسلامية مقارنة بالمتوسط يمكن أن يتسبب عائد منخفض للةؤسسة المالية الا

مخاطر الثقة. يمكن للةودعين والمستثةرين الاعتقاد بأن عدم تحقيق العائد المتوقع يعني إهمالًا أو تقصيراً من جانب 
لاسلامية . بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث عدم الالتزام الكامل للةؤسسات المالية اةالإسلامي المؤسسة المالية

بالمتطلبات الشرعية للعقود المبرمة بينها وبين العةلاء تأثيراً سلبيًا على الثقة. وبما أن أساس أعةال هذه المؤسسات 
هو الالتزام بالشريعة الإسلامية، فإن عدم القدرة على الوفاء بذلك أو عدم الرغبة في ذلك يمكن أن يؤدي إلى 

 (67، صفحة 2003)خان،حبيب،  سحب الودائع.خسارة الثقة بشكل مبير وبالتالي إلى 
 مخاطر الازاحة : 8.

يشير هذا الخطر إلى تحويل مخاطر الودائع إلى المساهمين، وتحدث عندما تقوم المصارف والمؤسسات المالية 
الودائع من أرباح المساهمين لتانب أو ، بدعم عائدات والمالية الاسلامية، نتياة للةنافسة في السوق المصرفية

تقليل سحب الودائع نتياة للعائدات المنخفضة. وبمعنى آخر، يعني ذلك أن المؤسسة المالية الإسلامية قد تجد 
صعوبة في تقديم عائد تنافسي على الودائع مقارنة بالمؤسسات المالية التقليدية أو حتى المؤسسات المالية الإسلامية 

فسة. هذا الوضع قد يشكل دافعًا إضافيًا للةودعين لسحب أموالهم، ولمنع ذلك، قد يضطر مالكو الأخرى المنا
)شقيري  المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم جزء من أرباحهم لصالح المودعين في حسابات الاستثةار.

 (348، صفحة 2012و آخرون، 
 متعلقة باليعر المرجعي:مخاطر  9.

رغم عدم تعرض المؤسسات المالية الإسلامية لمخاطر أسعار الفائدة نتياة عدم التعامل بالفوائد، إلا أنها 
تتعرض لمخاطر أخرى مرتبطة بالسعر المرجعي. فعادة ما تستخدم المؤسسات المالية الإسلامية سعراً مرجعيًا 

 LIBOR.4ر لتحديد أسعار الأدوات المالية، مثل مؤش
                                                           

4
 LIBOR: London Inter Bank Offered Rate 
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في عقود المرابحة على سبيل المثال يتم تحديد هامش الربح في مثل هذه العقود بإضافة مبلغ هو هامش 
المخاطرة إلى السعر المرجعي، وهذا الهامش يظل ثابتًا عادةً لفترة العقد. ما يعني عدم القدرة على تغيير هامش 

السعر المرجعي. ما يقود المؤسسات المالية الإسلامية نحو الربح في هذه العقود ذات الدخل الثابت في حالة تغير 
 التعرض لمخاطر السعر المرجعي، والتي يمكن أن تنشأ نتياة لتحرمات في أسعار الفائدة في السوق المصرفية.

 (65، صفحة 2003)خان،حبيب، 
 مخاطر لدم الالتزام :10.

يمكن تلخيص مخاطر عدم الالتزام بالضوابط الشرعية أو المعايير الدولية أو تعليةات البنوك المرمزية مةا يلي: 
 (107، صفحة 2012)البلتاجي، 

 مخاطر لدم الالتزام بالضوابط الشرلية: 1.10.
الية الإسلامية لخسائر أو عواقب سلبية نتياة عدم تتةثل هذه المخاطر في تعرض البنوك أو المؤسسات الم

الالتزام بالضوابط الشرعية، حيث تعتبر الضوابط الشرعية أساسية لنااح ومصداقية هذه المؤسسات. ويمكن قياس 
هذا النوع من المخاطر عن طريق وجود بيئة رقابة شرعية فعّالة، وإدارة للةراقبة والتدقيق الشرعي، ووجود نماذج 

 متوافقة شرعًا. وعقود
 مخاطر لدم الالتزام بالمعاير الدولية: .2.10

تتةثل هذه المخاطر في عدم مطابقة المؤسسات المالية الإسلامية للةعايير الدولية، مما يؤدي إلى تعرضها 
من لعقوبات مالية ومعنوية، وتقليل مصداقيتها أمام المستثةرين والمتعاملين الدوليين. ويمكن قياس هذا النوع 

 المخاطر بوجود مراقبة دولية وتقييم ائتةاني لهذه المؤسسات على المستوى العالمي.
 مخاطر لدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي: 3.10.

يةات والتوجيهات الصادرة عن البنوك لالمؤسسات المالية الإسلامية للتعتتةثل هذه المخاطر في عدم اتباع 
، وزيادة حدة المخاطر المالية التي هذه المؤسساتعقوبات مالية وقانونية على المرمزية، مما قد يؤدي إلى فرض 

ةات محددة لعةل هذه المؤسسات، وتطبيقها ليوع من المخاطر بوجود قوانين وتعتواجهها. ويمكن قياس هذا الن
 بشكل صارم وفعّال.

يمكن استخدام المعايير التالية:  لقياس مدى الالتزام المؤسسات المالية الإسلامية بتعةيةات البنك المرمزي،
توفر رقابة على العةليات التي تقوم في اطار المصرفية  ،وجود قوانين منظةة لعةل المؤسسات المالية الإسلامية

 الاسلامي. اليومذا توفر معلومات و بيانات دورية عن العةل الم ،الاسلامية
 المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلاميةففي استبيان عالمي للةصرفيين الاسلاميين، قام به 

CIBAFI5  30مؤسسة بنكية ومالية اسلامية موزعة على  103. شمل هذا الاستبيان 2023وتم نشره سنة 
                                                           

5
 CIBAFI: General Council for Islamic Banks and Financial Institutions 
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الإسلامية  البنوك تمثل الإسلامية، المالية المؤسسات من مختلفة الى مجةوعات فيه المشارمون انقسمبلد حول العالم. 
 للبنوك الإسلامية المالية والنوافذ ،% 9 حوالي الإسلامية مان للبنوك التابعة أما الشرمات ، %78 ليحوا بالكامل
  الإسلامية. المالية لباقي المؤسسات  %2و % 11 بلغ التقليدية
 المصرفية الخدمات على% 32 حوالي  رمّز حيث الاستبيان تنوعت، في للةشارمين الرئيسية الأعةال 
من الذين شارموا في  23 %أما للأفراد، المصرفية الخدمات من المشارمين رمزوا على % 22 و والشرمات، للأفراد

 % 4الاستثةارية، أما الباقي المصرفية الخدمات على % 19و المصرفية على الشرمات، الاستبيان ترمزت خدماتهم
  .أخرى شرائح رمزوا على

 مليار من أقل الإسلامية أصولهم إجمالي مان % 57 حوالي أي الاستبيان في المشارمين من نصف أمثر ان
 أمريكي دولار مليار ({ 5إلى ) ( 1}من ) أصول إجمالي لديهم الذين موزعة بين باقي النسبة أما أمريكي، دولار

أما المشارمين الذين  من المشارمين،%8 بحوالي  دولار أمريكي مليار (10) إلى (5) و}من ،% 17 بقرابة 
من العينة % 18 فةثلوا ما نسبته حوالي  أمريكي مليار دولار (10) من قيةة أصولهم الاجمالية أمثرتعدت 

 الخاصة بالاستبيان الذي توزع حسب المناطق المذمورة في الجدول أدناه.
التوزيع الجغرافي الخاص بالمشارمين في استبيان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية  (:4-1الجدول )

 2023سلامية الصادر سنة الا
 لدي المشاركين الدول المشاركة المناطق المجمولات

-عةان -الكويت-البحرين الخلياي مجلس التعاون دول 1المجةوعة 
 الإمارات -السعودية

18 

 التعاون باستثناء مجلس الأوسط الشرق 2المجةوعة 
 الخلياي

 الأردن، -العراق -مصر
 اليةن -سوريا -فلسطين

25 

 10 إندونيسيا -ماليزيا آسيا شرق جنوب 3المجةوعة 
 -بنغلاديش -أفغانستان آسيا ووسط وجنوب غرب 4المجةوعة 

 سريلانكا-بامستان
14 

 -المغرب -ليبيا -الجزائر افريقيا شمال 5المجةوعة 
 تونس -السودان

23 

 وجنوب افريقيا 6المجةوعة 
 الكبرى الصحراء

 -مينيا-غينيا -جيبوتي
 -الصومال -نيايريا -موريتانيا

 افريقيا جنوب

7 
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 6 ترميا -والهرسك البوسنة ترميا - أوروبا 7المجةوعة 
بنك ومؤسسة  103 دولة 30 المجموع

 مالية اسلامية

استبيان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية الصادر سنة من اعداد الباحث استناداً الى  المادر:
2023 

أشار المشارمون في هذا الاستبيان أن أهم المخاطر التي تعتري الصناعة المالية الاسلامية خلال سنتي لقد 
، تصدرها مخاطر الأمن السيبراني، ومذا مخاطر تكنولوجيا المعلومات وهي مخاطر جديدة على 2023و  2022

قة بعدم السداد ومخاطر السيولة والصرف العةل المصرفي الاسلامي، بالإضافة الى المخاطر المتعارف عليها و المتعل
وغيرها من المخاطر المتعود عليها في العةل المالي عةوما. ومن الملاحظ على نتائج هذا الاستبيان أن مخاطر عدم 

 الالتزام بالشريعة تأتي في مراتب متأخرة حسب آراء المشارمين في هذا الاستبيان.
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المؤسسات المالية الاسلاميةأهم المخاطر التي تواجهها (: 18-1الشكل )

 
 استبيان عالمي للةصرفيين الاسلاميين قام به المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية المادر:

CIBAFI  2023صدر سنة 
لقد اختلفت مذلك تصنيفات أهم المخاطر حسب المناطق المختلفة التي شملها الاستبيان، ومانت مةا هي 

 الي:موضحة في الشكل الت
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تقسيم المخاطر حسب التوزيع الجغرافي (: 19-1الشكل )

 
استبيان عالمي للةصرفيين الاسلاميين قام به المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية  المادر:

CIBAFI 2023صدر سنة 
العةل المالي الاسلامي نلاحظ أن منطقة شمال افريقيا التي تنتةي اليها الجزائر تعتبر فيها أهم المخاوف في 

تتصدرها المخاطر المتعلقة بالاضطرابات المستادة مثل الجوائح، تأتي بعدها مخاطر الصرف ثم عدم السداد. بينةا 
تأخرت المخاطر السيبرانية في الاولوية بالنسبة للةصرفيين الذين شملهم الاستبيان في شمال افريقيا عكس ما هو 

 شائع حاليا في العالم.
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 أساليب إيارة المخاطر العامة في المؤسيات المالية الإسلامية -ثانيا
 ايارة مخاطر الائتمان :1.

)قندوز، إدارة المخاطر بالصناعة المالية الاسلامية :  هناك عدة طرق وإجراءات لإدارة مخاطر الائتةان منها
 :(141، صفحة 2012مدخل الهندسة المالية، 

 الاحتياطيات لخيائر الديون:1.1.
تحتفظ المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية باحتياطيات مافية لخسائر القروض لتغطية الخسائر المتوقعة 
من الائتةان. تقوم فعالية هذه الاحتياطيات في الثقة بالنظم العاملة لحساب الخسائر المتوقعة. بعض المؤسسات 

بما يعُرف بـ"احتياطيات المقابلة للخسائر"، حيث يشارك أصحاب المؤسسة المالية  المالية الإسلامية تحتفظ
 والمودعون في حسابات الاستثةار بهدف توفير حماية لرأس المال والودائع من خطر الخسائر.

  الضمانات:2.1.
ية استخدام الضةانات لحةاية التةويل، حيث تجيز الشريعة الإسلامالمؤسسات المالية الإسلامية تستخدم 

الرهن مضةان للالتزامات المالية. وفقًا لمبادئ التةويل الإسلامي، يجب أن تكون الضةانات من أصول مقبولة 
 شرعًا مثل الأصول العينية مثل العقارات، الذهب، الفضة، السيارات وغيرها.

  تكوين نظام معلومات فعال:3.1.
يساعد تكوين نظام معلومات فعال في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية على مراقبة وقياس ومعالجة 
مخاطر الائتةان. يتضةن هذا النظام إنشاء نظام داخلي لتصنيف المخاطر يتوافق مع طبيعة الاستثةارات، حيث 

لي للائتةان من الأدوات المهةة في يقسم الائتةان إلى مجةوعات حسب درجة المخاطر. يعُتبر التصنيف الداخ
)بن زيد، مراقبة مخاطر الائتةان، حيث يُمكنه من تحديد الخصائص الشاملة للائتةان والتنبؤ بأي تدهور في جودته. 

 (202، صفحة 2012
 (314، صفحة 2010)عريقات،  تتم من خلال إتباع الإجراءات التالية: إيارة مخاطر الييولة : 2.

 العةل على الاحتفاظ بنسبة معقولة من السيولة لمواجهة التدفقات النقدية الصادرة. -
 التنويع  في مصادر التةويل. -
 توفر لجنة لإدارة المطلوبات والموجودات. -
والمناطق الجغرافية المتعددة للتقليل من مخاطر تنويع وتوزيع التةويل على قطاعات والانشطة المختلفة  -

 الترمز.
يتم قياس ورقابة إدارة السيولة على أساس الظروف الطبيعية والطارئة ،ويشةل ذلك تحليل أجال  -

 الاستحقاق للةوجودات.
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 ايارة المخاطر المتعلقة باليوق:3.
  ايارة مخاطر المرتبطة باليعر المرجعي:1.3.

في العةليات التي تستند إلى أسعار الفائدة، إلا أنها المؤسسات المالية الإسلامية رمة على الرغم من عدم مشا
تعتةد على ليبور مةؤشر لعةلياتها، مما يؤدي إلى تعرضها بشكل غير مباشر لتأثيرات تغيرات السعر المرجعي. 

تجاه السعر المرجعي، مما يتيح ولتفادي هذا التأثير، تستخدم تقنية تحليل الفاوة لقياس الحساسية للدخل الصافي 
عزله عن أي تغيرات في السعر المرجعي، وبالتالي تحقيق الدخل الصافي بصرف النظر عن السعر المرجعي في 

 (168، صفحة 2003)خان،حبيب،  السوق.
الميزانية، حيث يتم تحديد جدول لتوزيع الأصول تقنية الفاوة هي أداة لإدارة مخاطر سعر الفائدة بناءً على 

والخصوم، بما في ذلك الأرصدة خارج الميزانية التي تظهر حساسية تجاه تغيرات أسعار الفائدة. يتم تقسيم الأصول 
والخصوم إلى مجةوعات وفقًا لفترات استحقاقها، سواء مانت على أساس سعر الفائدة الثابت أو المتغير. يطُلق 

ول والخصوم التي تعرض لإعادة تقييم بناءً على تغيرات سعر الفائدة "أصول وخصوم ذات الحساسية نحو على الأص
سعر الفائدة"، ويقُاس الفاوة مفارق بين هذه الأصول والخصوم. في حال مانت قيةة تحليل الفاوة إيجابية، فإن 

التغيرات المستقبلية في سعر الفائدة ستؤدي الأصول الحساسة لتغيرات سعر الفائدة أمثر من الخصوم، مما يعني أن 
إلى زيادة في الدخل الصافي. وتعتةد فعالية إدارة مخاطر سعر الفائدة على درجة إعادة تقييم الأصول والخصوم 

 (103، صفحة 2009)بن الناصر ،  بانتظام.
 تعُالج هذه المخاطر باعتةاد عدة طرق منها: إيارة مخاطر أسعار اليلع:4.

 اليلم باليعر:1.4.
يتضةن تحديد رأس المال المستثةر )مبلغ التةويل( وترك تحديد سعر الوحدة للسلعة والكةية المباعة حتى 
 أجل السداد. وفي هذه الصيغة، تتغير مةية السلعة بناءً على تغيرات السعر، حيث تنخفض مع زيادة السعر وتزداد

مع انخفاض السعر. تحةي هذه الصيغة مل من البائع والمشتري من تقلبات الأسعار وقت التسليم، مما يضةن 
 (156، صفحة 2007)السويلم،  مصالح الطرفين بدون تحقيق فائدة لأحدهما على حساب الآخر.

 العقوي الموازية:2.4.
يمكن أن تنشأ مخاطر السعر نتياة تغيرات في أسعار السلع أو نتياة للتضخم. وتتضةن هذه المخاطر  

مخاطر القيةة الحقيقية للديون المستحقة، والتي تنشأ من عةليات المرابحة. لكن من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع 
يمكن أن يساهم هذا التعامس في تقليل آثار والبضائع التي يتم شراؤها من خلال عةليات السلم نتياة للتضخم. 

مخاطر السعر المصاحبة لهذه العةليات. وعلى الرغم من عدم إمكانية التحوط من التحولات الدائةة في أسعار 
الأصول، إلا أنه يمكن تكييف مكونات الأصول المستحقة، مثل الديون، التي تتضةنها ميزانية المؤسسة المالية 
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ولات. تعُد هذه الطرق من الوسائل الفعّالة لإدارة مخاطر أسعار السلع وضةان استقرار للتكيف مع هذه التح
 (177، صفحة 2003)خان،حبيب،  العةليات التاارية دون تحةيل أي من الأطراف المعنية عبءً زائدًا.

  إيارة مخاطر التشغيل:5.
تطوير سياسات وخطط عامة للحد من تلك المخاطر، وتحديد معايير لإدارتها تتطلب من الإدارة العليا 

بشكل فعال، وتحديد توجيهات واضحة لتطبيقها. يتم ذلك من خلال تطوير دليل لمخاطر التشغيل يشتةل على 
تعلقة شرح للخطوات والأساليب المتبعة في مل إدارة داخل المؤسسة المالية، بما في ذلك الطرق والإجراءات الم

 بالتعامل مع العةلاء أو المستثةرين.
نظراً لأن هناك مصادر متعددة لمخاطر التشغيل، يتوجب التعامل معها بطرق متنوعة. فةثلًا، يتطلب 
التعامل مع مخاطر الموظفين اتخاذ إجراءات عةل مناسبة، بما في ذلك تحديد المسؤوليات بشكل واضح ووضع 

ا مهةًا، حيث يلعب م التبليغ عن المخاطر وضةان سلامتها واستقلاليتها أمرً خطط للطوارئ. مةا يعُد تحديد نظ
 ليون دوراً بارزاً في رصد مخاطر التشغيل ومراقبتها.خالمدققون الدا

باختصار، يجب أن تقوم الإدارة باتخاذ إجراءات متعددة لإدارة مخاطر التشغيل، بما في ذلك وضع سياسات 
إجراءات عةل مناسبة، وضةان التواصل الفعال والمستةر حول المخاطر المحتةلة وإرشادات واضحة، وتطبيق 

 (136، صفحة 2014)مخلوفي،يوسفاوي،  وميفية التعامل معها.
 و كيفية ايارتها تعلقة بايغ التمويل الاسلاميالمالمطلب الثاني :المخاطر 

 الاسلامي:مخاطر صيغ التمويل  -أولا
 : مخاطر صيغة بالمرابحة1.

تتةثل في أن عقد المرابحة يتضةن بيع سلعة بسعر تكلفتها مع إضافة ربح محدد يتفق عليه بين البائع 
والمشتري. وشرط صحة هذا العقد يقوم على تحويل ملكية السلعة للةشتري بعد تحديد الربح عليها. بعض الفقهاء 

ابحة تلزم البائع فقط، بينةا يرى آخرون أنها تلزم الطرفين. وتلك التباينات في الرؤى والهيئات الشرعية يرون أن المر 
قد تشكل مصدراً لما يمكن تسةيته بمخاطر الطرف الآخر، بسبب عدم وجود نظام تقاضٍ فعّال وعدم الاتفاق 

المرابحة هي تأخر المشتري  على طبيعة العقد، مما قد ينام عنه مسائل قانونية. ومن بين المشكلات المحتةلة في عقد
في سداد ما عليه الأساس. وتنشأ مشكلة أخرى في عدم التزام الواعد بوعده، حيث يمكن للةؤسسات المالية 
الإسلامية أن تتخذ إجراءات مثل احتااز العربون وبيع السلعة إذا لم يلتزم الواعد بوعده، وفي حال وقوع خسائر، 

 (92، صفحة 2009)بن الناصر ،  لمستلم.يتم تغطية جزء منها من العربون ا
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 : مخاطر صيغة اليلم2.
يتضةن عقد السلم على مخاطر مصدرهما الطرف الآخر في العقد. تتعلق هذه المخاطر بعدم تسليم السلعة 

التي تم الاتفاق عليها في عقد السلم.  في الحالة المطلوبة أو عدم تسليةها على الإطلاق، أو تسليم سلعة مختلفة عن
ونظراً لأن السلم قد يشةل بيع المنتاات الزراعية، فقد تكون مخاطر الطرف الآخر ناجمة عن عوامل زراعية غير 
متوقعة، مما قد يؤثر على قدرته على تحةل التزاماته المالية. علاوة على ذلك، لا يتم تداول عقود السلم في الأسواق 

خارجها، بل هي اتفاقية ثنائية تتطلب تسليم سلع عينية وتحويل ملكيتها، مما يعني أنها تتطلب تخزينًا  المنظةة أو
وتكاليف إضافية، بالإضافة إلى مخاطر تقلبات الأسعار التي تقع على المشتري الذي يمتلك تلك السلعة بموجب 

 (129، صفحة 2014)مخلوفي،يوسفاوي،  عقد السلم.
 مخاطر صيغة الاستاناع:3.

)عريقات، هذا النوع من العقود يطرح مجةوعة من المخاطر على المؤسسات المالية الاسلامية و منها  
 :(324، صفحة 2010
 صلاحية المنتج وقدرة الصانع على تلبية التزاماته المالية.  -
ينشأ خطر إذا لم يتم تسليم السلعة المصنوعة في الوقت المناسب أو تم تسليةها بنوعية مةا يمكن أن  -

 رديئة.
يعتبر بعض العلةاء عقد الاستصناع جائز غير ملزم وهو ما ينُشأ خطر عدم التزام الطرف الآخر بالعقد  -

 فيتراجع عنه.
 مخاطر صيغ التمويل بالمشاركة و المضاربة:4.

بصيغتي المشارمة والمضاربة لمخاطر متعددة ناتجة عن عدة أسباب مختلفة. من بين تتعرض عةليات التةويل 
 (170، صفحة 2009)المكاوي،  هذه المخاطر:

 عدم الأمانة والتلاعب، حيث يمكن للأطراف المشارمة أو المضاربة تضخيم الربح أو التلاعب بالخسارة. -
غير متةرس بشكل ماف في النشاط المالي، مما يؤثر سلبًا على قدرته على اتخاذ القرارات قد يكون العةيل  -

 الصحيحة.
يمكن أن يؤدي الانحراف عن شروط العقد، مثل استخدام الأموال في غير الأغراض المتفق عليها، إلى  -

 زيادة المخاطر.
قيقية، مما يزيد من مخاطر دخول العةيل في عةليات متعددة في وقت واحد قد تفوق إمكانياته الح -

 التةويل.
 فترة التنفيذ الطويلة تزيد من التكاليف وتؤدي إلى ارتفاع التكلفة الإجمالية للةشروع. -
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إنشاء مشاريع بطاقة إنتاجية أمبر من اللازم و عدم استغلال هذه القدرة الانتاجية، و هو ما يزيد من  -
 التكاليف ويقلل من الربحية.

 على الأسواق والقرارات الاقتصادية يمكن أن تؤثر سلبًا على عةليات التةويل. التقلبات التي تطرأ -
 الإسلامي من قبل العةلاء والمتعاملين مع المؤسسات المالية. والمالي ضعف الوعي بطبيعة العةل المصرفي -
 تقصير في إعداد الدراسات الاقتصادية قبل البدء في عةليات التةويل. -
 يمكن أن يقيد العةيل أو يزيد من مخاطر التلاعب.وضع شروط غير ملائةة  -
 قصور في التقييم الدوري للةشاريع والمتابعة. -
 التقصير في المساعدات الفنية التي يقدمها البنك. -

 إيارة مخاطر صيغ التمويل الإسلامي:كيفية   -ثانيا
 صيغة المرابحة: ايارة مخاطر1.

متنوعة حسب مل حالة، وتعُالج مل حالة بشكل خاص  تكون أساليب السيطرة على مخاطر صيغ المرابحة 
 :(172، صفحة 2013)بوحيدة،عدمان،  مةا يلي

في حالة عدم مطابقة السلعة للةواصفات أو عدم وصول السلعة المطلوبة نتياة أسباب ما، مثل حدوث  -
، حيث يقوم المرابح بتأمين السلعة لتغطية أي حريق، يتم التعامل مع هذه المشكلة من خلال التأمين

 خسائر محتةلة.
في حالة تذبذب الأسعار، يتعهد العةيل بتحةل فرق العةلة إذا ازداد سعر السلعة أمثر من المتوقع عند  -

دفع الثةن للةورد. وبعد شراء المؤسسة للسلعة، قد لا يرغب طالب الشراء في شرائها منها، لذا تتخذ 
ءات للحةاية من هذه المخاطر، مثل بيع المرابحة مع الوعد بالشراء وأخذ عربون من الطرف المؤسسة إجرا

، وإذا تكبدت تقوم المؤسسة ببيع السلعة لغيره الذي يرغب في الشراء. في حال عدم الالتزام بالشراء،
 (321ة ، صفح2010)عريقات،عقل،  خسارة، يتم خصةها من العربون.

للتغلب على مخاطر الطرف الآخر الناشئة عن الطبيعة غير الملزمة، يقوم المرابح بدفع مصروفات مبيرة  -
مقدمًا مهامش جدية في العقد، وهذا يصبح صفة دائةة في العلاقة التعاقدية لضةان استقرار العةلية 

 المالية وتقليل المخاطر.
 إيارة مخاطر صيغة لقد اليلم :2.

 :(137-136، الصفحات 2014)مخلوفي،يوسفاوي،  من خلال الإجراءات التاليةتتم 
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يُستخدم التوثيق برهن أو مفالة موسيلة لتأمين تنفيذ العقد. ومع ذلك، لا يجوز التوثيق برهن أو كفالة: 1.2.
استخدامه لضةان استرداد الثةن في حالة عدم تسليم المبيع لأي استخدام التوثيق لضةان تسليم المبيع، بل يتم 

 سبب من الأسباب.
يعُد أخذ الشيكات من البائع آخر وسيلة لتأمين حق المشتري، حيث يمكن أخذ شيكات من البائع:  2.2.

 استخدامها في حالة عدم تسليم المبيع للةشتري في الموعد المحدد.
ظةة المؤتمر الإسلامي في دورته التاسعة استخدام الرهن أو الكفالة في عقد ومن جانبه، أجاز مجةع الفقه بمن

السلم، وأيضًا إمكانية مبادلة المبيع بشيء آخر غير النقد بعد حلول الأجل، بشرط أن يكون البديل واضحًا 
الانتظار حتى توفر  ويحةل قيةة متقاربة للةبيع. وفي حالة عدم تسليم المبيع في الموعد المحدد، يختار المشتري بين

 المبيع وفسخ العقد، أو استرداد رأس المال.
علاوة على ذلك، قد تتسبب تقلبات الأسعار بعد توقيع عقد السلم في عدم الوفاء بالالتزامات، ولذا يمكن 
تضةين بنود في العقد تنص على التغاضي عن جزء محدد من تقلبات الأسعار، وفي حالة التغاضي عن هذا الجزء، 

عين على الطرف المستفيد تعويض الطرف الآخر المتضرر من ناحية الكةية عند التغيرات في السعر، وهذا ما يت
 يعُرف ببند الإحسان.

  ايارة مخاطر صيغة الاستاناع:3.
تنشأ عدة تحديات عندما تكون المؤسسة المالية الاسلامية هو المستصنع ولمواجهة هذه المخاطر لابد من 

 التالية: اتخاذ الاجراءات
المقاول ملزم بتوفير مفالة مصرفية غير مشروطة لتنفيذ العةل المطلوب، وفقًا لبنود الشروط العامة للعقد،  -

وتُحدد مدة صلاحية العقد بشكل مافٍ. مةا يجب على المقاول تأمين الموقع والمشروع ضد جميع 
 الأخطار المحتةلة.

ع في الموعد المحدد، يتعين عليه تحةل جميع الأضرار المترتبة في حالة تأخير المقاول عن تنفيذ وتسليم المشرو  -
 عن هذا التأخير، ما لم تكن هناك أسباب قهرية تعتبر خارجة عن إرادته.

يمكن الاتفاق على سداد القيةة على مراحل مختلفة بدلًا من السداد دفعة واحدة عند بدء تنفيذ العقد،  -
ة المالية للةخاطر الائتةانية، من خلال تقديم دفعات متوازنة وهذا التدبير يسهم في تقليل تعرض المؤسس

 خلال عةلية التنفيذ.
يمكن الاتفاق على بنود الجزاء في العقد، والتي تساهم في ضةان الالتزام بالمواصفات النوعية وتحفيز جميع  -

 الأطراف على الامتثال للادول الزمني وتحقيق الأهداف المتفق عليها.
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  صيغ المضاربة:ايارة مخاطر 4.
)المكاوي،  تتعرض المؤسسات المالية الاسلامية في هذه الصيغة لمخاطر مختلفة يمكن التعامل معها مالآتي

 :(200-199، الصفحات 2009
يعُتبر تزويد المضارب المؤسسة المالية بمعلومات ناقصة أو غير دقيقة عن خبرته  توفر المعلومات الكافية:1.4.

 ية إلى ضةان صدقلومفاءته أو تزوير الحسابات المالية مخالفًا للأخلاقيات الإسلامية. تهدف هذه المؤسسات الما
 ودقة المعلومات المقدمة من قبل المضاربين لتقليل مخاطر الاستثةار.

يتم تنفيذ المتابعة الميدانية للتحقق من تنفيذ المضارب للعةل المتفق عليه، وتقييم مدى  الميدانية:المتابعة 2.4.
 التزامه ومفاءته في أداء المهام المناطة به. هذا يساعد في تقليل مخاطر الخسارة نتياة لتقصير المضارب.

الضةانات من المضارب لتقليل مخاطر  من البداية إلى طلبالمؤسسات المالية الإسلامية تلاأ  الضمانات:3.4.
التعرض للخسارة. يمكن أن تكون هذه الضةانات عبارة عن ضةانات مالية أو غيرها، تتيح للةؤسسة المالية 

 الاسلامية التعويض في حالة وقوع خسارة نتياة لتقصير المضارب.
ي يعُتبر أرصدة يترمها يُشترط فتح حساب الاستثةار المخصص، الذ فتح حياب الاستثمار المخاص:4.4.

العةيل لدى المؤسسة المالية مودائع. يتم استخدام هذه الأرصدة في حالة الخسارة نتياة لتعدي أو تقصير 
 المضارب، ويمكن أيضًا توظيفها لكسب العوائد.

 الهندسة المالية الاسلامية كمدخل لإيارة المخاطر في المؤسيات المالية الاسلامية المطلب الثالث :
ر أدوات مالية يحظيت الهندسة المالية بأهمية مبيرة لدى المهتةين بالصناعة المالية الاسلامية، بغرض تطو 

 اسلامية بديلة لتلك المتداولة في النظام التقليدي.
 تعريف الهندسة المالية1.

لتطوير تعرف الهندسة المالية الاسلامية على أنها:" مجةوعة الأنشطة التي تتضةن عةليات التصةيم وا
والتنفيذ للأدوات والعةليات المالية المبتكرة، بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشامل التةويل، وذلك في إطار 
هات الشرع الحنيف". هذا التعريف يشير إلى أهمية توافق هذه الأنشطة والحلول مع مبادئ الشريعة الإسلامية،  موجِّّ

، 2012)قندوز، إدارة المخاطر بالصناعة المالية الاسلامية : مدخل الهندسة المالية،  ويتضةن العناصر التالية
 :(17صفحة 
 استحداث أدوات مالية جديدة. -
 ابتكار آليات تمويلية جديدة. -
تمويلية ابتكار حلول جديدة للإدارة التةويلية، مثل إدارة السيولة أو الديون، أو العةل على إعداد صيغ  -

 لمشاريع معينة تلائم الظروف المحيطة بالمشروع.
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ضرورة أن تكون الابتكارات المشار إليها سابقاً، سواء في الأدوات أو العةليات التةويلية، متوافقة مع  -
 الشرع مع الابتعاد قدر المةكن عن الاختلافات الفقهية، أي تتةيّز بالمصداقية الشرعية.

 لاسلامية:خاائص الهندسة المالية ا2.
تتةيز الهندسة المالية الاسلامية عن الهندسة المالية التقليدية، سواءً من حيث أدائها أو مقاصدها الحقيقية 

 غير الصورية. ومن بين هذه الخصائص:
تقدم منتاات الهندسة المالية الإسلامية تنوعًا حقيقيًا وليس صوريًا مةا في الهندسة  الابتكار الحقيقي: -

المالية التقليدية. فكل منتج في الهندسة المالية الإسلامية يتةتع بطبيعة تعاقدية وخصائص تميزه عن 
الإسلامية على تلبية الآخرين، سواءً فيةا يتعلق بالمخاطر أو الضةانات أو التسعير. وتعةل الهندسة المالية 

، 2005)السالوس،  مصالح حقيقية للةتعاملين الاقتصاديين، مما يجعلها أمثر من مجرد عقد صوري.
 (11صفحة 

تهدف الهندسة المالية الإسلامية إلى إدارة السيولة من خلال استخدام الأموال في عةليات  إيارة الييولة: -
بدلًا من الاستثةار، نظراً لأن هذه العةلية أقل مخاطرة. بينةا يكةن هدف الهندسة المالية التةويل 

 التقليدية في إدارة المخاطرة من خلال إيجاد أدوات مالية جديدة تؤدي إلى الربح السريع وتقليل المخاطر.
 (10، صفحة 2008)قط،مفتاح، 

تتةيز الهندسة المالية الإسلامية بالمصداقية الشرعية، حيث تكون المنتاات المالية  رلية:الماداقتية الش -
الإسلامية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتسعى لتانب الخلافات الفقهية. وتهدف إلى التوصل 

صاد الإسلامي إلى حلول مبتكرة محل اتفاق، وتسعى الصناعة المالية الإسلامية إلى تشكيل نموذج للاقت
 (3، صفحة 2011)خنيوة ،علي موسى،  يعبر عن مبادئه.

تسعى منتاات الهندسة المالية الإسلامية إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية من  تحقيق الكفاءة الاقتتاايية: -
عاملات وتكاليف الحصول خلال توسيع الفرص الاستثةارية ومشارمة المخاطر وتخفيض التكاليف في الم

 (14، صفحة 2011)خميلي،  على المعلومات وعةولات الوساطة والسةسرة.
 إيارة المخاطر باستخدام الهندسة المالية الإسلامية ايوات3.

بسبب تشعبها، لا يمكن حصر استخدامات الهندسة المالية الإسلامية في إدارة المخاطر والتحوط منها 
 ولكن يمكن تقسيةها الى نوعين من الادوات:

 يوات التقليدية في التحوط:الأ -أولا
يمكن للأفراد والمؤسسات استخدام العربون موسيلة للتحوط من المخاطر  التحوط باستخدام العربون: -

قبل بسعر محدد. المالية، حيث يتيح هذا النوع من العقود الحصول على خيار لشراء سلعة معينة في المست
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على سبيل المثال، يقوم المشتري بدفع جزء من ثمن السلعة مقدمًا معربون، مما يمنحه الحق في الحصول 
 عليها بالكامل في وقت لاحق بسعر محدد، مما يحةيه من التقلبات السعرية ويقلل من المخاطر المالية.

يل المخاطر المتعلقة بالتقلبات في الأسعار، تُستخدم هذه العقود لتقل لقوي بيع التوريد مع خيار الشرط: -
حيث يتم تحديد حدود للسعر في العقد بين الأطراف، مع إمكانية الاتفاق على شرط يسةح للطرفين 
بالتراجع عن العقد في حال تجاوز السعر حدود السعر المحددة، وهذا يضةن عدالة الصفقة لكل من 

 البائع والمشتري.
يعُتبر هذا النوع من العقود وسيلة للةةول لحةاية رأس المال وتخفيض المخاطر  البيع الآجل لطرف ثالث: -

المالية، حيث يتم بيع جزء من حصته لطرف ثالث شرمة تأمين مثلا بثةن مؤجل. بموجب هذه الصيغة، 
ا يتةكن المةول من تقليل المخاطر المالية التي يتحةلها والاستفادة من المشارمة في الأرباح المتحققة، مم

 144، الصفحات 2007)السويلم،  يوفر توازنًا بين الحةاية من المخاطر والاستفادة من العوائد المالية.
- 145) 

 :الإسلامية المالية للهندسة الميتحدثة المنتاات استخدام - ثانياً 
 المخاطر في الأسواق المالية الإسلامية على النحو التالييمكن استخدام عقود المشتقات المالية في إدارة 

 :(19، صفحة 2012)قندوز، إدارة المخاطر بالصناعة المالية الاسلامية : مدخل الهندسة المالية، 
 :يتةكن العةلاء من حاز عدد محدد من الأسهم لفترة محددة، مع إمكانية شراءها  لقوي خيار الشراء

في وقت لاحق بسعر محدد مقابل دفع عةولة. في حال ارتفاع سعر الأسهم، يكون من المناسب للعةيل 
تنفيذ الطلب، بينةا في حال انخفاض الأسعار، يكتفي العةيل بدفع العةولة دون تنفيذ الصفقة. بالنسبة 

ةؤسسة، تلتزم ببيع الأسهم بالسعر المحدد في العقد، سواء ارتفع سعر الأسهم أو لم يرتفع، وفي حالة لل
 التزام العةيل بالشراء وعدم تنفيذه، تتحةل المؤسسة الخسائر من العةولات التي تحصل عليها.

 :ذلك، مقابل دفع يمنح هذا النوع من العقود مالك الأسهم الحق بالبيع إذا رغب في  لقوي خيار البيع
عةولة. بالنسبة للةؤسسة، تلتزم بشراء الأسهم بسعر محدد في حال رغبة البائع في البيع خلال الفترة 
المتفق عليها، بغض النظر عن ارتفاع سعر الأسهم. وفي حال عدم وجود طلبات بيع تتقابل مع طلبات 

ن العةولات، رسوم إصدار العقود، شراء، تقوم المؤسسة بالبيع أو الشراء بنفسها، وتعوض خسائرها م
 والتأمين التكافلي.

 قبضه قبل السَّلم دين بيع:المخاطر كأياة لإيارة)الإسلامي ما يعرف بالتوريق أو(اليلم  يين بيع 
 .الأئةة سائر ومنعه غير الطعام، في مالك الإمام أجازه فقد .خلافات فقهية تشهد التي القضايا يعتبر من

هذا  على السلعية الديون  )توريق( تسييل  فكرة امكانية ويطرح الإمام مالك البعض الذي تبنى رأي
 بالنسبة مبير الأئةة دون فارق جميع يوافق عليها بصفة السلعية الديون تسييل المةكن ومن بل .الأساس
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 يحةلالذي ( للدائن  فيةكن للةنتج وهو ما تصبو اليه الهندسة المالية الاسلامية للخروج من أي خلاف،
 اعتبار ذلك والشروط وعلى أن يضاف إلى الصفات بنفس للأول، موازٍ  سلةاً  يبيع أن  )دين السلم سند

 في صار الدينان ومتةاثلين الثاني للسَّلم رهناً  الأول السَّلم اعتبار صحَّ  فإذا .الموازي للسلم رهناً  الدين
 المخاطرة. درجة في الخصائص ومتقاربين
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 خلاصة الفال:

هذا الفصل مان مةدخل للنظام المالي الاسلامي بمفهوم عام، و ميفيات تطبيق السياسات النقدية و المالية 
فيه بالأدوات الاسلامية. بعدها تم التطرق الى المؤسسات المالية المكونة للصناعة المالية الاسلامية مكل بمؤسساتها 

 المصرفية وغير المصرفية.

تم التعريج على المخاطر التي تمس العةل المالي الاسلامي، ومنها ما هو متعلق بطبيعة المؤسسات المالية 
بخصوصية الصناعة المالية الاسلامية وطرق التةويل فيها. والتي تكون في  تتعلقبأخطارها التقليدية، وأخطار أخرى 
 العادة مبنية على فكرة تقاسم الخطر.

لتااوز هذه المخاطر من خلال أداوت التحوط ووسائل وأساليب ادارة الخطر في ولكن هناك أيضا سبل 
المؤسسات المالية الاسلامية، بحيث تم تحويرها حتى تتناسب مع العةل المالي الاسلامي الذي يتخذ من الشريعة 

 الاسلامية وأحكامها مرجعية أساسية.
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 تمهيد :
ان حاجة المسلم لبديل للةؤسسات المالية التقليدية جعل العديد من الدول الاسلامية تتاه الى تأسيس 

هذه المؤسسات  رمؤسسات مالية اسلامية يكون منهاها هو اتباع الشريعة الاسلامية في المعاملات المالية. وبظهو 
من خلال نشاطها الأمر الذي عال في استحداث بالشرع ظهرت حاجة اخرى و هي ضةان التزام هاته الأخيرة 

رقابة شرعية قائةة على الافتاء و المتابعة لكل الاعةال التي تقوم بها هذه المؤسسات المالية الاسلامية من مرحلة 
 التأسيس الى مراحل النشاط.

التقليدي و عليه  تعرف المؤسسات المالية الاسلامية مجةوعة من النوازل و المسائل غير المطروحة في النظام
فالرقابة الشرعية هي المرافق من خلال الافتاء في شرعية التعاملات و الخدمات المالية التي تقدمها. تليها بعد ذلك 

أخيرا بإصدار تقرير سنوي عن  معةلية التأمد من مدى التزام هذه المؤسسات بالنهج الذي وضعته الهيئة. لتقو 
 تها.سير أعةال المؤسسات المكلفة برقاب

اختلفت نماذج هذه الرقابة الشرعية باختلاف التاارب و البيئة القانونية بين الدول سواء من حيث تأثيرها 
 و موقعا و انواعها أو المةارسات و المهام التي تقوم بها.

هذا الفصل سنحاول فيه تسليط الضوء على جوانب مختلفة من الرقابة الشرعية و لذلك تم تقسيةه الى ما 
 يلي:

 
 الاطار المفاهيمي للرقتابة الشرليةالمبحث الأول: 
 هيكل الرقتابة الشرليةالمبحث الثاني: 

 الرقتابة الشرلية مهام هيئاتو  تقييماتالمبحث الثالث: 
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 المبحث الأول : الاطار المفاهيمي للرقتابة الشرلية
الباعث على وجود هذه الرقابة التي تميز ، و هذا المبحث يهدف الى الاحاطة بمفهوم الرقابة الشرعية عامة

من خلال التأصيل الشرعي لها خصوصا هيئات الرقابة الشرعية التي . ذلك المؤسسات المالية الاسلامية عن غيرها 
 فرض الالتزام الشرعي داخل المؤسسات المذمورة.، و تمثل الجهاز القائم على تحقيق اهداف الرقابة الشرعية

 المبحث على الشكل التالي :و عليه ستكون دراسة 
 

 الشرلية الرقتابة مفهومالمطلب الأول: 
 التأصيل الشرلي لوجوي الرقتابة الشرليةالمطلب الثاني: 

 هيئات الرقتابة الشرلية و تكييفها الشرليالمطلب الثالث: 
 

 واهمية الرقتابة الشرلية الشرلية الرقتابة مفهوم المطلب الأول :
 تعريف الرقتابة الشرلية: -أولا

)العياشي،  الشرعيةلمخالفات امن  الوقايةغيه ب ةالاسلامي الماليةنعني بها النظر في مل عةليات المؤسسات 
  (5، صفحة 2019الرقابة الشرعية ودورهافي ضبط أعةال المصارف الإسلامية أهميتها، شروطها، طريقة عةلها، 

ترافق أو ، فقد تكون قبليه والأهدافبين المعايير  للةقارنةل اوتقويم الأعة لأداء مستةرةهي بذلك تقوم بمتابعه 
، 2019)أحمد بن عبد الله بن حميد،  والعلاج الوقايةتحةل  فأنها وعليه وقوعهاالعةل لامتشاف الاخطاء قبل 

  .(3صفحة 
الشرعي في  الرأيوتختص ابداء  المعنيةوتقديم التقارير للاهات  الشرعيةبوضع البدائل  الشرعية الرقابةمةا تهتم 

 .(15، صفحة 2018)دوابة،  هاالمسائل المطروحة أمام
الشرعية التي تخص نشاط المؤسسات  والأحكامنها اصدار الفتاوى أ" الإسلامي على الفقهعرفها مجةع  و -

 . "من سلامة أعةالها أمدمتابعتها حتى يتم التو المالية الاسلامية 
الأنشطة الرقابية مذا جميع العناصر و  تمثلالرقابة الشرعية " بقوله :  فارسأبو معةر  بالإضافة الى تعريف -

)أبومعةر، "  لشريعةمع االبنك الإسلامي  ومعاملات مطابقة أعةالمدى للتأمد من  هاستخدميتم االتي 
 .(4، صفحة 1995

المصطلحات بين الرقابة الشرعية، المراجعة الشرعية، التدقيق الشرعي، في قد يكون هناك بعض الالتباس 
المصطلحات الاخرى التي عم واشمل من أالرقابة الشرعية مصطلح لكن يمكن القول أن  الشرعية الفتوىوهيئات 

  .يتهااتندرج تحت ر 
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 أهمية الرقتابة الشرلية : -ثانيا
الرقابة الشرعية أحد أرمان المؤسسات المالية وصةام أمانها من الوقوع في المخالفات الشرعية والانحراف  تعتبر

عن المنهج الذي بنُيت عليه. للرقابة الشرعية أهمية بالغة في المؤسسات المالية الإسلامية، ولا يمكن الاستغناء عن 
 (355، صفحة 2014)بوساحة،  الأدوار التي تؤديها لأسباب متعددة، منها:

  الأهمية، حيث تقوم هذه  في منتهىالشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية أمر  الرقابةإن وجود
والصيغ الآليات،  ،الوسائلالإجراءات، بدراسة احتياجات المؤسسات المالية الإسلامية من  الرقابة

سلامية بديلة، مما يضةن انطلاقة سليةة إنتاات تبتكر مالتةويلية والاستثةارية، وبناءً على ذلك 
وراسخة لهذه المؤسسات، بحيث لا تتعثر في مواجهة الأزمات، وتتةكن من الحفاظ على توازنها في 

 الظروف الصعبة.
  ة فريدة للعةل المالي الإسلامي. وقد تمكنت يمثل مطلب الإفتاء والرقابة الشرعية عةقاً استراتياياً وميز

، من قيادة المؤسسات المالية الإسلامية بجدارة، مضت هيئات الفتوى والرقابة الشرعية، على مدار عقود
 تحديات المالية التقليدية.ما يحيط بها من  التوسع والانتشار، رغم  احلالتأسيس إلى مر عقبة متااوزةً 

  إن المؤسسات المالية الإسلامية جاءت مبديل للةؤسسات المالية التقليدية، لتوفر للناس بديلاً يخلصهم
من المعاملات الربوية إلى معاملات مالية إسلامية تتسم بالمرونة والالتزام الشرعي. ومع ذلك، لا يمكن 

وتوجهها، وتقدم الحلول عند  تحقيق هذا الهدف إلا بوجود هيئة رقابة شرعية تشرف على أعةال المؤسسة
 .والنوازلظهور المشكلات 

  في هذا العصر، حيث تعقدت الصور التاارية وانتشرت أنواع جديدة من المعاملات مثل التاارة
بطاقات الائتةان، الحسابات بأنواعها، التي لا  العقود الذمية، تكنولوجيا المعاملات المالية،الإلكترونية، 

في المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت، فإن العاملين في النشاط المالي غالباً  توجد لها أحكام واضحة
 لا يملكون المؤهلات الكافية لاستخلاصها بأنفسهم.

  نظراً وفتوى شرعيةالعةليات المالية في مجالات الاستثةار والتةويل تحتاج بشكل خاص إلى توجيه ،
يع التي تمولها المؤسسة. ولذا، فإن العاملين في النشاط لتنوعها وتغيرها الدائم بحسب الحالات والمشار 

الاستثةاري يجب أن يكونوا على اتصال مستةر مع الرقابة الشرعية، حيث يتطلب عةلهم الفتاوى 
 لمواجهة النوازل والمسائل المستادة.

  الإسلامية يجعل وجود عدم الإلمام بقواعد المعاملات الإسلامية لدى معظم العاملين في المؤسسات المالية
الرقابة الشرعية ضرورياً، حيث يضفي الصبغة الشرعية على عةل المؤسسة ويمنح الطةأنينة لعةلائها 

 والمتعاملين معها.
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 التأصيل الشرلي لوجوي الرقتابة الشرلية  المطلب الثاني :
مسؤولة  سسة المالية فهي بذلكتقوم مقام المفتي في المؤ الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية  الرقابةإن 

ملفوا به من أحكام قد  ا بمعباد لل تقديم الفهم من صةيم مهامهاالشرعية  الرقابة تبليغ الشريعة للأمة، فهيئة عن
 .فهي بذلك تنزل منزلة المفتيالعقود. أو المعاملات المالية 

إما منقول عن صاحبها، وإما يكون من الشريعة  المفتي ما يبلغه ":اطبي في الموافقات الذي قال عنه الش
مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلغا، والثاني يكون فيه قائةا مقامه في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام 
إنما هو للشارع، فإذا مان للةاتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع، واجب 

له، وهذه هي الخلافة على التحقيق، بل القسم الذي هو فيه مبلغ لابد من نظره فيه اتباعه والعةل على وفق ما قا
، 1997)الشاطبي،  "من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية، ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على الأحكام 

 أعةال وأفعالشريعة على ال ميةا يوقع،  الانبياءعن الله م اً مخبر يعتبر المفتي  اجمالا، (252-251الصفحات 
 و اقترنتسموا أولي الأمر،  وعلى ذلك، مالأنبياءأمره بمنشور الخلافة   ينفذ، و حسب نظره مالأنبياءالمكلفين 
طِيعُواْ سمح  في قوله تعالى طاعة الرسل و الالهيةطاعة لطاعتهم با

َ
َّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱل يُّ

َ
أ طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ يََٰٓ

َ
َ وَأ ٱللَّّ

ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِ مۡرِ مِنكُمَۡۖ فَإنِ تنََ زعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إلِيَ ٱللَّّ
َ
وْليِ ٱلأۡ

ُ
ِ وَٱليَۡوۡمِ وَأ للَّّ

ويِلاً
ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
 ."جمحتمجسحج : الن سَِاءسجح سجى٥٩ ٱلۡأٓخِرِِۚ ذَ لكَِ خَيۡرٞ وَأ

ونهى عن منعها الشارع الحكيم  ما دفع ،راجحةالفاسد من المعاملات المالية تالمناهي الشرعية في ال تعتبر
في  ةا شرعهفيالعلم بحدود الله  ملفوا ممنهذه الوقاية الشرعية يتطلب  لتحققو وقاية منها، لل وحث على، اقربه

 الحكم على المعاملات المالية، وما يتضةنه ذلك من لمنهج المتبع فيبا ومذا، مكامن التحريم فيهاالمالية و  المعاملات
 و بما أن (7، صفحة 2003)الخليفي، وضوابط الاجتهاد في البيوع والمعاملات المالية  هعلم بأصول وقواعدلمام بإ

وَمَآ سمح  تعالى مصداقا لقولهعلم فقد أحال الله العامة على أهل ال في تحصيل ما سلفقصور لديهم عةوم المكلفين 
ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلمَُونَ 

هۡلَ ٱلذ 
َ
ْ أ َّا رجَِالاٗ نُّوحِيٓ إلِيَۡهِمَۡۖ فَسۡـ َلُوٓا رسَۡلۡنَا مِن قَبۡلكَِ إلِ

َ
 : النَّحۡلسجح سجى٤٣ أ

 . تحمتخمسحج

مستةد من الأسس التي تقوم عليها المؤسسة المالية الاسلامية  مشروعيتهادليل حكم الرقابة الشرعية و و 
بأحكام وقواعد ومقاصد الشريعة  الأمر الذي يوجب عليها الالتزام باعتبارها اتخذت اسم الاسلام من صفاتها،

قائةين من قبل الالرقابة الذاتية  فإنه حتى وإن تحققت. "لا يتم الواجب به فهو واجب"وبما أن الذي  الإسلامية
أدلة الشرع في هذا  والمشروعية،  صللأ ضامناالرقابة الشرعية وجود قى يب، المؤسسات المالية الاسلاميةعلى هذه 

 :السنة النبوية و سيرة التابعين و منهاو بين القرآن  المقام تعددت
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 ن المنكر:ل وري فيها الحض للى الأمر بالمعروف والنهي من القرآن و الينة ناوص شرلية هناك -أولا
سۡلمُِونَ سمح : تعالىقوله ل - 1 نتُم مُّ

َ
َّا وَأ َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلِ ْ ٱللَّّ قُوا ْ ٱتَّ َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ

َ
أ  ١٠٢ يََٰٓ

ِ عَلَيۡكُمۡ إذِۡ  ْ نعِۡمَتَ ٱللَّّ ْْۚ وَٱذۡكُرُوا قُوا ِ جَمِيعٗا وَلاَ تَفَرَّ ْ بِحَبۡلِ ٱللَّّ لَّفَ بَينَۡ وَٱعۡتَصِمُوا
َ
عۡدَاءٓٗ فَأ

َ
كُنتُمۡ أ

ۗۡ كَذَ   ِنۡهَا نقَذَكُم م 
َ
ارِ فأَ ِنَ ٱلنَّ ٓۦ إخِۡوَ نٗا وَكُنتُمۡ علَىَ  شَفَا حُفۡرَةٖ م  صۡبَحۡتُم بنِعِۡمَتهِِ

َ
لكَِ ييُيَ نُِ قُلُوبكُِمۡ فأَ

ُ لكَُمۡ ءَايَ تهِۦِ لعََلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ   تحمتجمتحجسحج -تحجتجمتحج  : الٓ عِمۡرَانسجح سجى١٠٣ ٱللَّّ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ سمح قوله: و  -2

ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُمۡ خَيۡرَ أ

كۡثرَهُُمُ 
َ
ِنۡهُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَأ َّهُمِۚ م  هۡلُ ٱلكِۡتَ بِ لكََانَ خَيۡرٗا ل

َ
ِۗۡ وَلوَۡ ءَامَنَ أ الٓ سجح سجى١١٠ ٱلفَۡ سِقُونَ بٱِللَّّ

 .تجمتحجتحجسحج : عِمۡرَان
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ سمح قوله  -3

ۡ
وۡليَِاءُٓ بَعۡضِٖۚ يأَ

َ
وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَ تُ بَعۡضُهُمۡ أ

 َ ةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّّ كَو  ةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ لَو  َ عَزِيزٌ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ ۗۡ إنَِّ ٱللَّّ ُ وْلََٰٓئكَِ سَيَرۡحَمهُُمُ ٱللَّّ
ُ
ٓۥْۚ أ وَرسَُولهَُ

وۡبَةسجح سجى٧١ حَكِيمٞ    تحجتمخسحج : التَّ
فبقلبه  وذلك  من رأى منكم منكرا فليغره بيده  فإن لم ييتطع فبليانه  فإن لم ييتطع: » صلى الله عليه وسلمقوله  -4

 .6« أضعف الإيمان
 مماغيرهما، و و  ، سواء تعلق ذلك بالعبادات، أو المعاملاتاتنكر الممل ه  في عةوم يدخل النهي عن المنكر،

 التي يجب النهي عنها المنكرات مذلك منهو   الماليةعاملات في المبالضوابط الشرعية  التقيدأن عدم  فيه شكلا 
 يجب هو من المعروف الذي الشرعية الالتزام بهذه الضوابطالحث على ، وإن (11، صفحة 2005)الصلاحين، 

 .(188-187، الصفحات 1999)ريان،  مر بهأن يؤ 
 لأمانة والمحافظة لليهاا تأيية للى الناوص التي تحث -ثانيا

َّذِينَ هُمۡ سمح ن: و المؤمنالتي يحب يتحلى بها في صفات تعالى  قوله -1 مَ نَ تهِِمۡ وعََهۡدِهمِۡ رَ عُونَ وَٱل
َ
 سجى٨ لأِ

 جمحسحج : المُؤۡمِنُونسجح
ن تَحۡكُمُواْ  سمح ۞قوله:  -2

َ
اسِ أ هۡلهَِا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَينَۡ ٱلنَّ

َ
مَ نَ تِ إلِيََٰٓ أ

َ
ْ ٱلأۡ وا ن تؤَُدُّ

َ
مُرُكُمۡ أ

ۡ
َ يأَ إنَِّ ٱللَّّ

ٓۦۗۡ إنَِّ  ا يعَِظُكُم بهِِ َ نعِِمَّ َۢا بصَِيرٗا بٱِلعَۡدۡلِِۚ إنَِّ ٱللَّّ َ كَانَ سَمِيعَ  .جمحتمجسحج : الن سَِاءسجح سجى٥٨ ٱللَّّ
 .7« خانك أد الأمانة إلى من ائتةنك ولا تخن من» قال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة * أن النبي  -3

                                                           
 .متاب الإيمان ياء التراث العربي،محةد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحد.صحيح مسلم، تحقيق:  من مسلم بن الحااج النيسابوري،  6
 . | 3/1089  الافحة أو الرقتم | التلخيص الحبير : المادر | ابن حار العسقلاني : المحدث | أبو هريرة : لراويا 7
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 .8 « كلكم راع وكلكم ميئول لن رليته» قوله :  -4
  تشةلهي و  عليها الحفاظ من واجب العلةاء الأمانة وهذهإن الله قد ائتةن العلةاء على القيام بشرع الله 

رسوله  هدي مع متناسقةمع أمر الله، و  لتنسامالمعاملات المالية المصرفية  تأطيرمن خلال لشرعية، ا الرقابة مذلك
المؤسسات المالية والمودعين في ، المساهمين أنهم مؤتمنون من طرفهو مما ائتةن الله العلةاء عليه، مةا و  ،صلى الله عليه وسلم

هذا التفريط في أحكام الشريعة الإسلامية، و مع  متوافقةالمالية لمؤسسات هذه افي عاملات مي تكون الم .الاسلامية
 .(126، صفحة 2009)علي جمعة محةد و آخرون،  لأمانةاخيانة من د يع المسعى

 لرقتابة الشرلية:لألمال ال صلى الله عليه وسلمممارسة النبي  -ثالثا
 اللهُ صَلَّى  اللَِّّّ رَسولُ  اسْتـَعْةَلَ  »قال :البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي، الامامين رواه مل من  مةا

 .هَدِّيَّة   وهذا مَالُكُمْ  هذا :قالَ صَدَقاَتِّ بَنيِّ سُلَيْمٍ، يدُْعَى ابْنَ اللُّتْبِّيَّةِّ، فَـلَةَّا جَاءَ حَاسَبَهُ،  علَىوسلَّمَ رَجُلًا  عليه
 ثُمَّ  صَادِّقاً مُنْتَ  إنْ  هَدِّيَـّتُكَ  تَأتِّْيَكَ  حتىَّ ، وأمُِّّكَ  أبِّيكَ  بَـيْتِّ  في جَلَسْتَ  فَـهَلاَّ  :وسلَّمَ  عليه اللهُ صَلَّى  اللَِّّّ رَسولُ  فَقالَ 

نكُم الرَّجُلَ  أسْتـَعْةِّلُ  فإنّيِّ ، بَـعْدُ  أمَّا :قالَ  ثُمَّ ، عليه وأثَْـنَى  اللََّّ  فَحَةِّدَ ، خَطبَـَنَا نيِّ  ممَّا العَةَلِّ  علَى مِّ  فَـيَأْتي، اللَُّّ  ولاَّ
هِّ  أبِّيهِّ  بَـيْتِّ  في جَلَسَ  أفلا، ليِّ  أهُْدِّيَتْ  هَدِّيَّة   وهذا مَالُكُمْ  هذا :فيَقولُ  هَدِّيَـّتُهُ، واللَِّّّ لا يَأْخُذُ أحَد   تَأتِّْيَهُ  حتىَّ  وأمُِّّ
لُهُ يوَمَ القِّيَامَةِّ، فَلَأَعْرِّفَنَّ أحَدًا  اللََّّ شيئًا بغيرِّ حَقِّهِّ إلاَّ لَقِّيَ  مِّنكُم نكُميَحْةِّ ، أوْ بَـقَرةًَ لَهاَ رُغَاء   لهيَحْةِّلُ بعَِّيراً  اللََّّ لَقِّيَ  مِّ

عَرُ  ، أوْ شَاةً تَـيـْ  9.«طِّهِّ، يقولُ: اللَّهُمَّ هلْ بَـلَّغْتُ بَصْرَ عَيْنيِّ وسَمْعَ أذُُنيِّ رئُِّيَ بَـيَاضُ إبْ  حتىَّ رَفَعَ يَدَهُ  ثُمَّ خُوَار 
 من صرفه تم وما ،ما قبضه حتى يعلمبجةع الزماة  قام بتكليفهيحاسب الوالي الذي  صلى الله عليه وسلم لقد مان رسول الله

 ليهدين وظيفته هي التي جعلتهم يهدوه، وما مان العةال لا يجوز؛ لأ منأن قبول الهدايا  يبين لناالزماة، و  عوائد
، والمهةل وعدم معاقبة المفرطالمساءلة،  وأپرشدنا إلى أن ترك المحاسبة  صلى الله عليه وسلمالنبي بذلك ف، لو لم يكن عاملا شيءله 

 .(130-128، الصفحات 2000)العسال،  الفساد والانحراف يساعد على
   :ممارسة الخلفاء الراشدين والاحابة للرقتابة الشرلية -رابعا

من مانوا   هذا على الرغم من أنهم م،وشاطرهم أمواله عامليهمان يحاسب أنه   روي أن عةر بن الخطاب فقد
محاباة باب لأجل الولاية من  التي أعطيت لهم موالالأ، وإنما شاطرهم ولا تعتريهم شبهة الخيانةدين الفضل و الذوي 

 .(40، صفحة 2008)ابن تيةية،  اشتهر بعدلهيقتضي ذلك؛ لأنه مان الأمر  و وغيرها، 
 

                                                           
8
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 المطلب الثالث : هيئات الرقتابة الشرلية و تكييفها الشرلي 
 تعريف هيئات الرقتابة الشرلية :  -أولا 

جهاز مستقل من ":(AAIOFI)10 المالية الإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات لقد عرفتها 
الفقهاء والمختصين في فقه المعاملات، وقد يكون احد الاعضاء غير فقيه ولكن مختص في المؤسسات 

المالية الاسلامية، )هيئة المحاسبة و المراجعة للةؤسسات  ."ان تكون قراراتها وفتاواها ملزمة علىالاسلامية  المالية
 (5، صفحة 2005

لأن الافتاء بيان حكم الشرعي في المسألة المطروحة أو  فأعضاء الهيئة فيها المفتيين و المحتسبين و القضاة،
  (3، صفحة 2008)القطان م.،  النوازل لتصحيح تصرفات الناس و أوضاعهم.

ميان متخصص تعينه " هيئة الرقابة الشرعية بأنها  :(IFSBالخدمات المالية الإسلامية )وقد عرف مجلس 
 ,IFSB, 2009) "مؤسسة خدمات مالية إسلامية للقيام بمهام الإشراف على نظم الضوابط الشرعية وتطبيقاتها

p. 37)  المحتسب مولاية عامة  مانت هذه الولاية المراقبة المهيةنة والتي من بينها الولاية، سواء  معناه هنا الإشراف و
)وزارة الاوقاف و الشؤون  أو خاصة، فهو يأتي بمعنى الوجوب لتحقيق المصالح التي تعتبر من مقاصد الشارع.

 (6، صفحة 1983الاسلامية الكويتية، 
التي  المكانة ذااهدافها ومهامها ومجالات عةلها، وم ة راجع الى تعددالشرعي الرقابةيئات هعاريف ت تنوعف

 الرقابةالمستشار الشرعي، لجنه  ةتسةى تار  ةاسلامي ةمالي ةتحظى بها والوزن الذي تشكله داخل اي مؤسس
الا أن امثر تسةية يمكن أن تكون .وغيرها من التسةيات ةالديني ة، اللان الشرعية ةالهيئ، ، المجلس الشرعيةالشرعي

و المتابعة تقتضي المراقبة لعةل المؤسسات  هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية جامعة لعةل هيئات الرقابة الشرعية هي
 المالية الاسلامية.

 لهيئات الرقتابة الشرلية:التكييف الشرلي   -ثانيا 
لرقابة الشرعية ؛ لأن هيئات اعةل في التكييف الفقهي ل ينالعلةاء المعاصر  هناك عدة اتجاهات بين

المحتسب  وأمن المفتي  عةل مل تشابهتقوم بها هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية متعددة ومتنوعة، فهي  التي النشاطات
 :يلي  و سيتم التطرق الى مل وجه من أوجه عةل هذه الهيئة مةاالأجير،  وأالوميل مذا و 

 الإفتاء: -أ 
تقوم بالإجابة  أنها أيضا أعةالها فتاء ، ومنالإ ( فطبيعتها ىهيئة الفتو ) الاسمفهذا التكييف مأخوذ من 

 ذلك دور المفتيبقد مارست  هذه الهيئة، فكأن المالية على الأسئلة والاستفسارات والاستشارات من المؤسسة 
 حيث ذلك حسب رأيه من العةلي الواقع حيث يبرر بالمفتي ،الهيئة شبيه  عةل بأن "الزرقا أنسوهو ما يراه 
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)الزرقا،  ومعاملات عقود من عليها يعرض فيةا الشرعي الرأي إبداء هيئة الرقابة الشرعية على أعضاء عةل اقتصار
 أمبر. امتتعدى الإفتاء إلى مهيئة الهالتكييف بأن مهةة النوع من . لكن ما يرد على هذا (5، صفحة 2002

 الحيبة: -ب 
المؤسسة المالية  على مجةوع النشاطات التي تقوم بها اً رقابي اً دور  تمارسهيئة الفتوى والمتابعة الشرعية،  بما أن
 .في الاسواق المحتسب بشبه ما يقوم بهالرقابي هذا العةل ، مان المشرفة عليها

 وظيفةعن  مختلفهيئة الفتوى والمتابعة الشرعية الذي تقوم به على هذا التكييف بأن دور  لكن ما يرد
 التأمد ومن أعةاله أيضا، الاسواقفي  المخالفات الشرعية التي تقع تصويب عةلهالمحتسب موظف لأن المحتسب، 

 لرقابة الشرعيةعةال اصر التكييف الفقهي لأتقي وعليه لاالإسلامية،  لشريعةمع اأهل السوق  أنشطة تطابقمن 
 .(124، صفحة 2009)علي جمعة محةد و آخرون،  ةسبالح ا من بابعلى أنه

 الوكالة بأجر : -جـ 
الومالة بأجر؛  عةلإليها  عةل هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية يرجعفات الفقهية التي بين التكيّ  مذلك من

الحرص على التأمد من  مهةة الفتوى والمتابعة الشرعية في اتقد وملوا هيئ ونالمساهملأنه في نظر هذا التكييف 
 ة.الإسلامي أحكام الشريعةمع  الاسلاميةالتي تقوم بها المؤسسة المالية  تطابق الاعةال
) المومل والوميل (  لطرفي العقدبأن الومالة من العقود التي يمكن الفقهي يرد على هذا التكييف غير أنه 

في بعض  الهيئة عزلامكانية فسخ هذا العقد، أو  حق ن المساهمين لا يملكونبأ التاربة العةلية تثبت وفسخها، 
 .(5، صفحة 2005)الصلاحين،  الدولالنةاذج و 

 الإجارة: -ي 
 أنها بعض العلةاء اهما ير الاسلامية حسب المالية  المؤسسةو هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية  الرابط بين إن

للةؤسسة بمثابة الأجير  بذلك مكافأة مالية، فتكون مقابلبمةارسة أنشطتها  يئة تقومالهعلاقة استئاار؛ ذلك أن 
 .الاسلاميةالية المؤسسات الممن  لعدد مبير قدم خدماتهيجير المشترك إذا مان أ أو

 :أوجهثلاثة  يرد عليه منف يّ هذا التك
جارة؛ عقد الإمع لا يتفق  هو أمرو  المستأجرة،الاسلامية ملزما للةؤسسة المالية  يعتبر الهيئةإن رأي  -

 .للةستأجر وليس العكس هو الملزم ؤجرأن رأي المفالمنطق 
ما يقدمونه ليس أعضاء هيئة الفتوى والمتابعة الشرعية المؤسسات المالية في التعاقد مع بعض  اصبح دافع -

 لدىأمبر اطةئنانا  بها ما من شأنه اعطاءيتةتعون  التيعلةية الةعة سال، بل فتاوي واستشاراتمن 
 .المالية تلك المؤسسة على التعامل معالمودعين، فيقبلون مذا المساهمين و 

المؤسسة التي  من أجرالفتوى والمتابعة الشرعية لا يتقاضون أي  اتبعض أعضاء هيئ من بين الحالات أن -
 .الشرعيةيعدون من بين أعضاء هيئتها 
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للتطور قابل مةا أنه فات الفقهية السابقة،  من التكيّ  اتابعة الشرعية مزيجعةل هيئة الفتوى والم يعتبر
  .في المؤسسات المالية الاسلامية و منتااتهاوالمستةر  المتسارعللتطور  يكون موامباً  حتى والتحديث

على الرغم من أن  ،قديمة فقهيةفات تكيّ الشرعية بلا حاجة لتقييد عةل هيئة الفتوى والمتابعة يظهر لنا أنه 
، إلا أن ئات الشرعيةوعية الأنشطة التي تنُفذها الهيفات تمثل قيةة مضافة ومساهمة مفيدة في تعزيز مشر التكيّ هذه 

مشروعية عةل الهيئة يمكن أن تُحقق من خلال عرض أعةالها على النصوص الشرعية العامة ومراعاة القواعد الكلية 
 هداف الشريعة الإسلامية.وأ

 المبحث الثاني : هيكل الرقتابة الشرلية 
في هذا الشروط التي يجب ان يتةتع بها العضو الى هيكلة هيئات الرقابة الشرعية، و سنتطرق في هذا المبحث 

المالية الافتاء. ونظرا أن المهةة التي ملفت بها هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات الجهاز المكلف بالرقابة و 
التي تساعدها على اداء التامة لاستقلالية باغير شكلية مان لابد من تمتعها ، و الاسلامية يحب أن تكون حقيقة

 هذا الدور المنوط بها مع تبيان متطلبات هاته الاستقلالية.  
 تم تقسيم هذا المبحث على النحو الآتي:

 ءهاو لدي ألضاتكوين هيئات الرقتابة الشرلية المطلب الأول: 
 شروط ألضاء هيئات الرقتابة الشرليةالمطلب الثاني: 

 و لناصر استقلالية هيئة الرقتابة الشرليةمتطلبات المطلب الثالث: 
 

 و لدي ألضاءهاالمطلب الأول : تكوين هيئات الرقتابة الشرلية 
 التكوين:  -أولا

 : .المكونات العامة1 
 :فرعين أساسيين هما منيمكن اجمالا الإسلامية  المؤسسات الماليةالرقابة الشرعية في تتكون 

العةلية للةشكلات  و المسؤولة عن إيجاد البدائل الشرعية، ووضع الحلول بالإفتاءو هي المكلفة  هيئة الفتوى: -أ 
 .التي تواجهها المؤسسات المالية الاسلامية

 الموضوعةبالحدود  أو المؤسسة المالية المصرفزام إدارة تلتأمد من الوهي التي تقوم با هيئة المتابعة الشرلية:  -ب
ابعة تالم اتهيئ مةا تكونعنها،   التي تصدر اوىتوالف الشرعيةيئة اله بإرشاداتوالتزامها  ،لها من الناحية الشرعية

 – بالرقابة الشرعية الداخلية لح عليهطأي ما يص –وى فتال اتلهيئ تتبعالشرعية 
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COSOمكونات الرقتابة الشرلية حيب لجنة .2
11: 

تتفاوت مكونات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وفقًا لحام المؤسسة وتعقيدات عةلياتها 
والبيئة التي تعةل فيها. فالمؤسسات المالية الإسلامية تخضع لعدة معايير دولية مختلفة، وتحتاج إلى الامتثال لهذه 

يجب الكشف عن حالة عدم الامتثال، ويمكن أن تشةل المعايير جميعًا، وفي حالة تعارض أي من هذه المعايير 
)عطية،  ما يلي COSOمكونات الرقابة الشرعية، استنادًا إلى مكونات الرقابة الداخلية التي أصدرتها لجنة 

 :(12-11، الصفحات 2016
توجهات السياسات تعكس دليل تصةيم و  جراءاتمجةوعة من الإاعتةاد  لتشة الشرلية:بيئة الرقتابة  .أ 

يئة الرقابة الشرعية ومجلس الإدارة والإدارة العليا بالامتثال لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية العامة له
استقلالية هيئة العامة بالإضافة الى عوامل القيم و  والمعايير والإرشادات الشرعية. تضةن هذه البيئة الكفاءة

 وتوجيهات وضح خطوط الاتصال بوضوح، مةا تؤمد أن مسؤولية تطبيق قراراتالرقابة الشرعية، وت
 الجةيع. تقع على عاتق وفتاوى هيئة الرقابة الشرعية هي مسؤولية

يتضةن تحديد وتقييم المخاطر الشرعية المحتةلة التي قد تواجه جميع الأنشطة  :تقييم المخاطر الشرلية .ب 
 للحد منها أو تجنبها بشكل فعال.والعةليات، وتطوير الضوابط اللازمة 

والتي تعةل  ،يشةل تطوير هيامل وظيفية تتةتع بدرجة مافية من الاستقلالية :النشاط الرقتابي الشرلي .ج 
المؤسسة المالية الإسلامية بطرق متوافقة التي تصبو لها هداف الأالعةليات والنشاطات لتحقيق  رقابةعلى 

 الهيامل:مع الشريعة الإسلامية. من بين هذه 
 :تهدف إلى مراقبة الأنشطة والعةليات بشكل مستقل وفعّال لضةان الامتثال  هيئة رقتابية شرلية ميتقلة

 للةبادئ الشرعية.
 :يتةتع بالكفاءة والاستقلالية اللازمة لتقديم رأي محايد حول امتثال المؤسسة  مدقتق شرلي خارجي

 .لأحكام الشريعة وتوجيهات الهيئات الرقابية الشرعية
 :يتولى مسؤولية تقييم ومراقبة الأنشطة الداخلية والتأمد من تطبيق السياسات  التدقتيق الشرلي الداخلي

 والضوابط الشرعية داخل المؤسسة.
 :تكون هناك وحدة أو قسم مخصص لضةان امتثال المؤسسة للأنظةة والقوانين الشرعية  الامتثال الشرلي

 والتوجيهات الرقابية.
  يتم تعيين وحدة مختصة بتحديد وتقييم المخاطر الشرعية ووضع الضوابط اللازمة  الشرلية:إيارة المخاطر

 لتقليلها وتجنبها بما يتةاشى مع القوانين الشرعية.
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 معلومات واتاالات الرقتابة الشرلية: .ي 
 .توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول حالة الامتثال الشرعي داخل المؤسسة 
  فعالة للإبلاغ عن مخالفات الرقابة الشرعية أو الشكاوى ذات الصلة.توفير خطوط اتصال واضحة و 

التقنيات بشكل مستةر لتقييم مكونات الرقابة الآليات و تطوير الأدوات و  هدفه :نشاط المراقتبة الشرلية .ه 
مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مذا   إلى هيئة الرقابة الشرعية و المتحصل عليها الشرعية، ونقل النتائج
 .لتصحيح الاختلالاتالعليا لاتخاذ التدابير 

 لدي الالضاء: -ثانيا
 الإسلامية أمراً يختلف تبعاً للخصائص مل مصرف  الماليةالمؤسسات أعضاء الرقابة الشرعية في عدد  يعتبر

لهؤلاء  الأمثلذا المجال بشأن العدد ، وهناك تباين في الآراء بين الباحثين والمختصين في هأو مؤسسة مالية
أو المؤسسة  الفروع والأعةال المتنوعة للةصرفالنشاط و  الأعضاء. يتوقف تحديد العدد المناسب على الحام و

 .المالية الاسلامية
بالنسبة للقانون الجزائري فإن عدد أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على مستوى البنك أو المؤسسة المالية هو 

في  الذي أرخ 02-20نظام رقم في ( أعضاء على الاقل يتم تعيينهم من قبل الجةعية العامة حسب ما ورد 03)
فة الإسلامية وقواعد ممارستها من عةليات البنكية المتعلقة بالصير ال الذي حددو ، 2020 من سنة مارس 15

 .طرف البنوك والمؤسسات المالية
  نظام الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية:)1-2)الشكل 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ،يور الرقتابة الشرلية في ضبط ألمال الماارف الإسلامية: أهميتها  شروطها  وطريقة لملها دين،ال محةد أمرم لال المادر:
 ، الشارقة)الامارات العربية المتحدة(2009،الدورة التاسعة عشرة لمجةع الفقه الاسلامي

 هيئة الرقابة الشرعية

 المراجعة الشرعية المؤسسة المالية الاسلامية

 الادارة الشرعية ةعقسم الشري

 امانة الهيئة
تطوير المنتجات 

 و التدريب

الشرعية البحوث 

 والاستشارات الشرعية
 الرقابة الشرعية الداخلية
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 المطلب الثاني : شروط ألضاء هيئات الرقتابة الشرلية 
قانونية بالإضافة إلى الاسبية و المحقتصادية و الاسائل المخلال عةله يتعرض عضو الرقابة الشرعية إلى 

لذلك وجب عليه أن يكون ملةا بكل هذه الأمور. واستنادًا إلى الواقع العةلي،  ،القضايا الشرعية بالدرجة الأولى
الإسلامية للعلوم المتصلة و المؤسسات المالية يمكن ملاحظة نقص في فهم العلةاء الشرعيين العاملين في المصارف 

  .بهذا المجال. وبالمثل، يعاني علةاء الاقتصاد من نفس الصعوبة في فهم العلوم الشرعية

اال الاقتصاد الإسلامي أن يكونوا على دراية تامة بالفقه وأصوله وفهةهم الباحثين المهتةين بمتطلب من يُ 
بد أيضًا من أن  الاجتهاد وقواعده بشكل مامل. لا الشامل لها. علاوةً على ذلك، يجب عليهم أن يتقنوا مفاهيم

هذا الفهم الصحيح سيةكن الفقيه من  ،اته المحيطة بهيمتلكوا فهةًا دقيقًا للواقع الاقتصادي ومشكلاته واختلاف
تحليل المسائل الاقتصادية بدقة، وبناء اجتهاده على أسس سليةة وأمينة لفهم الأحكام الشرعية المتعلقة بتلك 

 من الصعب تحقيق هذا الأمر.في الوقت الراهن  لكن المسائل
فنيًا مساندًا وخبراء في مجالات الاقتصاد  لذا ينبغي أن تتضةن الرقابة الشرعية بشكل ضروري جهازاً

والقانون المقارن والمحاسبة والشريعة. بالإضافة إلى ذلك، يجب الاستةرار في تدريبهم وتنةية مهاراتهم بواسطة مدربين 
 (14، صفحة 2003)القطان،  متخصصين في الشريعة.

 الشروط العامة للمفتي: .1
 هاومن ،صفات المفتي فيهمأن تتوافر أنهم يقوم بالإفتاء، وعليه لا بد الرقابة الشرعية أعضاء طبيعة  من

 :(4، صفحة 1977)الحنبلي، 
  مسلةاً عدلًا المفتي يكون 
 وصل الى مرحلة التكليف 
 فقيهاً مجتهداً  و يكون 
  ًالتصرف قادراً على  الذهن وصحيح بما تعلق بالفقه و يقظا 
 في الاستفتاء على الأعلم وأن يكون صلباً في  يقدم فالورعمن الورع.  قدرأن يكون على  اضافة

 .دينه لا يتأثر بوعد أو وعيد
  حتى لا يقع في مل هذا و الاعيبهم بأحوال الناس ومكرهم  معرفةأن يكون على 
  (5، صفحة 1987)زعير،  وأن يعرف أعراف البلد وعاداته ليعرف قصد المستفتي 
  قوته،  عدم الإهمالو اليقين مع فيتحرى الدقة على احسن وجه أن يبذل جهده في أداء عةله(

 (43، صفحة 1993
 فلا يعطي رأياً  معلومات وشواهديحصل على  فإن لم اإلا إذا اقتنع بصحته فتوىعلى  لا يوافق.  

لذا  . هذا الزمن منصعوبة توفر هذه الشروط والصفات في فرد  جلياظهر مثل ما تم الاشارة اليه سابقا ي
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 من الضروري أن يكون الاجتهاد جماعيًا، حيث يتةم أفراد المجةوعة بعضهم بعضًا. 
العصر تتطلب تعاونا جماعيا، ولا يمكن حلها بجهد فردي. لهذا السبب تم إنشاء  إن معالجة مشكلات

 وهي: ثلاث منظةات إسلامية عالمية تعةل معًا لمواجهة التحديات الحديثة
  .مجةع البحوث الإسلامية بالأزهر -
 .المجةع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي -
 .ير الإسلامي التابع لمنظةة المؤتممجةع الفقه الإسلام -
 توصيات مؤتمر مجةع البحوث الإسلامية: من ضةنجاء  وقد

ن لم يكن في فإ ،هي أن يتخير المفتي من المذاهب الفقهية ما يفي بذلك والمستاداتأن السبيل لمراعاة المصالح " 
 "مان الاجتهاد الجةاعي المطلقمل هذا  فإن لم يف  لكل مذهب الاجتهاد الجةاعي فأحكامها ما يفي به 

 .(36، صفحة 1990)السالوس، 
 اضافة الى هذه الشروط العلةية يمكن اضافة شروط أخرى ومنها :

 الشروط الأخلاقتية : .2
)دوابة،   و منها أخلاقية وهي شروط تتعلق بشخصية وسلوك عضو هيئة الرقابة، وما يتصف به من مكارم

 :(34، صفحة 2018
 مانة وعفة ومروءةالأصدق و ال. 
 الإخلاص والتقوى.  
 العدالة.  
 النزاهة والاستقامة بعيدا عن الريب. 
  إحسان وإتقان العةل.  
 والمحافظة على سرية المعلومات. 
 الشروط العملية : .3

 :والرقابةوذلك بأن تتوفر لدى عضو هيئة الرقابة الشرعية الخبرة العةلية للإفتاء 
  معناها الاحاطة بدقائق العةل في مجال المؤسسات المالية والخبرة. 
  عضو هيئة الرقابة الشرعية مؤهلًا مهنيا للإفتاء والرقابة أن يكونالتأهيل وهو. 
  ما يحةله  بذلك فيربطللاتجاهات المختلفة الصحيح  من التصور الميداني الذي يمكنه ممارسة صناعة الفقه

 مطبق.إلى واقع  نظريمن علم 
 تااربالفق وتعةق الأ اتساع.  
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 شروط أعضاء هيئة الرقابة الشرعية :)22-)الشكل 
 

 
 
 
 

 من اعداد الباحث بناءا على ما سبقالمادر : 
 و لناصر استقلالية هيئة الرقتابة الشرليةالمطلب الثالث : متطلبات 

 مفهوم الاستقلالية: -أولا
قدرتها على إصدار أحكام وفتاوى شرعية وفقًا لضوابط هو ستقلالية هيئة الرقابة الشرعية المقصود با

على أدائها أو توجه قراراتها.  بالسلبالاجتهاد وشروط الإفتاء، دون تأثير من أي ضغوط مادية أو معنوية قد تؤثر 
يهدف ذلك إلى ضةان أن الهيئة تعةل بموضوعية واستقلالية ماملة، وتتانب أي تأثير يمكن أن يفسر على أنه 

 .(16، صفحة 2009)عيسى،  تبعية أو تحيز
وم بمهةتها بفعالية في الرقابة على المؤسسات تحقيق هذه الاستقلالية يعد أمراً أساسيًا لضةان أن الهيئة تق

المالية الإسلامية والتحقق من مدى امتثالها للأحكام والقوانين الشرعية. وفي حالة وجود أي تأثيرات تضر 
تظهر مخاوف بشأن جودة وموضوعية الرقابة والإشراف، مما يضر بالهدف الرئيسي للهيئة،  يمكن أنبالاستقلالية، 

 الامتثال للةبادئ الشرعية في المؤسسة المالية ومنع المخالفات الشرعية. وهو الحفاظ على
عةل ضةن إطار منظومة معينة لتحقيق هدف محدد. والوجود الفعّال لأي ي جهازهيئة الرقابة الشرعية هي 

ون هذا الوجود الهدف الذي تم تكليفه به. وبالتالي يجب أن تك حققضةن هذا الإطار يعتبر مهةًا إذا  جهاز
الهيئة فعالة وتلعب دوراً عةليًا بدلًا من مجرد وجودها الشكلي، حيث أن وجود هيئة رقابة شرعية فعّالة في المؤسسة 
المالية الإسلامية هو ما يعُزز من تحقيق الهدف الأساسي للحفاظ على الامتثال للةبادئ الشرعية ومنع المخالفات 

 الشرعية.
شكوك حول استقلالية الهيئة، حيث يمكن لذلك زيادة ثقة المودعين من المهم أيضًا ضةان عدم وجود أي 

والعةلاء الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات. لأن غياب الاستقلالية يمكن أن يثير تساؤلات بين المتعاملين في 
 ةحول مدى شرعية عةليات هذه المؤسسات الماليأخرى إلى شكوك  قودالمؤسسات المالية الإسلامية، وهذا قد ي

(Abomouamer ،1989 453، صفحة). 

 شروط أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

 الشروط العةلية الشروط الاخلاقية الشروط العامة
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بشكل   تسيرالتي الى اسلامية أو ما يعرف بــ" الأسلةة " المنتاات التقليدية  تحويروبناء على ذلك عةلية 
وضوعية واستقلالية الهيئة ما يفرض ايجاد حلول جدية شكوما مثيرة حول ملدي المؤسسات المالية قد يثير  مبير

 لهذا الأمر.  
أي ضغط أو  عنالرقابة الشرعية أن تكون مستقلة  الجهاتبة والمراجعة على سهيئة المحا تمةا اشترط

ف اطر أدون اعتةاد على  بفاعلية أمبروالواقع حتى تتةكن من أداء واجبها  الشكلفي  الاستقلال ما معناهتأثير, 
 .(38، صفحة 2014)حماد،  ىخر أ

ن المقصود بأداغي  ةالشيخ القر  مةا ذمره. بالاستقلال يتةتع أعضاء الهيئة بالإضافة إلى ذلك، لا بد أن
)البيرقدار، خارجية " حتى قوة القول أو العةل أو  سواء في ستقلالية عضو الهيئة هو  "عدم خضوعه لقوة داخليةبا

 . (24، صفحة 2008
ِ شُهَدَاءَٓ بٱِلقِۡسۡطِٰۖ وَلاَ يَجۡرمَِنَّكُمۡ سمح  قوله تعالىفي ودليل ذلك  ْ قَوَّ مِينَ لِلَّّ ْ كُونوُا َّذِينَ ءَامَنُوا هَا ٱل يُّ

َ
أ يََٰٓ

 ْ ْْۚ ٱعۡدِلوُا َّا تَعۡدِلوُا ل
َ
َۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ شَنَـ َانُ قَوۡمٍ علَىََٰٓ أ َ خَبيِرُ ْۚ إنَِّ ٱللَّّ َ ْ ٱللَّّ قُوا قۡرَبُ للِتَّقۡوَى ٰۖ وَٱتَّ

َ
 سجى٨ هُوَ أ

 .جمحسحج : المَائـدَِةسجح
ِ وَلاَ تتََّبعِِ ٱلهَۡوَى  سمح  وقوله تعالى  اسِ بٱِلحۡقَ  رۡضِ فَٱحۡكُم بَينَۡ ٱلنَّ

َ
يَ دَاوۥُدُ إنَِّا جَعَلۡنَ كَ خَليِفَةٗ فيِ ٱلأۡ

ْ يوَۡمَ  ِ لهَُمۡ عَذَابٞ شَدِيدَُۢ بمَِا نسَُوا َّذِينَ يضَِلُّونَ عَن سَييِلِ ٱللَّّ ِْۚ إنَِّ ٱل فَيُضِلَّكَ عَن سَييِلِ ٱللَّّ
   تمحتحجسحج : صسجح سجى٢٦ ٱلحۡسَِابِ 

. من الضروري أن يتةتع أعضاء فكري واستقلال تنظيميالاستقلال في الهيئة يمكن تقسيةه إلى استقلال  
الهيئة بالاستقلال الفكري حتى يكونوا قادرين على اتخاذ قراراتهم بموضوعية وحرية. يجب أن يكون هذا الاستقلال 

متثال أو مراعاة القوانين والقيم الا لمؤسسة تحقيق توازن بين الربح ومدعومًا من قبل المؤسسة المالية، ويتعين على ا
الشرعية. إذا تم تحقيق هذا التوازن والتفاهم بين المؤسسة والهيئة، سيتةكن أعضاء الهيئة من أداء واجباتهم بسلامة 

تي تخدم مصلحة العقل والقلب. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة دعم بعض الأهداف الخيرية والاجتةاعية ال
 المجتةع، بدلًا من الترميز فقط على تحقيق الأرباح.

، يجب أن تشارك الهيئة في أعةال المصرف منذ تأسيسه وحتى إصدار منتااته. الاستقلال الفكريلضةان 
ا هذا سيةكن الهيئة من ممارسة رقابة شاملة على المؤسسة والوصول إلى المعلومات الحيوية وفهم المنتاات وأهدافه

 وتأثيرها على المجتةع وتحقيق الأهداف الشرعية.
ا حاليا في فةوقعهللهيئة، فياب تحديد مكانتها في هيكل المؤسسة المالية  للاستقلال التنظيميأما بالنسبة 

، 1996)داود، . التبعية أو غير محددة المؤسسة الماليةلمدير  تابعة لمجلس الإدارة أو تابعةالهيكل التنظيةي إما 
فضل أن تكون الهيئة تابعة للاةعية العةومية والتي تتةتع بسلطة تعيين وعزل الأعضاء بشكل يُ ،  (33صفحة 
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هذا سيضةن استقلالية الهيئة في أداء واجباتها وتقديم  المالية.مستقل، دون تدخل من إدارة المصرف أو المؤسسة 
  (7، صفحة 2009)لال الدين،  تقاريرها للاةعية العةومية

عية في هيئة الرقابة الشر الذي تشغله وقع لمبا متعلق (18، صفحة 2011)الشبيلي،  والاستقلال الوظيفي
لهيئة التي تحظى بها ا ة الرتبة الاداريةج"در الخليفي بأنها: مةا قال عليها  ،المالية  ي للةؤسسةةالهيكل التنظيتكوين 

عنى تحديد الجهة التي تتبعها بم، (32، صفحة 2003)الخليفي ر.،  "التنظيةي للةؤسسة المالية الشرعية في الهيكل
 :(72، صفحة 2006)العليات،  الآتيالنحو  ىلل عاإداريا، وهذه التبعية تأخذ عادة ثلاثة اشك عيةالهيئة الشر 

 تنظيةيا. هتتبعو هيئة الرقابة الشرعية،  هو الذي يعين لس الإدارةمج بمعنى أن لس الإيارة:التبعية لمج .1
 تبعية هيئة الرقابة الشرعية لمجلس الادارة :)23-)الشكل 

 
 

 

0 

 

 

 

يور الرقتابة الشرلية في ضبط ألمال الماارف الإسلامية: أهميتها  شروطها  وطريقة  دين،ال محةد أمرم لال المادر:
 العربية المتحدة(، الشارقة)الامارات 2009،الدورة التاسعة عشرة لمجةع الفقه الاسلامي ،لملها

تتبع مدير  إدارات المؤسسةاقسام أو إحدى  في هذا الشكل الهيئة تكون دير لام المؤسية:التبعية لم .2
 المؤسسة.

 تبعية هيئة الرقابة الشرعية لمدير المؤسسة المالية:)24-)الشكل 
 
 
 
 
 
 

يور الرقتابة الشرلية في ضبط ألمال الماارف الإسلامية: أهميتها  شروطها  وطريقة  دين،ال محةد أمرم لال المادر:
 7، الصفحة:، الشارقة)الامارات العربية المتحدة(2009،الدورة التاسعة عشرة لمجةع الفقه الاسلامي ،لملها

 مجلس الادارة

الماليةمدير المصرف او المؤسىىة   

 هيئة الرقابة الشرعية
 قسم الشريعة

 الادارة الشرعية

 مجلس الادارة

 مدير المصرف أو المؤسسة المالية

 قسم الادارة الشرعية

 هيئة الرقابة الشرعية
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 عية العةومية ، ولا يكونللاة تكون تابعة مباشرةيث بح ي:ميظالهيكل التن ياخل الهيئة تواجدلدم  .3
 .سلطة عليهاأي لمجلس الإدارة 

 تبعية هيئة الرقابة الشرعية للاةعية العةومية:)25-)الشكل 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

يور الرقتابة الشرلية في ضبط ألمال الماارف الإسلامية: أهميتها  شروطها  وطريقة  دين،ال محةد أمرم لال المادر:
 8المتحدة(،الصفحة:، الشارقة)الامارات العربية 2009الدورة التاسعة عشرة لمجةع الفقه الاسلامي، ،لملها

، العامةكثير من العلةاء والباحثين دعوا بشدة إلى ضرورة جعل هيئة الرقابة الشرعية تابعة للاةعية ال
)طه،  وفصلها بشكل مامل عن إدارة المؤسسة ومجلس الإدارة، مما يضةن استقلاليتها ويحفظ خصوصية عةلها

وضع أعضاء هيئة الرقابة الشرعية مازء من هيكل المؤسسة المالية لا يعني " يرى أن : البعليو . (43صفحة 
ضرورة أن يكونوا موظفين في المؤسسة ويخضعون لعقود العةل واللوائح والقرارات الإدارية الخاصة بها. بل يعتبر 

للةبادئ والأحكام الشرعية. هذه  وجودهم في هيئة الرقابة الشرعية مستةدًا من طبيعة عةل الهيئة واحترامها
 .ها وعقود تأسيسها"تالخصوصية تستند إلى التزام المؤسسة المالية بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في أنشط

 (19، صفحة 2009)البعلي ع.، الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، 
إلى أهمية تعزيز دور الرقابة ( 03رقم )بالإضافة إلى ذلك، يُشير معيار الضبط للةؤسسات المالية الإسلامية 

وجود اتصال مبيرة لأهمية  فهناك الداخلية داخل المؤسسة وتوفير الدعم الكامل من قبل الإدارة ومجلس الإدارة. 
 ية وهيئة الرقابة الشرعية والمراجعين الخارجيين".المستويات الإدار  الشرعية الداخلية و ةراقبالممباشر بين 

أن الفصل بين هيئة الرقابة الشرعية وإدارة المؤسسة ومجلس الإدارة يعد ضروريًا مما سبق يمكن الاستنتاج 
 .لضةان استقلالية الرقابة الشرعية والحفاظ على تنفيذ مبادئ الشريعة الإسلامية في نشاط المؤسسة

الجمعية العمومية )المساهمين/ أ صحاب 

 المنشأ ة(

 مجلس الادارة

 قسم الشريعة

 هيئة الرقابة الشرعية

 الادارة الشرعية

 مدير المؤسسة المالية
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 :يلي ما المالية لمؤسسةالخاصة با دارةالإو  الشرعية الرقابة يئةه عةل بين الفصل متطلبات ومن
)ابو  عدم التدخل في الجوانب التنفيذية للةؤسسة المالية هو مبدأ أساسي في تنظيم هيئة الرقابة الشرعية -

( الذي 3، وهذا يتضح من معيار الضبط للةؤسسات المالية الإسلامية رقم ) (3، صفحة 2003غدة، 
ينص على ضرورة عدم منح المراقبين الداخليين أي صلاحيات تنفيذية أو مسؤولية تجاه الأعةال التي 

 ةهةة الهيئة يجب أن تكون محددة في مجال الإفتاء، والرقابة الشرعية، وتوعية الموظفينف ،يقومون بمراجعتها
 (18، صفحة 2009)عيسى،  بالأحكام الشرعية.

مدى الامتثال للضوابط  حوليجب أن تمتلك الهيئة الشرعية الصلاحية لتقديم تقاريرها وملاحظاتها  -
 الشرعية مباشرة إلى الجةعية العةومية، دون الحاجة لاستفسار أو موافقة من مجلس الإدارة.

المؤسسة المالية أو أعضاء من  على عاملينهيئة الرقابة الشرعية لا تحتوي بالإضافة إلى ذلك، يجب أن  -
( الذي ينص على 1مجلس إدارتها، وهذا ما يتضح من معيار الضبط للةؤسسات المالية الإسلامية رقم )

 ضرورة عدم تضةين مدراء من المؤسسة في هيئة الرقابة الشرعية.
 الاستقلالية:لناصر و  متطلبات -ثانيا

 الزامية الفتاوي والقرارات لهيئة الرقتابة الشرلية: .1
يعتبر أحد أهم الجوانب لتحقيق الهدف الأساسي من وجود الرقابة الشرعية، وهو الالتزام بأحكام الشريعة 

للةصارف بجةيع الإسلامية. وفي هذا السياق، يُشدد عوجان على أهمية أن تكون قرارات الرقابة الشرعية ملزمة 
، 2009)هويمل عوجان،  مؤسساتها، سواء مانت مبيرة أم صغيرة، لأنها تمثل الشريعة نفسها وتعبر عن ملةتها

 .(65صفحة 
 من المعروف أن المؤسسات المالية تعةل على تحقيق الربح، سواء مانت تقليدية أو إسلامية، وتحقيق الربح

وسائلها الشرعية والمحظورة. وبناءً على ذلك، فإن بعض المؤسسات المالية الإسلامية قد تنحرف عن مبادئ لها 
الرقابة الشرعية في سبيل تحقيق أرباح أمبر. وهذا يبرز أهمية أن تكون قرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة بحيث 

 تحةي هذه المؤسسات المالية من ارتكاب مخالفات شرعية.
وجد خلاف بين العلةاء بشأن ضرورة تحقيق مبدأ الإلزامية في عةل هيئات الرقابة الشرعية. عبد الحق لا ي

حميش يشير إلى وجود اتفاق عام على أن هيئة الرقابة الشرعية ليست مجرد هيئة استشارية، بل لها قوة قانونية 
 .(340صفحة  ،2010)حميش،  تمنحها صلاحيات الإلزام

فيةا يتعلق بمبدأ الإلزامية لقرارات هيئات الرقابة الشرعية، أشار المجةع الفقهي الإسلامي في قراره رقم 
دور الرقابة الشرعية في ضبط أعةال البنوك الإسلامية إلى أهميتها، شروطها، وطرق عةلها.  عن( 19/3/ )177

في  المختصينمن هذا القرار، تم تحديد دور الهيئة بالشكل التالي: "الهيئة هي مجةوعة من العلةاء ( 1وفي البند )
عن ثلاثة أعضاء، يجب أن يتةتعوا بالأهلية  يمكن أن يقلالفقه الإسلامي وبخاصة فقه المعاملات، وعددهم لا 
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راجعة للتحقق من مدى امتثال المؤسسة العلةية والخبرة في الواقع العةلي. تكون مسؤولة عن إصدار الفتاوى والم
قراراتها ملزمة في  على أن تكونالشريعة الإسلامية، وتقديم تقارير حول ذلك للاةعية العامة،  وتوجيهاتلأحكام 

 جميع المعاملات."
ينص على أن "تعهد لهيئة ( 2، فإن البند )(1بالنسبة لمعيار الضبط للةؤسسات المالية الإسلامية رقم )

الإشراف عليها بهدف التحقق من امتثالها لأحكام الشريعة مع توجيه نشاطات المؤسسة ، و  مراقبةة الشرعية الرقاب
 ة.الإسلامية ومبادئها. وبموجب هذا التعهد، تكون فتاواها وقراراتها ملزمة للةؤسس

 لتي تشةل:تستند إلزامية فتاوى هيئات الرقابة الشرعية وقراراتها إلى مجةوعة من الأسس والمبادئ ا
 :فالفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية تعبر عن  الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية

، 2009)عةر بريان،  أحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي تكون ملزمة للأفراد والمؤسسات بشكل عام
  .(37صفحة 

  يتطلب نظام المؤسسات المالية الإسلامية التزامها  المالية بأحكام الشريعة الإسلامية:التزام المؤسيات
)البعلي ع.، بأحكام الشريعة الإسلامية، وما ينص عليه النظام الأساسي للةؤسسة المالية يكون ملزمًا لها 

 .(43، صفحة 2009
  بعض المؤسسات المالية  الإسلامية بقرارات وفتاوى هيئات الرقتابة الشرلية:إلزام المؤسية المالية

تزام، لالإسلامية تشةل في نظامها الأساسي التزامًا بما يصدر عن هيئة الرقابة الشرعية. وبموجب هذا الا
ض يتعين على المؤسسة المالية الإسلامية الامتثال لقرارات وفتاوى هذه الهيئات. لزوم الفتوى في بع

السياق، يمكن للةؤسسة المالية الإسلامية  في نفسالحالات، وهذا ينطبق عندما يختار المفتي ويلتزم بفتواه. 
شرعي، وهذا يعتبر اختياراً اختيار هيئة الرقابة الشرعية لتقديم الفتوى لها في المسائل التي تحتاج إلى توجيه 

 (20، صفحة 2009)العياشي فداد،  تزامها بفتوى تلك الهيئةللا
، 2011)الزيادات،  لتحقيق إلزامية فتاوى هيئات الرقابة الشرعية وقراراتها، ينبغي أخذ الخطوات التالية

 :(1883صفحة 
 :يجب توعية العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، بما في ذلك المدراء والموظفين،  التولية والتثقيف

بأهمية دور هيئات الرقابة الشرعية وضرورة الالتزام بقراراتها. يجب تعزيز هذا المبدأ لديهم وتعزيز الإدراك 
هيئة الرقابة الشرعية  بأهمية ما تصدره هذه الهيئات من فتاوى وقرارات. بالمقابل، يجب أن يشعر أعضاء

بأهمية دورهم في المؤسسات المالية الإسلامية وأهمية قراراتهم وفتاويهم. يجب عليهم توعية أنفسهم 
 بالمسؤوليات الجسيةة التي يتحةلونها.

 :يجب أن تكون هناك نصوص قانونية وتنظيةية واضحة تنص على إلزامية  الناوص القانونية والتنظيمية
ابة الشرعية وقراراتها. يمكن أن يتضةن هذا النص في النظام الأساسي للةؤسسة المالية فتاوى هيئات الرق
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الإسلامية. على سبيل المثال، يمكن أن تنص مواد النظام الأساسي على الالتزام بقرارات هيئة الرقابة 
 الشرعية وفتاويها وجعلها ملزمة.

 :الشرعية من النواحي الإدارية والمالية. هذا يعزز  يجب الحفاظ على استقلالية هيئات الرقابة الاستقلالية
 .مةا تم الاشارة اليه سابقا  الثقة في قراراتهم ويضةن أنهم لا يتأثرون بضغوط أو تدخلات خارجية

 :يمكن تشكيل لجان رقابة داخل المؤسسات المالية الإسلامية تتخذ القرارات بناءً  تشكيل لجان الرقتابة
 الشرعية وتضةن الامتثال لها.على فتاوى هيئات الرقابة 

 المكافآت و الاستقلال المالي:.2
عن الله ورسوله، وبناءً على ذلك، فلا يجوز أخذ الأجر مقابل أداء هذه  تبليغ الاصل في الافتاء أنه المكافآت: -أ

الواجبات الشرعية. قال ابن القيم: "فأما أخذ الأجر على هذه الخدمة الشرعية، فإنه لا يجوز للةفتي فعل ذلك، 
مالية على هذا  لأن الفتوى تأتي في إطار تبليغ الناس عن أمور دينهم، وبالتالي لا يجوز أن يكون هناك معاوضة

الأمر. على سبيل المثال، إذا قال للةفتي: لن أقدم لك معلومات عن الإسلام أو الوضوء أو الصلاة إلا إذا دفعت 
لي أجراً، فإن هذا أمر محرم بالتأميد، ويجب عليه أن يرفض العوض المالي وأن يقدم المعلومات بغض النظر عن 

 .الأمور المالية
دور أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لا يقتصر على الإفتاء بل  هذا المقام لأنلكن الاسقاط لا يصح في 

لا يعني  وهذامنع أخذ الأجرة على الفتوى قد ذمُر في القرون السابقة،  و يتضةن مجةوعة من المهام والأعةال
. فقد أجاز بعض العلةاء في العصور الحديثة (13، صفحة 2011)الشبيلي،  ضرورة منعه في الزمان الحاضربال

 لمن يشغل منصب الإفتاء أن يأخذ أجراً عن خدماته، وهذا يعكس التغيير في الظروف والتطور في النهج الفقهي.
هناك تباين في الآراء الفقهية بشأن إمكانية أخذ الأجرة على الفتوى. فالحنفية ترى أن أخذ الأجرة للفتوى غير 

نه إذا تم البيان الشرعي دون متابة فإنه يعتبر هدية وليس أجراً. بينةا يرى العلةاء من المالكية والشافعية أنه مجاز، وأ
 يمكن أخذ الأجرة على الفتوى إذا لم تكن واجبة بمعنى أن المفتي يستطيع أن يتقاضى أجراً مقابل الكتابة والتوثيق.

ة، يمكن أن يتم تحديد طرق تعويضهم بالأجر بناءً على القوانين فيةا يتعلق بالأعضاء في هيئات الرقابة الشرعي
، الصفحات 2005)الصلاحين، في الاشكال التالية  واللوائح المحلية ونظام العةل في المؤسسات المالية الإسلامية

264-265): 
  الصافي.تحديد نسبة من الربح 
  .مرتب شهري 
  والتنظيةية. رمزي منصوص عليه في القوانين الأساسيةمكافأة شهرية أو مكافأة سنوية أو تعويض آخر 
 حسبة لوجه الله تعالى بحيث يعتبر علةه، لا يتقاضى أجر. 
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 :العوامل المؤثرة للى استقلال لضو هيئة الرقتابة الشرلية ماليا -ب
للةؤسسة المالية،  االمال مقابل الجهود والخدمات التي يقدمهإذا تقاضى عضو هيئة الرقابة الشرعية مبلغًا من 

، حيث تكون الضوابط الأخلاقية التي (265، صفحة 2005)الصلاحين،  تشكيكًا في نزاهته عدفإن ذلك لا ي
من استقلال  تعززن العوامل التي م مثيرتم اختياره على أساسها هي العامل الرئيسي في تحقيق نزاهته. ولكن هناك  

هيئة الرقابة الشرعية مالياً، مما يساعدها على تجنب الشبهات في زمن يتم فيه مراقبة الأعةال الشرعية بعناية. من 
 هذه العوامل:
  يجب ربط المقابل المالي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بأعلى جهة ممكنة في المؤسسة المالية الإسلامية، مثل

، 2009)صالح،  عية العةومية للةؤسسة. وينبغي أن يتم فصل هذا الربط المالي عن مجلس الإدارةالجة
)زيدان،  ، حيث أن الارتباط المالي مع مجلس الإدارة قد يؤثر على استقلالية هيئة الرقابة(16صفحة 
 .(37، صفحة 2009

  من المفيد العةل على توفير جهة خارجية ممولة لأجور هيئة الرقابة الشرعية، وهذا سيزيد من استقلاليتها
)عةر  حيث يمكن أن يكون الوقف أحد الحلول لتةويل اعةال الهيئة ويقلل من تأثير المؤسسة المالية عليها

 .(24، صفحة 2009بريان، 
  اختيار آلية في الدفع تكون مستقلة تمامًا عن قرارات هيئة الرقابة الشرعية، حيث لا يجب أن يكون ينبغي

 للةؤسسة المالية تأثير على ميفية دفع المقابل المالي.
  يجب تجنب تقديم المقابل المالي لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية بصورة توحي بأنهم موظفون في المؤسسة

 يجب وصف المقابل بأنه "راتب شهري". المالية، وبالتالي لا
 .ينبغي أن يكون ما يتقاضاه أعضاء هيئة الرقابة الشرعية سريًا وبطريقة تحافظ على خصوصيته 
 .يجب تجنب أن يأخذ أعضاء الهيئة هدايا أو أشياء مادية تحت مسةيات أخرى 
  إعفائهم وتحديد مكافآتهم ويجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة ومصادقة علي تعيين أعضائها و

، صفحة 2011)الزيادات،  من قبل الجةعية العةومية للةؤسسة، وذلك لضةان استقلاليتها ونزاهتها
1881). 

 التعيين و العزل :.3
 التعيين : -أ

)القطان،  من بينها، أنماطفي المؤسسات المالية وتأخذ عدة  هيئة الرقابة الشرعيةتلف طرق تعيين أعضاء تخ
 :(16، صفحة 2003

  الجةعية العةومية للةساهمين أو من ينوب عنهم طرفالتعيين من.  
  ترشيح مجلس الإدارةل طبقاالجةعية العةومية للةساهمين  طرفالتعيين من.  
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  مجلس الإدارة طرفالتعيين من.  
  ،يتم تعيين أعضاء الهيئة بنك البحرين الإسلامي،  على سبيل المثال:التعيين من قبل جهة خارجية

 وزير العدل. الشرعية فيه من قبل
التي تمنح  الآلياتاختيار  لابد من ضةان استقلالية أعضائها،مع ومن أجل تفعيل دور الرقابة الشرعية 

الدولة يمكن أن  طرفأن اختيار هيئات الرقابة الشرعية من  الالاحين يرىحيث الهيئة الاستقلالية الكافية. 
الرقابية على  مهةاتهميساهم في منح نوع من الاستقلالية المعقولة لأعضاء هذه الهيئة. هذا يمكنهم من أداء 

ة دون تدخل مجلس الإدارة في عةلهم وضةان حريتهم في اتخاذ المالية المعني اتداخل المؤسس المعاملات المالية
 القرارات الشرعية المناسبة.

مجلس الإدارة له تأثير سلبي على استقلالية الهيئة من قبل اختيار أعضاء  أن، مذلك  الالاحين مةا يرى
حق اختيار أعضاء مجلس ونزاهة هيئات الفتوى والرقابة في المؤسسات المالية. ذلك لأن الأفراد الذين يمتلكون 

من مبار المساهمين في  االإدارة يمكنهم أيضًا إقالتهم من مناصبهم، وبما أن أعضاء مجلس الإدارة غالبًا ما يكونو 
وتؤثر  المالية، الأعةالبعض  تضع قيود علىفي تجنب الرقابة الشرعية التي  تهممصلحالمؤسسة، يمكن أن تكون 

 .(160-259، الصفحات 2005)الصلاحين،  على الأرباح المتوقعة
بعض الباحثين اقترحوا أن يتم تعيين هيئات الرقابة الشرعية من قبل الجةعية العةومية للةؤسسة المالية  

المؤسسات المالية الاسلامية، صفحة )زغيبة، هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية في  موسيلة لضةان استقلاليتها
28) . 

الدولة يمكن أن يمنحها  طرففإن تعيين هيئات الرقابة الشرعية من  عةاد الزياداتومن وجهة نظر 
مختصة  اتالشرعية بجه الهيئاتيجب ربط تعيين  الذ .العةوميةالجةعية  طرفالتعيين من  ثم يليها، استقلالية اضافية

التكافلي لشرمات التأمين  بالنسبة الإسلامية أو هيئة التأمين للةصارف بالنسبة في الدولة مثل البنك المرمزي
، وضةان عدم منح مجلس إدارة المؤسسة المالية سلطة في تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لضةان عدم الإسلامي

 (1869، صفحة 2011)الزيادات، ت تها في اتخاذ القراراالتحيز والتلاعب والحفاظ على استقلاليتها ونزاه
 لزل ألضاء هيئة الرقتابة الشرلية -ب

وفقاً لاختلاف طرق تعيينهم.  ،إلى أخرى مالية الرقابة الشرعية من مؤسسة اتعزل أعضاء هيئ طرقتختلف 
هذا لأن العةلية التقليدية تقتضي أن الجهة المسؤولة عن تعيين الأعضاء تكون أيضًا المسؤولة عن عزلهم، مما يجعل 

 قرار العزل مماثلًا لقرار التعيين.
ت العزل إذا منا نرغب في منح هيئات الرقابة الشرعية أمبر درجة من الاستقلالية، يجب أن يتم ربط قرارا

لأن هذا سيقلل من الضغوط المفروضة عليها الدولة.على و يستحسن أن تكون هذه الجهة هي بالجهة الأ
ليأتي ، مذلك  يمكن ربط قرارات العزل بالدولة أو بالجةعية العةومية اذوسيةنحها حرية أمبر في اتخاذ قراراتها. 
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 المصارفو لابد أن تكون هذه الجهة في الدولة مختصة ، مثل البنك المرمزي في حالة  .مجلس الإدارة بعدها
صلة. ولا ينبغي ترك قرار الهة ذات الج، أو الإسلاميالتكافلي الإسلامية أو هيئة التأمين في حالة شرمات التأمين 

. علاوة على ذلك قرارات العزل يتم عزل من يخالف السياسات ويبقى من يلتزم بها قدالعزل لمجلس الإدارة فقط، 
المؤسسات تفرض  مجةوعة منلإشارة إلى أن ادر تجسس موضوعية. و أأ يجب أن تكون مستندة إلى أسباب مبررة

قيودًا على مجلس الإدارة فيةا يتعلق بعةلية العزل، مثل متطلب عرض قرار العزل أمام عضو الهيئة وبعد ذلك أمام 
 (10، صفحة 2001)حامد،  آرائهم حول هذا القرارالجةعية العةومية للحصول على 

 التوظيف في المؤسيات المالية الاسلامية أو تملك الأسهم :.4
موظفًا في تلك الاسلامية على المؤسسة المالية الشرعية الرقابة  اتب أن لا يكون أي عضو في هيئيج

خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمسؤولين، حيث من المؤمد أن  قاله العياشي فداد، وهذا الأمر يعكس ما اتالمؤسس
)العياشي، تعارض المصالح في عةل الهيئات  ذلك سيؤدي إلى تأثير سلبي على استقلالية الهيئة في اتخاذ قراراتها

، حيث تم  13 ، وأمده قرار المجةع12ليه معيار الضبط. وهذا المبدأ وهو ما نص ع(16، صفحة 2009الشرعية، 
على أنه لا يجوز لعضو في الهيئة أن يكون مديراً تنفيذيًا في المؤسسة أو موظفًا فيها، أو أن يقدم خدمات  التشديد

 أخرى تتعارض مع دوره في الهيئة.
ته في المؤسسة المالية. بعضهم بالنسبة لعضو هيئة الرقابة الشرعية، هناك تباين في آراء العلةاء حول مشارم

 :تلك الآراء تستند إلى (13، صفحة 2009)ابن حميد، مابن حميد   يرون أنه ممنوع مطلقًا
مسألة إغلاق الباب أمام أي سبيل قد يؤدي إلى تحقيق مصالح شخصية على حساب المساهمين في  -

يثير شكومًا حول  تملك أعضاء من هيئة الرقابة الشرعية لأسهم في المؤسسة المالية أناضافة الى المؤسسة ، 
نزاهة هيئات الرقابة الشرعية واستقلاليتها، حيث تعد هذه الهيئات حراسًا للةؤسسات المالية وعةلياتها 

 المالية، وبالتالي يجب الحفاظ على سمعتها خالية من أي تعارض أو شبهة. 
، ولهذا لا تقبل شهادة (8، صفحة 2009)بن زغيبة،  الشهادة إذا مان صاحبها محل تهةةإسقاط مبدأ  -

شهادة من الهيئة تؤمد  و عةل هيئة الرقابة الشرعية هوشهادة عدو على عدوه.  تقبل ، ولالوالدهالابن 
وهذه التصاريح تعُتبر أيضًا شهادات تحقق أو  متوافقة مع الضوابط الشرعية.والمعاملات أن هذه العقود 

مطابقة، ويمكن للةصرفيين استخدامها لإقناع عةلائهم بأن الخدمات التي يقدمونها متوافقة مع الشريعة 
تعتبر شهادة الإسلامية. لذا، فإن مشارمة عضو هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية التي يتولى رقابتها 

 .الةفي هذه الح مجروحة

                                                           
 هاوتقرير  اهوتكوين الشرعية الرقابة ئةهي تعيين ،(1) رقم الإسلامية المالية للةؤسسات الضبط معيار  12
  2009 عشرة التاسعة الدورة (19/3)177 رقم الدولي، الإسلامي الفقه مجةع قرار  13
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حيث  ،واز مساهمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية التي تخضع لرقابتهمخر بجآريق فبينةا قال 
الرقابة الشرعية في  أعضاء هيئة في عةلية اختيارهذا الشرط  أن يطبق ه من غير العدلأشار القطان إلى أن

 أمد بعض الأفراد على جواز مساهمتهم شريطة أن تكون نسبتهم غير مؤثرة ، والإسلامية المؤسسات المالية
 .(13، صفحة 2003)القطان، 
تم تقييد الجواز بشرط عدم تأثير المساهمة بنسبة مبيرة. وقد تباينت آراء الفقهاء في تحديد ما تعتبر نسبة و 

 %1٪، في حين يرى آخرون أنها لا يجب أن تزيد عن 5يجب أن تزيد عن غير مؤثرة. فبعضهم يرون أنها لا 
 (1871، صفحة 2011)الزيادات، 

بجواز امتلاك أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لأسهم في المؤسسة التي يعةلون  البعليمن ناحية أخرى، يرى 
فيها دون تحديد نسبة محددة، ما لم يتسبب ذلك في أن يصبح معظم أعضاء الهيئة مساهمين في المؤسسة ذاتها. في 

لرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية )البعلي ع.، ا هذه الحالة، يجب تحديد نسب المساهمة بشكل معين
 .(23، صفحة 2009الإسلامية، 

المؤمنون بجواز مساهمة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية التي يراقبونها يستندون إلى الشروط 
رع، وعدد الأعضاء الذين والمواصفات التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار أعضاء الهيئة، مثل التقوى والو 

يجب أن يتااوز الثلاثة لضةان الأغلبية في اتخاذ القرارات الصحيحة. هذا يعني أنه إذا مان أحد الأعضاء يمتلك 
ذلك لأن  يستطيعأسهةًا في المؤسسة التي يعةل فيها ويرغب في التأثير في القرارات بمصلحته الشخصية، فإنه لن 

 ة.يشكلون أغلبي الآخرينالأعضاء 
يمكن لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن يكونوا مساهمين في المؤسسة المالية التي  أنه لماي الزيايات يرى

 يراقبونها، شريطة أن تكون نسبتهم غير مؤثرة وأن يتم تحديدها وفقًا لقواعد وضوابط تقررها المؤسسة المالية
 .(1872، صفحة 2011)الزيادات، 

 (24، صفحة 2009)صالح،  :. الحاجة الى انشاء هيئة مركزية و يولية5
 وجوي هيئة مركزية: -أ

لضةان أقصى درجات الاستقلالية لهيئة الرقابة الشرعية، يجب إقامة هيئة رقابة شرعية مرمزية عالية المستوى 
المؤسسة المالية الإسلامية، سواء مان ذلك على مستوى وطني أو دولي. بهذه  تابعة لجهة مستقلة ومنفصلة عن

، 2009)هويمل عوجان،  الطريقة، تكون هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية تابعة لهذه الهيئة الرقابية المرمزية
 .(63-62الصفحات 

الشرعية  للهيئةسلامية تابعة الإالية من المؤسسات المالشرعية الخاصة بكل مؤسسة  ةتكون الهيئ على أن
أو  لمجلس الإدارةتها من تبعي أفضلهيئة الشرعية بصورة للستقلالية الا يمكن أن تتحققفي الدولة ، وبهذا  العليا

جعل  لابد منلاستقلالية قدر من ا أمبر: " لتحقيق حيث قال رياض الخليفيو هذا ما يراه . العامةالجةعية 
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للهيئة العليا للرقابة  تتبع على سبيل المثالرسمية ،  بجهة شرعية عليا مرتبطةالقانونية للرقابة الشرعية و  التبعية الرسمية
أخرى عامة  لبنك المرمزي أو جهةباالتدقيق والمراجعة  أي ادارة) القسم الشرعي( تتبعأو  ان مانت موجودةالشرعية 

 (33، صفحة 2003)الخليفي ر.، في الدولة" مالية  أو
التأمين  اتهيئ، أو وزارة الأوقاف، لبنك المرمزياوزارة المالية، لوهذه الهيئة من المةكن أن تكون تابعة 

 قة. علاالذات  وغيرها من الجهاتأو دائرة الإفتاء ،  التكافلي الاسلامي بالنسبة لشرمات التأمين
وذلك  وعزلهم،تُكلَّف الهيئة بتعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لمؤسسات الأموال الإسلامية في الدولة 

عزلهم، بعد مراجعة  وأوفقًا لمعايير علةية تحددها الهيئة نفسها. مةا يتولى الإشراف والمصادقة على تعيينهم 
التعاملات . تقع على عاتق الهيئة أيضًا مجةوعة من المهام، ومن بينها  التحقق من مشروعية للقرارالأسباب المبررة 

التي قضايا الاعةال المالية المؤسسات المالية الإسلامية التابعة لها، وتقديم الرأي الشرعي في  و الأعةال التي تقوم بها
 ملزمة للةؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عنها القراراتأن تكون  لابد. لتعزيز دور هذه الهيئة، عليهاتُطرح 
. وفي بعض الدول (1876، صفحة 2011)الزيادات،  الدولة، بما في ذلك هيئاتها الشرعيةتلك في  العاملة

 .الإسلامية، تم تشكيل هيئات شرعية على مستوى الدولة، مةثال في دولة الإمارات والسودان
على إنشاء هيئة عليا شرعية  1985( لسنة 6( من القانون الإماراتي الاتحادي رقم )5المادة ) تنص أين

شرعية ومصرفية، لتكون مسؤولة عن الرقابة العليا على المؤسسات المالية و  تتخذها الحكومة، تضم عناصر قانونية
معاملاتها وتقديم الرأي الشرعي في المسائل  الإسلامية، وذلك للتحقق من مشروعية الاستثةاروالشرمات المصارف 

 التي تعُرض عليها.
مارس  2بتاريخ  1992/ 184ت الهيئة العليا للرقابة الشرعية بقرار وزاري رقم أأنشفقد السودان  أما

على مستوى قطاع التأمين،  شكلت هيئة عليا للرقابة على أعةال التأمينزي السوداني. و بنك المرمال تتبع، 1992
بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية على أعةال التأمين بموجب  1992 عامل( 219صدر القرار الوزاري رقم )ف

  .(23)الطيب، صفحة  1992 عام لاسيةا في مادته السابعة وذلك قانون الإشراف والرقابة على أعةال التأمين
 :للى الميتوى العالميوجوي هيئة شرلية لليا  -ب

إنشاء بضرورة بعض الباحثين  يرىهيئات الرقابة الشرعية في عةل ستقلالية أمبر قدر من الاتحقيق  اطارفي 
)عةر بريان،  نظةة إسلامية عالمية مثلتبع مالعلم الشرعي، وت اختصاصهم علةاء، تضم  عالميةيئة شرعية عليا ه

 :(24 ، صفحة2009
 المجلس العام لاتحاد البنوك الإسلامية. -
 الشرعية.  والمراجعةهيئة المحاسبة  -
 الفقه الإسلامي الدولي. مجةع -
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عايير المفتاوى و اللعةليات المؤسسات المالية الإسلامية، وإصدار مهةة هذه الهيئة هو التأطير الشرعي 
  المالية الإسلامية. التعاملات التي من شأنها ضبطشرعية ال

 : (7، صفحة 2009)العياشي فداد،  استقلالية ما يلي حتى تعةل فيهذه الهيئة على يتعين 
  حلقة الوصل بينها  حتى تكون هذه الاخيرةالهيئات الشرعية المرمزية في الدول الإسلامية،  تتكون منأن

 .البلدداخل  المؤسسات الماليةالخاصة بكل  الفرعية وبين الهيئات الشرعية
  لمراقبة  ببلد معينمختصة منها فرعية مل لجنة اللاان ال الهيئات الشرعية المرمزية مجةوعة منعن أن يتفرع

 عةلها وتتابع أنشطتها.
 ة : ئيالضاء اله لدي. 6

لأعضاء الرقابة الشرعية لا يمكن تحديده بدقة إلا من خلال دراسة وتقدير  الأمثل والنةوذجيالعدد  ان
الخاصة. ومن الناحية العةلية، يمكن أن يتألف فريق الرقابة  اومتطلباته اونشاطه المؤسسة المالية الاسلاميةحام 

كون الهيئة بالعدد أعضاء على الأقل، بما في ذلك مراقب شرعي واحد مبديل مؤقت حتى تت( 3)الشرعية من ثلاثة 
 .(13، صفحة 2003)القطان،  هذا حسب تعليل بنك التةويل الكويتي المطلوب

منها ضرورة ضةان حسن النظر  ،توجد عدة أسباب تعتبر مهةة لتحديد عدد الأعضاء الشرعيينمذلك 
في منع التواطؤ  عدهذا يساو مل في المسائل المطروحة وتقديم آراء متنوعة حيث يمكن لكل عضو أن يسهم بآرائه. 

الهيئة  . مةا أن موقع(153، صفحة 1983)البعلي، المدخل لفقه البنوك الاسلامية،  غير المقبول من الأعضاء
وجود عدد مناسب من الأعضاء لضةان التناسب مع عدد أعضاء  يستدعيالهيكل التنظيةي للةؤسسة المالية في 

مجلس الإدارة. الأعضاء يتم اختيارهم بناءً على تنوع مهاراتهم واختصاصاتهم لضةان تقديم المشورة وتعدد وجهات 
 .(218، صفحة 1991ستثةار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، )البعلي، الا النظر

أعضاء، وهذا لضةان ( 5)قانون بنك الكويت المرمزي يحدد الحد الأدنى لأعضاء الرقابة الشرعية بخةسة فةثلا في 
 وجود نصاب ملائم لاتخاذ القرارات في حال غياب بعض الأعضاء.

 لأكثر من مؤسية :الانتماء .7
يؤدي إلى  ه قدنلأأمثر من مؤسسة،  منتةي الى رقابةالمن غير المناسب أن يكون عضو  يمكن القول أنه

يمكن اللاوء إلى  امة  النظر.وجهات في إلى عدم توحيد أيضا صعوبة في الحفاظ على سرية المعلومات وقد يؤدي 
لتااوز مشكل قلة أو نقص خبرة أعضاء هيئات الرقابة  ةاستشارة علةاء دين خارجيين في حالات طارئة أو مؤقت

تخصيص أقسام  امكانية الحنبليويرى توظيف أعضاء من خارج البلد حتى يمكن دخل المؤسسة المالية الاسلامية، و 
 .(29صفحة  ،1977)الحنبلي،   التةثيل الشرعيفي للنساء في المصارف الإسلامية لضةان التنوع 
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سنوات  (03لمؤسسات المالية الاسلامية لمدة )يتم عادة تعيين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية داخل ا المدة :.8
و يرى الباحث ان هذه المدة مافية من الاجل احاطة  (2024)بنك البرمة، قابلة للتاديد مثل بنك البرمة 

مةا نرى انه من المستحسن أن يتم التاديد لمرة واحد فقط   أعضاء الهيئة بكافة جوانب المعاملات لدى المؤسسة
 .لأن استةرار نفس الاعضاء لمدة طويلة يجعل من عةلها روتينيا مما قد يوقعها في الخطأ 

حول خصائص الهيئة بنوك يمنية ( 4)لأربعة  الأقترع قتاسم أحمد الله دلب سعددراسة قام بها  توصلت
الشرعية )السةعة، الحام، الخبرة، المؤهلات، العضوية المشترمة بين المؤسسات المالية الاسلامية، التغيرات في 

هذه البنوك الذي عبر تكوين الهيئة الشرعية، استقلالية الهيئة، تفويضات السلطة في الهيئة الشرعية( وعلاقتها بأداء 
 : (25-23، الصفحات 2020) الأقرع ،  الى أن (ROEعنه بمعدل العائد على حقوق الملكية )

هناك علاقة ايجابية بين حام الهيئة والاداء، فكلةا زاد حام الهيئة زاد الاداء المالي في هذه  -
 .المؤسسات المالية الاسلامية

 هناك علاقة ايجابية بين الاداء المالي وخبرة أعضاء الهيئة. -
وجود علاقة ايجابية بين الاستقلالية الخاصة بالهيئة الشرعية والاداء المالي للةؤسسات المالية موضوع  -

 الدراسة.
وجود اثر سلبي بين تعدد عضويات الهيئات الشرعية والاداء المالي لهذه المؤسسات المالية  -

 الاسلامية.
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 الرقتابة الشرلية هيئات  و مهام  تقييماتالمبحث الثالث : 
 تكون في العادة على أظهرت التاارب العةلية أن هيئات الرقابة الشرعية بالمؤسسات المالية الاسلامية لا

الاسلامية ادى  لماليةالتاارب في مجال ا، فاختلاف التشريعات و هذا ما سنبينه من خلال هذا المبحثنمط واحد، و 
الى وجود انواع مختلفة من الهيئات المكلفة بالرقابة الشرعية. تكون هذه الهيئات تارة ضةن الهيكل التنظيةي 

تارة أخرى خارجه و قد تكون ايضا بتعيين من جهة فوقية أو باقتراح من و  ،للةؤسسة أو البنك الاسلامي
 تاارب أفرز اختلافا ايضا في المهام الموملة لها.الجةعيات العةومية. هذا الاختلاف في الانماط و ال

 في الهيكل التنظيمي وقتعالمتقييم اساس التقييم العام و الالمطلب الأول: 
 تقييم الهيئات للى اساس جهة التعيينالمطلب الثاني: 

 الرقتابة الشرلية مراحل مهام والمطلب الثالث: 
 

 في الهيكل التنظيمي وقتعالمتقييم اساس التقييم العام و الالمطلب الاول : 
 التقييم العام لهيئات الرقتابة الشرلية: -أولا

 رئيسية هي : أنواع أربعة إلى عةوما الشرعيّة الرقابة هيئاتيمكن تقسيم 
أن  والأصل عليها، والحكمالمالية  المعاملات في النظر تتولى والتي الشرعيّة، والرقابة الفتوى هيئة -

 .أحكامها ملزمة
المؤسسات  على. بالإشراف وتقوم المرمزي، لبنكل تابعة غالباً  تكون والتي الشرعيّة للرقابة العليا الهيئة -

 غيرلكنها و  ،مؤسسة مالية الشرعيّة لكل الرقابة هيئات مع بالتنسيق داخل البلد، الإسلاميّة المالية
 .وجودها ونتةنى العةلي الواقع في موجودة

 والمتابع ميّة،لاالإس الماليّةالمؤسسة  في المقيم الشَّرعي بالمراقب المتةثل الداخلي الشرعيّة الرقابة جهاز -
 .أعةالها لسير

 الخارجي الشَّرعي التدقيق هنا والمقصود الخاصة، الخارجية الشرعيّة والرقابة الاستشارات مؤسسات -
 ميّةلاالإس الماليّة المؤسسات على

  :تقييم للى أساس الموقتع في الهيكل التنظيمي -ثانيا
 تعتبر الرقابة الشرعية وظيفة ظهرت مع إنشاء البنوك الإسلامية، وهي تهدف إلى مراقبة وضبط جميع

لضةان توافقها مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية. تقوم هيئة  المؤسسات المالية الاسلاميةمعاملات وأنشطة 
لةاء والخبراء بأداء هذا الدور الرقابي، حيث تتةتع بالاستقلالية والحيادية، وتعتبر آراؤها مكونة من الفقهاء والع

 ملزمة ونافذة.
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في هذا السياق، قد تم تشريع قوانين تنظم مجال المصرفية والاستثةار تلزم بتكوين هيئة للرقابة الشرعية، وتمنح 
من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. مةا تلزم أيضًا هذه هذه الهيئة سلطات واسعة لمراقبة الأعةال بهدف التحقق 

، مؤسسات الخدمات المالية الاسلاميةالقوانين بإعداد تقرير سنوي يقيم مدى الامتثال للأحكام الشرعية من قبل 
 ويتم إدراج هذا التقرير في التقرير المالي السنوي الذي يعتةده الجهات الرسمية.

 .خارجيةو أخرى  ياخليةشرلية رقتابة الجهاز الى نوعين :  ابذلك يمكن تقسيم هذو 
 :الرقتابة الشرلية الداخلية .1

الإسلامية لضةان الامتثال للأحكام والمعايير  لمؤسسات والبنوكتعبر عن نظام ينُشأ ويصةم بواسطة ا
الشرعية في أعةالها. وتعُتبر وحدة المراجعة الشرعية الداخلية جزءًا من هذا النظام حيث يكون لها مسؤولية تنفيذ 

نها. هذه القواعد والمعايير بالاستناد إلى توجيهات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة ع
مع عةلائه. وفي سياق أو المؤسسة المالية مةا تتولى أيضًا فحص العقود والاتفاقيات والتعهدات التي تنُفذها البنك 

الرقابة الحديثة، يتم التأميد على أن الرقابة الشرعية الداخلية تعني الامتثال لنظام الرقابة الشرعية بدلًا من الهيكل 
 التنظيةي للبنك.

الامتثال الشرعي مةكةلين لعةل الرقابة يف بعد التدقيق الشرعي الداخلي و ل التعر يظهر لنا من خلا
 الشرعية الداخلية و عليه لابد من الاشارة لهةا مع توضيح الفروقات الجوهرية بين هاته المصطلحات المتداخلة.

 التدقتيق الشرلي الداخلي: -أ
المؤسسات المالية الإسلامية. ويتةثل دوره الرئيسي في  يعُتبر واحدًا من أبرز مكونات نظام الرقابة الشرعية في

تقييم مدى التزام المؤسسة بالفتاوى والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية. ينبغي أن تكون هذه الوحدة 
ضةن هيكل إداري وتنظيةي يكفل استقلاليتها، ويجب أن يتةتع مادرها الوظيفي بالكفاءة والتدريب اللازمين 

 موضوعية أداء مهامها. لضةان
قد أوضح هذا النشاط بأنه "نشاط تأميدي، استشاري موضوعي، ومستقل  موسى آدم الدمتور عيسى 

تحسين إنجاز أهداف المؤسسة، وذلك من خلال التحقق من مدى العةل على  داخل المؤسسة. يهدف لمراقبة و
لسياسات والخطط وا ومذلك مراجعة الإجراءات اتباع المؤسسة للضوابط والأحكام الصادرة عن الهيئة الشرعية،

)عيسى  اقتراح التحسينات اللازمة لتحقيق الامتثال الشرعي الأمثل."مع الشرعية المالية اللازمة لتنفيذ المنتاات 
 (27، صفحة 2013م.، 

نظرا للحساسية هاته الاخيرة اتجاه المخاطر بتطور عةل المؤسسات المالية الاسلامية ظهرت وظائف اخرى 
 الشرعية، فانبثقت وظيفة الامتثال الشرعي.
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 الامتثال الشرلي:  -ب
وتوجيهات  ةالاسلامي ةالشريع لأحكامهو امتثالها  لامية عن التقليديةالإس الماليةالمؤسسات  يفرقما  ان
وهو ما  الإسلامية المالية المؤسسةسمعه تشوه قد الشرعي وبما ان مخاطر عدم الامتثال  ،الشرعية الرقابةومقررات 

ما يؤدي الى افلاسها في هذا الصدد يبرز  ،العةلاء عن التعامل مع هذه المؤسسات نفوريؤدي لاحقا الى 
 :مفهومان 
 : لقوانين وا لتشريعاتل عدم الامتثال" الى ان: المصرفيةلقد اشارت لجنه بازل  الامتثال الشرلي كنظام

ماليه و يؤدي الى مخاطر قانونيه عقوبات تشريعية  ،الماليةالنشاطات  فيوالقواعد  الداخليةوالتعليةات 
في  الإدارةلس مجعضاء بأ لا ترتبط فقطن مفاءه الامتثال الشرعي إو عليه ف  "المؤسسة الماليةوتشوه سمعة 

هذا الامتثال على جميع الاطراف  ةمسؤولي تكونبل حتى تكون مثلا يحتذى به،  الإسلامية المالية المؤسسة
 .استثناءأي دون  بالمؤسسة المتصلة

   من  التحققوظيفه مستقله هدفها " البنك المرمزي الاردني على انها: بينها :وظيفه كالامتثال الشرلي
تعليةات قواعد السلوك والمةارسات والمعايير و القوانين و  والاوامر والأنظةةاللوائح امتثال البنك بجةيع 

التي تحدد تراقب وتقدم النصح  الدولية المحلية أو الرقابيةسواء عن الجهات  الصادرة السليةة المصرفية
  "المؤسسة الماليةالامتثال في درجة حول  الإدارةلس لمج والارشاد وترفع التقارير

 

تهدف الى التحقق من  دائرةوظيفه مستقله او تتبع لوحده او  ":أنة على لبد الله لطيهوقد عرفه الدمتور 
 الصادرةومذا  الرقابيةلجةيع شهادات قواعد سلوك المهني الصادر عن الجهات  الإسلامية الماليةامثال المؤسسات 

 ".مع رفع التقارير الشرعية الرقابة ةعن هيئ
 

 

نظهرها الامتثال الشرعي ة، التدقيق الشرعي، هناك بعض الفروقات في مصطلحات: الرقابة الشرعية الداخلي
 في الجدول أدناه :

 

 الفروقات بين الرقابة الشرعية الداخلية و التدقيق الشرعي و الامتثال الشرعي ( :2-1دول)الج
 الفرق بين التدقيق الشرعي و الرقابة الشرعية الداخلية

 الداخليةالرقابة الشرعية  التدقيق الشرعي الداخلي مجال الفروقات
وحدة تتبع احدى الادارات أو دائرة مستقلة تتبع  تابع لهيئة الرقابة الشرعية التبعية الادارية

 الرئيس التنفيذي 
جميع الانشطة و العةليات التي  نطاق العةل

 تجريها المؤسسة المالية
 عةليات و انشطة محددة من قبل مجلس الادارة
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 يومية بصفة دورية فترة المهةة
 جميع النشاطات و العةليات تأخذ عينة فقط من العةليات المهةة مجال

التقييم الدوري لنظام الرقابة  الهدف
 الشرعية 

رصد أي اخطاء شرعية مع تقديم التوصيات 
 لتفادي تكرارها

 الفرق بين التدقيق الشرعي و الامتثال الشرعي
 الامتثال الشرعي التدقيق الشرعي الداخلي البيان

يتةتع باستقلالية اعلى لأنه  الاستقلالية
 يتبع هيئة الرقابة الشرعية

استقلاليته اقل لأنه قد يتبع فقط للرئيس التنفيذي 
 أو مدير الوحدة أو الدائرة 

 مجال عةله في الماضي والحاضر مجال النشاط
التقيد تأميد عن مدى  لتقديم

هيئة الرقابة  فتاوىو  بتوجيهات
 النشاطات جميعخلال الشرعية 

مجال عةله الحاضر للتحقق من الامتثال 
للتشريعات والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية 

 المحلية والدولية

 نشاط تشغيلي نشاط تأميدي طبيعة النشاط
 مخاطر التشغيل الشرعي الائتةان -التشغيل  المخاطر
نطاق واسع يشةل حتى  النطاق

 الامتثال الشرعي
ات الادارة العليا و لا نطاق محدد حسب طلب

 يشةل التدقيق الشرعي
 الفرق بين الامتثال الشرعي و الرقابة الشرعية الداخلية

 الرقابة الشرعية الداخلية الامتثال الشرعي الفرق
الأدوات 
 المستعةلة

 قوانين على ما صدر من ترمز
 تعليةات ومعايير وارشاداتو 

 المهني السلوك وقواعد
صادرة عن السلطات الرقابية 

 المحلية و الدولية

من إجراءات تكون مستةدة قائةة الفحص 
 العةل

 و الوصف الوظيفي

امتشاف عدم الامتثال  الهدف
للةعايير الشرعية و المالية ومذا 

 المتطلبات الرقابية

رصد أي اخطاء شرعية مع تقديم التوصيات 
 لتفادي تكرارها

المؤتمر السادس للتدقيق  ،مفاهيم الرقتابة والتدقتيق والمراجعة والامتثال الشرلي بين النظرية والتطبيقالله عطية،  دعب المادر:
. )بتصرف(23-22-20ترميا، الصفحات: –، اسطنبول 2016الشرعي،   
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 الرقتابة الشرلية الخارجية
تب االخارجية التي تقوم بها مكالرقابة الشرعية الخارجية تأخذ عدة أشكال، واحدة منها هي الرقابة الشرعية 

مع هذا المكتب الذي يضم هيئة فتوى ومراقبين شرعيين، وذلك وفقاً  تتعاقد المؤسسة الماليةتدقيق شرعي خارجي. 
 .(11، صفحة 2011)مشعل،  للةةارسة الشائعة في مكاتب المراجعة المحاسبية الخارجي

 الشرلي الخارجيالتدقتيق  -أ
تقديم تأميد معقول من قبل  مشعل على أنه "عبد الباري فيةا يتعلق بالتدقيق الشرعي الخارجي، يعُرِّفه 

خارج المؤسسة المالية الإسلامية، بأن المؤسسة قامت بواجبها فيةا يتعلق بالامتثال لأحكام من جهة مستقلة 
ويتم الحصول على التأميد  (7، صفحة 2011)مشعل ع.، ا." الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات التي نفذته

التدقيق الشرعي على عينة من المعاملات النةوذجية التي تم تنفيذها، وليس بشكل عةلية المعقول من خلال إجراء 
 شامل.

 المراجعة الشرلية الخارجية -ب
الذي تم و عن هيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية الإسلامية،  الذي صدر( 1معيار المراجعة رقم )

، يعُتبر مرجعًا أساسيًا في مجال التدقيق الشرعي الخارجي. ورغم قوته واعتةاده الدولي، 1996اعتةاده في عام 
 الشرعية. المراجعةو  يتطلب إعادة النظر في بعض المفاهيم التي يتضةنها، خاصة فيةا يتعلق بمعايير الرقابة

أنها عةلية تهدف إلى إبداء رأي المراجع في مدى امتثال القوائم المالية :"يمكن تعريف المراجعة الشرعية على 
عايير المحاسبة مع الالتزام بالمالمعدة، من مافة الجوانب ذات الأهمية النسبية، لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، 

 ؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى المةارسات المحاسبية المحلية والمعاييرهيئة المحاسبة والمراجعة للة الصادرة
)هيئة  ."تعةل فيها المؤسسة المالية الإسلامية ذيال بلد، والقوانين والأنظةة ذات الصلة التي تطبق في ال الداخلية

 (4، صفحة 2005الاسلامية، المحاسبة و المراجعة للةؤسسات المالية 
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 الفرق بين المراجعة الشرعية و التدقيق الشرعي (:22-دول)الج
 التدقيق الشرعي المراجعة الشرعية الفرق

 نطاق بحسب محدود تأميد تقديم التأميد مستويات
 :مالاتي الواحدة المهةة

 والعةليات والمعاملات العقود نأ أ.
 الشريعة أحكام تخالف لا مبرمة

 .الاسلامية
وتحةيل  الارباح توزيع سياسة .ب

أرباح  حسابات على الخسائر
 مواجهة مخاطر وصندوق الاستثةار
 .الاستثةار

حصلت  إيرادات أية ضم عدم .ج
 تتفق لا بطرق المؤسسة المالية عليها

 الاسلامية الشريعة وأحكام ومبادئ
 .الخير أوجه في وصرفها

 التأميد من معقول مستوى تقديم
 لما مطلقا يكون لا وهذا التأميد

 :يلي
 والعةليات والمعاملات العقود أن .أ

 الشريعة أحكام وفق مبرمة
 .الاسلامية

وتحةيل  الارباح توزيع سياسة . ب
أرباح  حسابات على الخسائر

 مواجهة مخاطر وصندوق الاستثةار
 .الاستثةار

حصلت  إيرادات أية ضم عدم .ج
 تتفق لا بطرق الماليةالمؤسسة  عليها

 الاسلامية الشريعة وأحكام ومبادئ
 .الخير أوجه في وصرفها

 قيود لا محدود النطاق
 بعدم محدود تأميد على الحصول المهةة من الهدف

 بحسب شرعية مخالفات أية وجود
 نطاق المهةة

 من معقول مستوى على الحصول
 مخالفات أية وجود التأميد بعدم

 شرعية
 المقدمة الضةانات

 المالية القوائم لمستخدمي
مخالفات  أية وجود بعدم تقرير تقديم
 تقرير المراجعة تقديم لمهةة شرعية
 مخالفات شرعية أية وجود بعدم
 المراجعة لمهةة

 التقيد مدى رأيه المدقق يقدم
 الرقابة هيئة عن الصادرة بالفتاوى

 الشريعة ومبادئ الشرعية وأحكام
 الاسلامية

المؤتمر السادس للتدقيق  ،مفاهيم الرقتابة والتدقتيق والمراجعة والامتثال الشرلي بين النظرية والتطبيقالله عطية،  دعب المادر:
27ترميا، صفحة: –، اسطنبول 2016الشرعي،   
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 المطلب الثاني: تقييم الهيئات للى اساس جهة التعيين
، وذلك نتياة أخرىإلى  مؤسسة ماليةوتختلف من بلد إلى آخر، وحتى من شكال الرقابة الشرعية أتتنوع 
الإسلامية بشكل عام والرقابة الشرعية بشكل خاص. يعتةد نوع وشكل الرقابة  ؤسسات الماليةتطور تجربة الم

بصفة عامة ف ،بأهميتها ودورهاعليها المسؤولين مذا و  و المؤسسات المالية الشرعية على درجة اقتناع إدارات المصارف
 مةا يلي:ها  يمكن تصنيف
  سؤولة عن مراقبة المصارف الإسلامية وتكون الم هذه الهيئة هي البنك المركزي:في هيئة رقتابة شرلية

هيئات الرقابة الشرعية في  أعةالمستقلة عن إدارة البنك المرمزي. تتولى هذه الهيئة مهةة رقابة دائةة على 
في البنك المرمزي الموجود الإسلامية. مةثال على ذلك، مجلس الإشراف الشرعي  المؤسسات المالية

 الماليزي.
 

 هيئة الرقابة الشرعية المرمزية على المستوى الدولة أو الهيئة العليا للرقابة:)26-)الشكل 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يور الرقتابة الشرلية في ضبط ألمال الماارف الإسلامية: أهميتها  شروطها  وطريقة  دين،ال محةد أمرم لال المادر:

 13المتحدة(،الصفحة:، الشارقة)الامارات العربية 2009،الدورة التاسعة عشرة لمجةع الفقه الاسلامي ،لملها
 

 في الدولة

هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية 

 Aالاسلامية 

هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية 

 Cالاسلامية 

هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية 

 Bالاسلامية 

هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية 

 Dالاسلامية 

هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية 

 Eالاسلامية 

 هيئة الرقابة الشرعية على مس توى الدولة

 وزارة الماليةبالبنك المركزي أ و وزارة الشؤون الدينية أ و 
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  أو تتابع شؤون المصارف  :مؤسية مالية اسلامية لا يتبع أيميتقل أو جهاز هيئة رقتابة شرلية
مستقل عن البنك المرمزي. مةثال على ذلك، الهيئة العليا و بشكل منفصل  المؤسسات المالية الاسلامية

الهيئة العليا للفتوى والرقابة أو  العربية المتحدةالإمارات  التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في
  .الشرعية في الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية

  يتةتع  الإسلامية: أو المؤسيات الماليةجهاز رقتابة شرلية ميتقل تابع لمجمولة من الماارف
لمجةوعة دلة  شرعيةللةاةوعة. مةثال، الهيئة الالتابعة  والمؤسسات المالية بالاستقلال ويراقب المصارف

 البرمة.
  تُستشار في المسائل الشرعية ولا تشترك في  :المؤسية الماليةجهة استشارية مركزية ياخل أو خارج

 وزارة الأوقاف الكويتية.الموجودة في عةليات التنفيذ. مةثال، إدارة الفتوى 
 للاةعية العةومية تكون تابعة  :أو المؤسية المالية هيئة رقتابية شرلية ميتقلة ياخل المارف

فيصل  في بنك النظام الأساسيما نص عليه للةساهمين وتمارس دوراً متكاملًا في الرقابة والإفتاء. مةثال، 
 الإسلامي السوداني.

 هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية:)27-)الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يور الرقتابة الشرلية في ضبط ألمال الماارف الإسلامية: أهميتها  شروطها  وطريقة  دين،ال محةد أمرم لال المادر:
 12المتحدة(،الصفحة:، الشارقة)الامارات العربية 2009،الدورة التاسعة عشرة لمجةع الفقه الاسلامي ،لملها

 في الدولة

هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية 

 Aالاسلامية 

هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية 

 Cالاسلامية 

هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية 

 Bالاسلامية 

هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية 

 Dالاسلامية 

هيئة الرقابة الشرعية في المؤسسة المالية 

 Eالاسلامية 

 البنك المـــــــــــــركزي
وزارة الشؤون الدينية 

 أ و وزارة المالية
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 :يحتوي على مستشارين للإفتاء  جهاز رقتابي شرلي متكامل غر تابع للامعية العمومية للمياهمين
ومراجعين ومراقبين وأعضاء آخرين للرقابة والمتابعة. يكون هناك أيضًا رئيس للهيئة ومقرر ودعاة. مةثال، 

 .بيت التةويل الكويتي داخلهيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
  تُشةل الرقابة الشرعية والمحاسبية والإدارية. مةا  :اأو خارجه المؤسية الماليةإيارة للرقتابة الشرلية ياخل

 هو مذمور في النظام الأساسي لبنك التضامن الإسلامي.
 مةا في حالة نظام المصارف   عاملات ولا للاقتة له بالتنفيذ:تفي بعض ال تم استشارتهميتشار شرلي ي

 بنك الإسلامي الأردني.و الإسلامية في ماليزيا 
 :على سبيل المثال، بنك التضامن السوداني عين عضو رقابة  لضو رقتابة شرلية في كل إيارة وقتيم

 .و وحدة في البنكقسم  شرعية في مل
  ودي.مثل حالة البنك التةويل المصري السع :للمؤسية المالية مدقتق شرلي واحد 
  مةا في بنك الإسلامي في الدانمارك الذي عين مراقبًا شرعيًا   :للمؤسية الماليةمراقتب شرلي واحد

 داخليًا بالإضافة إلى المراقبة الشرعية الخارجية.
الرقابة الشرعية للةؤسسات المالية الاسلامية من طرف الشرمات الاستشارية الخاصة أو رقيب :)28-)الشكل 

 بتعيين رقيب شرعي للةؤسسةشرعي خارجي أو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،يور الرقتابة الشرلية في ضبط ألمال الماارف الإسلامية: أهميتها  شروطها  وطريقة لملها دين،ال محةد أمرم لال المادر:
 13، الشارقة)الامارات العربية المتحدة(،الصفحة:2009،الدورة التاسعة عشرة لمجةع الفقه الاسلامي

 في الدولة

 Aالمؤسسة المالية الاسلامية  Cالمؤسسة المالية الاسلامية 

 الاستشارية الشرعية الخاصةالشركات 

رقيب شرعي في المؤسسة المالية 

 Dالاسلامية 
 Eالمؤسسة المالية الاسلامية 

 الشركات الاستشارية الشرعية الخاصة

 رقيب شرعي
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 الرقتابة الشرلية  مراحل والمطلب الثالث : مهام 
تتعدد مهام الرقابة الشرعية باختلاف نوع الرقابة بين داخلية أو خارجية. مةا توجد مراحل مختلفة أثناء 

 هذه الرقابة.
 المهام: -أولا

 مهام الرقتابة الشرلية الداخلية : .1
  لأحكام الشريعة فحص وتصحيح نماذج العقود الشرعية المتعلقة بالمعاملات، والتحقق من مطابقتها

 الإسلامية قبل المصادقة عليها
 عن الهيئة الشرعية من توجيهات وقرارات. صدرةيع ما الحثية لجتابعة الم 
  الملاحظات التي توصل إليها جهاز الرقابة و  القضايا تناقش الهيئة تقريره النهائيالبنك قبل أن يصدر

 .جهات الاختصاصالداخلية مع 
 الجهات و مذا توجيهات  الشرعية،الهيئة لفتاوى وتوجيهات  المالية المؤسسة إدارة الوقوف على مدى تنفيذ

 الرقابية الأخرى والمراجعين الخارجيين.
 والتأمد من توجيهها نحو الأغراض الشرعية  ،ضةان الاحتساب الصحيح لزماة الأموال المستحقة

 .المخصصة أو تسليةها للاهة الرسمية المعتةدة لاستلام الزماة
 تطهيرها وجبالمعاملات التي  لتطهيرالواجب إخراجه  المبلغديد تح  . 
  الإسلامية من خلال تنظيم دورات تدريبية وإصدار نشرات توعوية لموظفي المؤسسات  الماليةتعزيز ثقافة

 المالية؛ بهدف غرس روح الاهتةام والالتزام في تنفيذ أعةالهم.
  ويعُرض أمام المؤسسة الماليةتقديم تقرير أداء شرعي يقيّم مدى الامتثال للقرارات الشرعية من قبل ،

 الجةعية العامة، وغالباً ما يقُدم بواسطة أحد أعضاء الهيئة الشرعية.
 .المشارمة في حل النزاعات بين المصرف والأطراف الأخرى بناءً على طلب توضيح شرعي 
  ومشكلات العاملين والمساهمين والعةلاء خلال أداء أعةالهم.الرد على استفسارات 
  المشارمة في اختيار موظفي التدقيق الشرعي من خلال إجراء مقابلات للتحقق من مفاءتهم للقيام بهذا

 العةل.
 2002)النشةي،  تتطلب جهدًا جماعيًا لإيجاد حل تنظيم ندوات ومؤتمرات لمناقشة القضايا المعقدة التي ،

 .(11صفحة 
 القطان،  .النظر في مسائل مخالفات الموظف سواء عن عةد أو بالإهمال واقتراح العقوبات المناسبة(

  (26، صفحة 2003
 .العةل على ايجاد البدائل الشرعية للةعاملات المالية غير الشرعية 
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 مع الرقابة الداخلية. التنسيق و التعاون 
 من النظر فيها العقود إنما يكونو  أن الرقابة الشرعية حينةا تعرض عليها الاتفاقيات تجدر الاشارة الى

يس عدمها لمن لربحية المتعلق با شقالمنعوه، أما  الشريعة أجازوه وما ما خالف يعةالشر وافق ت، فةا  الشرع جوانب
 الرقابة الشرعية.  هيئة من اختصاص 

 مهام الرقتابة الشرلية الخارجية:.2
، أو مكاتب التدقيق الشرعي الخارجيفيةا سبق تم الإشارة إلى أن هذه الهيئة تمثل الجهة الشرعية العليا 

أو وزارة الاوقاف على حسب التنظيم في البلد و تسند  وتتبع غالباً الجهات الرقابية والإشرافية مثل: البنك المرمزي
مؤسسة  مع هيئات الرقابة الشرعية لكل  عاونوظائف الإشراف الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية بالت اليها

 .مالية اسلامية
يتم تكليفهم بمهةة التفتيش الذين  أو المفتشون الشرعيون المدققون من بين مكونات الرقابة الشرعية الخارجية

 ة الى أهم المهام التي تقوم بها الرقابة الشرعية الخارجية في ما يليو عليه يمكن الاشار  والتدقيق الشرعي الخارجي
 :(15، صفحة 2009)العياشي فداد، 

 في  الشرعية الإسلامية عاملاتوالمؤسسات المالية بتطبيق المالمصارف دى التزام المستةرة لمتابعة المراقبة و الم
 .نشاطها

  المعاملات المالية والاقتصادية في العةل على ابقاء  معالمصرفي المالي و النظام  الشوائب الربوية منازالة مل
 .الشرعي الاسلامي هاإطار 

 في وضع نماذج العقود والاتفاقيات لجةيع معاملات  بالمؤسسات المالية الاسلاميةالمسؤولين  مشارمة
 الشرعية. المخالفاتللتأمد من خلوها من 

  ل المصارف والمؤسسات التي تمارس أعةا إليها من معاملات يسندفيةا  مع المشورةإبداء الرأي النظر و
 .(20، صفحة 2018)دوابة،  الاسلامية اليةالم

 ومحاولة حلها الاسلامية المؤسسات المالية اههلمشامل الشرعية التي تواجبا الاحاطة. 
 شرعية.الفتوى فيها الالتي يطلب الكبرى الشرعي في الموضوعات  الافتاء 
  ة.  اخلت بالتزاماتها الشرعي أي مؤسسة مالية اسلاميةنشاط توقيف أو الغاء 
 .وضع اللوائح و القوانين المنظةة لعةل المؤسسات المالية الاسلامية 
 في عةلهم.محاسبة المؤسسات المالية الاسلامية و مسؤوليها المخلين و المهةلين  
 الاسلامية. والمالية اجراء زيارات ميدانية للةؤسسات الناشطة في مجال المصرفية 
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 مراحل لملية الرقتابة الشرلية: -ثانيا
من  بداء الرأي الشرعيبإوهي أهم مرحلة في العةلية الرقابية أنها تعنى اليابقة(: أو الرقتابة الرقتابة الوقتائية ) -أ

من  ةشرعي اتفوى أو تكيّ االتي تحتاج إلى فتالمطروحة في اطار عةل المؤسسة المالية و دراسة مختلف المسائل  خلال
 :(55، صفحة 2017)بادن،  من خلالو ذلك قبل التنفيذ،  بت فيهاالهيئة لل طرف

 ؛ةالأساسي ةنظةالتأسيس والأ ودمراعاة الجوانب الشرعية في عق العةل على-
مناقشة المشاريع ودراسات بالإضافة الى الأطراف  ملالعقود والاتفاقات مع  مختلف  صياغة علىالهيئة إشراف  -

 ؛ناحية استاابتها للأحكام الشرعيةالجدوى من 
 لتةويل والاستثةار؛ا في مجال ابتكار صيغ جديدةتطوير و  -
مؤسسات النظام بباقي  المؤسسة لمالية الاسلاميةعلاقة  التي تحددوضع الضوابط الشرعية على  الهيئةتساعد  -

 .التقليدي
تنفيذ العقود والصيغ التةويلية الحثيثة لتابعة الميتم ضةنها هذه المرحلة  المتزامنة(:الرقتابة الرقتابة العلاجية ) -ب 

دورية مع مجلس الإدارة أو الجتةاعات الاخلال  و يتم ذلك، المؤسسة المالية الاسلامية قامت بهاوالاستثةارية التي 
تتةثل اهم بالفتوى والقرارات الصادرة،  هذه المؤسسة المالية الاسلاميةالتزام  مدى من حققبالتنفيذ للت القائةين

 :(22-21، الصفحات 2009، )حماد ح. المهام الملقاة على عاتق الهيئة في هذه المرحلة في الآتي
 المسائل المعروضة عليها؛النوازل و  في الرأي الشرعي طرح -
 مراحل تنفيذ العقود والاتفاقات؛ فيلتدقيق الشرعي لمراقبة واا - 
 ؛المعاملات يتم التحقيق فيهاالشكاوى أثناء تنفيذ  حال وجود أي في -
 التنفيذ. ؤثر علىتقد التي الفهم أخطاء  تصحيح و توجيه -
تأمد من أن ال يكون عةل الهيئة هوالرقابة  في هذه المرحلة من اللاحقة(:الرقتابة الرقتابة التكميلية ) -ج

لتوجيهات والقرارات والآراء على ا تمت في الاطار الشرعي بناءً  قامت بها المؤسسة المالية الاسلاميةالمعاملات التي 
 :(103، صفحة 2006)العليات،  ابة التكةيلية من بين أعةالها ما يليفالرق، التي أبدتها هيئة الرقابة الشرعية

 التةويلية بعد تنفيذها؛مذا المعاملات الاستثةارية و  مستنداتتدقيق فحص و  -
المدقق  الذي أعده تقريرال النهائية و الوضع المالي للةؤسسة المالية الاسلامية من خلال ميزانيتها الاطلاع على -

 الخارجي؛
 تقرير بتقديم الهيئة تقومف ، أو المدقق الخارجي مالبنك المرمزي الخارجية الرقابية الجهات تقارير الاستناد الى -

  اتوجيهاتهو  الهيئة عن الصادرة بالفتاوى االتزامه درجةو  المؤسسة المالية قامت بها التي المعاملات في رأيها فيه تعرض
 :(95، صفحة 2013)الزيدانيين،  يتطلب ما وهو
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 المؤسسة أنشطة مافة يراقب آخربرنامج  و عةلية الرقابة لأوقات زمني برنامج إعداد. 
 مع وضع ملاحظات ،المراجعة للشرعية للعةليات التي تمت تتضةن الشرعية الرقابة تقاريرل نماذج تصةيم 

 .الخلل لمعالجة توصياتو 
 

 مراحل الرقابة الشرعية داخل المؤسسات المالية الاسلامية :)29-)الشكل 
 

 

 
 
 

 على ما سبق من اعداد الباحث بناء المادر:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرقابة السابقة
 عةل هيئة الرقابة الشرعية

 هيئة الفتوى

 المتزامنةالرقابة 
عةل الرقابة الشرعية 

الداخلية وادارة التدقيق 
 الشرعي

 اللاحقةالرقابة 
 عةل ادارة التدقيق الشرعي
 المراجعة الداخلية والخارجية
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 خلاصة الفال:
و مذا الجهاز الساهر على تطبيق هذا  ،تم خلال هذا الفصل الاحاطة بمفهوم الرقابة الشرعية ماطار عام

تم التطرق الى  االى تأصيل شرعي في ممارسة أعةالها. مةالمتةثل في هيئات الرقابة الشرعية التي تستند ، و الاطار
ة هاته الهيئات و مكوناتها لنعرج بعدها على الأنواع المختلفة لها من حيث الموقع في الهيكل التنظيةي أو لهيك
 عليه مانت النتائج مالتالي:و  المهام

لمالية الاسلامية نحو تحكيم الشرع هيئة الرقابة الشرعية جهاز يتةتع بالاستقلالية هدفه توجيه المؤسسات ا -
 في المعاملات المالية التي تقوم بها.

يجب ان يتةتع أعضاء الهيئة بصفات أخلاقية و علةية و عةلية خاصة تخول لهم ممارسة نشاطهم نظرا  -
 لتعقيد العةل المصرفي و التةويلي و مذا النوازل الشرعية التي تطرح في مجال المعاملات المالية.

 واع مختلفة من هيئات الرقابة الشرعية نتاج اختلاف موقعا في الهيكل التنظيةي للةؤسسات.توجد ان -
لابد ان تتةتع هيئات الرقابة الشرعية بالاستقلالية التامة في ممارسة أعةالها داخل المؤسسة المالية لأنها  -

 الاسلامية.الضامن الوحيد للحفاظ على الامتثال و السةعة الحسنة للةؤسسات المالية 
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 الحومةة والحومةة الشرعية
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 :تمهيد
سلسلة الأحداث والأزمات التي بدأت تظهر في نهاية ازداد اهتةام العالم بمفهوم حومةة المؤسسات بعد 

القرن الماضي، والتي مانت نتياة للفساد وسوء الإدارة في عدد من المؤسسات والشرمات العالمية الكبيرة. فقد 
، التي أدت إلى انهيار وإفلاس البنك 1991( في عام BCCIشهدنا فضيحة بنك الاعتةاد والتاارة الدولية )

، وقعت فضيحة شرمة الطاقة الأمريكية إنرون 2001مليار دولار. وفي عام  60قدر بحوالي وتكبد خسائر ت
(Enron حيث انهار سعر سهم الشرمة من ،)سنتًا، وتبع ذلك إفلاس الشرمة وخسائر  45دولار إلى  86

للاتصالات  ( WorldCom) مليار دولار. وفي العام التالي، شهد العالم انهيار شرمة وورلد موم 60بلغت نحو 
 50سنتات، وتكبدت الشرمة خسائر تقدر بحوالي  9دولار إلى  60مما أدى إلى هبوط سعر سهم الشرمة من 

 (51، صفحة 2014)ناصر،  مليار دولار.
الادخار والإقراض مةا تعرض العالم لسلسلة من الأزمات المالية المتتالية، بما في ذلك أزمة بنوك ومؤسسات 

مؤسسة  3234مؤسسة من أصل  1043، التي أدت إلى انهيار 1994في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
، 1997مليار دولار. وتلا ذلك الأزمة المالية الأسيوية في عام  179في هذا القطاع مع خسائر تقدر بحوالي 

 الاختلاس م هذه الفضائح والأزمات تدور حول عةليات. تبين أن معظ2008والأزمة المالية العالمية في عام 
 .المالية والقوائم المحاسبية وعدم الشفافية في البيانات ، والتزوير

بعد حدوث هذه الفضائح والأزمات، بدأت الاقتصاديات الحديثة تشاع على تطبيق مبادئ وقواعد 
نظةة الرقابية الضعيفة على تسريع وتعزيز لتنظيم وإدارة المؤسسات والشرمات. مةا بدأت تحث الدول ذات الأ

تطوير النظم والقوانين والتشريعات التي تعزز معايير الحومةة. وقد أطلق على هذا النهج مصطلح "حومةة 
 (41، صفحة 2015)أبو النصر،  المؤسسات".

ولكن يبدو أن الترجمة الأمثر دقة هي "حومةة ترجمة المصطلح "حومةة الشرمات" هي الأمثر شيوعًا، 
المؤسسات". لأن مفهوم الحومةة هنا يشةل جميع الكيانات المؤسسية، سواء مانت تجارية بغرض الربح مثل 
الشرمات العامة والخاصة والعائلية، أو غير تجارية بغرض الخدمة العامة مثل منظةات المجتةع المدني والجةعيات 

 التعليةية، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. الخيرية والمؤسسات
انطلاقا من هذا الواقع فإن المؤسسات المالية الاسلامية ليست بمنأى عن هذه التحولات، بل أن الحاجة 
فيها للحومةة مضاعفة لأنها تحةل صفة "المؤسسة المالية" وصفة "الاسلامية " ما يجعلها بحاجة الى الحومةة 

 هوم التقليدي و مذا الحومةة بالمعنى الشرعي.بالمف
 المبحث الأول: الحوكمة والحوكمة الشرلية

 معاير الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلاميةأيوات و  المبحث الثاني:
 المبحث الثالث: تحديات الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلامية ويور هيئات الرقتابة الشرلية
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 الحوكمة الشرليةالحوكمة و المبحث الأول: 
والحومةة الشرعية التي ترافق عةل المؤسسات المالية  ا المبحث القاء نظرة على الحومةةنحاول في هذ

قد لا تلتزم بها في حال ترُمت هذه لأن البعد الديني فيها يفرض عليها ضوابط في المعاملات  ،الاسلامية
المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية تتعرض لمجةوعة فات رقابة شرعية تُحومم أعةالها. المؤسسات دون هيئ

 مختلفة. تمن التحديات الأزلية والحديثة في ظل بيئة محلية ودولية بأيديولوجيا
 مبايئهاوكمة المؤسيات و المطلب الأول: مفهوم ح

 الاسلامية  مرتكزاتها ومبايؤها لحوكمة الشرلية للمؤسيات الماليةمفهوم االمطلب الثاني: 
 الشرلية لن التقليديةالمطلب الثالث: خاوصية وفروقتات الحوكمة 

 
 مبايئهاوكمة المؤسيات و المطلب الأول: مفهوم ح

 تعريف حوكمة المؤسيات: -أولا
حومةة المؤسسات بأنها: "العلاقات بين إدارة  14(OECDمنظمة التعاون الاقتتاايي والتنمية )تعرف  -

المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى الآليات التي تحدد أهداف المؤسسة ووسائل 
 ,OECD) تحقيقها وطرق مراقبتها، مما يضةن استدامة المؤسسة والمساهمين والاستخدام الفعال للةوارد".

1999, p. 9) 
، تعرف حومةة المؤسسات بأنها: "النظام الذي يشرف على إدارة 15(IFCلمؤسية التمويل الدولية )ووفقًا  -

 (IFC )الشرمات والتحكم في عةلياتها" 
، فتعرف حومةة المؤسسات بأنها: "النظام الذي يقوم (Cadbury Committeeلجنة كايبوري )أما  -

من خلاله توجيه وإدارة الشرمات، حيث يتحةل مجلس الإدارة مسؤولية حكم الشرمة، وتتولى المساهمين دوراً في 
 (Cadbury, 1992, p. 15)اختيار أعضاء مجلس الإدارة والمدققين والموافقة على هيكل الحومةة للشرمة" 

 مبايئ الحوكمة: -ثانيا
بإصدار خمسة مبادئ أساسية  1999( قامت في عام OECDمنظةة التعاون الاقتصادي والتنةية )

حول حومةة المؤسسات، وهي الخطوة الأولى للاعتراف الدولي بأهمية حومةة المؤسسات. تهدف هذه المبادئ إلى 
مساعدة الدول والحكومات في تطوير وتحسين الأطر القانونية والتنظيةية والمؤسسية لحومةة المؤسسات. في عام 

وتطوير هذه المبادئ لتوامب أحدث التطورات والمةارسات، وأصبحت تتضةن ستة مبادئ  ، تم تنقيح2004

                                                           
14

  OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development 
15
 IFC : International Finance Corporation 
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، تم إصدار المبادئ المحدثة لحومةة المؤسسات، والتي تم اعتةادها من قبل قادة مجةوعة 2015عام  أماأساسية. 
 ت.(، لضةان استةرار جودتها وملاءمتها للتطورات الحالية في حومةة المؤسساG20العشرين )

بإصدار دليل توجيهي حول تعزيز  1999بالإضافة إلى ذلك، قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية في عام 
تم تطوير هذا الدليل لتحديد ثمانية مبادئ أساسية للحومةة  2006حومةة المؤسسات المصرفية، وفي عام 

مبادئ جديدة لتعزيز حومةة  ، قامت اللانة بإصدار2008السليةة. وبعد الأزمة المالية العالمية في عام 
، تم تنقيح 2015، بهدف معالجة النواحي التي ظهرت خلال الأزمة المالية. وفي عام 2010المؤسسات في عام 

 وتطوير هذه المبادئ لتصبح ثلاثة عشر مبدأ أساسيًا.
 :(OECDمبايئ منظمة التعاون الاقتتاايي والتنمية ) .1

تعتبر مرجعية أساسية في مجال حومةة المؤسسات. تم تطوير هذه المبادئ لتكون دعةًا هذه المبادئ 
لحكومات الدول وواضعي السياسات في تقييم وتحسين الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيةي لحومةة المؤسسات. 

ى الرغم من أن هذه المبادئ يهدف ذلك الدعم إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية والنةو المستدام والاستقرار المالي. عل
ليست إلزامية، إلا أنها تشكل مرجعًا للةبادرات الحكومية وغير الحكومية في تقييم جودة إطار حومةة المؤسسات. 
وبالتالي، يتيح ذلك اعتةاد أحكام تفصيلية تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والقانونية والاجتةاعية والثقافية 

 لحومةة المؤسسات. موحدوبما أن السياقات تختلف، فإنه لا يوجد نموذج واحد  الفريدة لكل بلد.
صدرت في عام التي تم تعديلها و ( OECDتضةنت مبادئ منظةة التعاون الاقتصادي والتنةية )

 مبادئ رئيسية: (6) ، ستة2015
 وجود يجب أن يعزز إطار حومةة المؤسسات  وجوي أساس لإطار فعال لحوكمة المؤسيات: العمل

أسواق شفافة ونزيهة، وتوزيعًا فعالًا للةوارد، ويجب أن يكون منساةًا مع سيادة القانون ومدعومًا 
 بإشراف فاعل.

 :يجب على إطار حومةة المؤسسات تيسير وتمكين ممارسة حقوق  الحقوق والمعاملة المتياوية للمياهمين
 ا في ذلك المساهمين الأقلية والأجانب.المساهمين، مع ضةان المعاملة العادلة لجةيع المساهمين، بم

 :يجب أن يوفر إطار حومةة المؤسسات حوافز  المؤسيات الاستثمارية  وأسواق الأسهم  والوسطاء
 قوية في جميع مراحل الاستثةار لضةان عةل أسواق الأسهم بطريقة تسهم في حومةة جيدة للةؤسسات.

 :ترف بحقوق أصحاب المصلحة وأن يعزز يجب أن يع يور أصحاب المالحة في حوكمة المؤسيات
 التعاون الفعّال بين المؤسسات وأصحاب المصلحة في خلق الثروة وفرص العةل واستدامة الملاءة المالية.

 :يجب أن يضةن إطار حومةة المؤسسات الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن  الإفااح والشفافية
 ا في ذلك المعلومات المالية والأداء وحقوق الملكية.جميع الأمور الجوهرية المتعلقة بالمؤسسة، بم
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 :يجب أن يشةل إطار حومةة المؤسسات التوجيه والإرشاد الاستراتياي  ميؤوليات مجلس الإيارة
للةؤسسة، والرقابة الفعّالة من مجلس الإدارة على إدارة المؤسسة، مع محاسبة مجلس الإدارة عن مسؤولياته 

 تجاه المؤسسة والمساهمين.
  :(Basel Committeeلجنة بازل للرقتابة المالية )مبايئ  .2

، BCBS) بإصدار مجةوعة من المبادئ الخاصة بحومةة المؤسسات المصرفية، وهي هذه اللانة قامت
 :(5-3، الصفحات 2015
 يتحةل مجلس الإدارة المسؤولية العامة عن البنك، بما في مجلس الإيارة:  الملقاة للى الميؤولية العامة

 للأهداف الاستراتياية وإطار الحومةة وقيم المؤسسة.ذلك الموافقة على تنفيذ الإدارة 
 يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مؤهلين وقادرين مجلس الإيارة وتكوينه: يتمتع بها  المؤهلات التي

 على اتخاذ قرارات سليةة وموضوعية بشأن شؤون البنك.
 ناسب للحومةة والحفاظ على  يجب على مجلس الإدارة إدارة الهيكل الممجلس الإيارة وممارساته:  ةهيكل

 مفاءته.
 :يجب على الإدارة العليا إدارة أنشطة البنك تحت إشراف مجلس الإدارة وفقاً لاستراتياية  الإيارة العليا

 العةل ومستوى تقبل المخاطر والمكافآت.
  مع  يتحةل مجلس إدارة الشرمة الأم المسؤولية العامة عن المجةوعة، مامولة:العام لليكل الهحوكمة

 ضرورة وجود إطار حومةة واضح وملائم لهيكل وأعةال المجةوعة.
  وذلك وظيفة مستقلة فعالة لإدارة المخاطر للةؤسسة المالية يجب أن يكون  وظيفة إيارة المخاطر:تفعيل

وفي ظل تمتعها بالمكانة الهامة و الاستقلالية مع  ( ومع موارد مافيةCROبتوجيه من مسؤول المخاطر )
 الوصول الى مجلس الادارة.امكانية 

  يجب تحديد المخاطر ومراقبتها على أساس مستةر من قبل  تحديد ومراقتبة المخاطر:الاستمرارية في
 المؤسسة المالية ،مع الاخذ بعين الاعتبار التحولات الداخلية و الخارجية.

  :الإطار الفعال  هيتطلبما هو  وجود اتصال قوي داخل البنك حول المخاطران التواصل حول المخاطر
 سواء داخل المؤسسة و مجلس الادرة أو الادارة العليا. ،لحومةة المخاطر

  وأن يكون هو  المؤسسة الماليةينبغي على مجلس الإدارة أن ينشئ وظيفة الالتزام لدى  الالتزام:مهمة
 المسؤول عن الإشراف على إدارة مخاطر الالتزام.

  مع الحرص  ظيفة التدقيق الداخلي ضةاناً مستقلًا لمجلس الإدارة.يجب أن توفر و التدقتيق الداخلي: اطار
 .على تعزيز الحومةة داخل المؤسسة
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  داعةاً ومعززاً لحومةة المؤسسات  المؤسسة الماليةالمكافآت في  نظامأن يكون  مراعاة : يجبالمكافآتنظام
 وإدارة المخاطر.

  ساهمين لدى الم مافيةة  يشفافب سة المالية تعةلالمؤسأن تكون حومةة  ينبغيالإفااح والشفافية: ضرورة
 أصحاب المصلحة والمشارمين في السوق.مل   والمودعين و

 المؤسسة تقديم التوجيه والإشراف لحومةة هو راقبين الم ما يجب على: اليلطة الرقتابيةالذي تلعبه دور ال
 .مع مجلس الإدارة والإدارة العليا المتواصل، بما في ذلك من خلال التقييم الشامل والتفاعل المالية

 
 الاسلامية  مرتكزاتها ومبايؤها لحوكمة الشرلية للمؤسيات الماليةمفهوم االمطلب الثاني: 

 :تعريف الحوكمة الشرلية في المؤسيات المالية الاسلامية -اولا
نظام من الترتيبات والتنظيةات التي تهدف إلى ضةان وجود إشراف شرعي فعال  :"إلى يشير المصطلح

. هذا المفهوم لم يكن موضوعاً للةناقشة في الأدبيات الفقهية "ومستقل داخل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية
أول محاولة لتعريفه جاءت  وأن ،السابقة، نظراً لحداثته، إذ بدأ يناقش في الأوساط العلةية فقط في السنوات الأخيرة

، 2009الذي صدر في ديسةبر  10( من خلال معيار رقم IFSBمن مجلس الخدمات المالية الإسلامية )
 والذي يحدد المبادئ التوجيهية لنظم الضوابط الشرعية للةؤسسات المالية الإسلامية.

الترتيبات المؤسسية والتنظيةية، يهدف هذا تم تعريف الحومةة الشرعية على أنها "نظام" يتألف من مجةوعة من  -
 (3-2، الصفحات IFSB ،2009) ".النظام إلى ضةان وجود إشراف شرعي فعّال ومستقل

ومن الملاحظات على هذا التعريف أنه يقتصر على ضةان مصلحة المؤسسات المالية فقط، دون الانتباه 
اب المصلحة الآخرين مثل الجهات الرقابية والمساهمين والمستثةرين المحتةلين والعةلاء. إلى ضةان مصلحة أصح

بالإضافة إلى ذلك، يرمز التعريف على وجود إشراف شرعي فعّال ومستقل مهدف أساسي للحومةة الشرعية، في 
مية، سواء في حين يجب أن يكون هذا الإشراف وسيلة لضةان عدم مخالفة المؤسسة لأحكام الشريعة الإسلا

 الفتوى والتشريع أو في التنفيذ والتطبيق.
 منها: مجةوعة من التعاريف للحومةة الشرعيةبعدها ظهرت 

الى سلامية الإالية المؤسسة الممن خلاله  الذي تسعىنظام الالحومةة الشرعية بأنها: " الدكتور أيمن حموي تعريف -
 (9، صفحة 2015)حمود،  الإسلامية".حكام الشريعة حتى تتوافق لأوفيق أنشطتها ت

مطابقة أنشطة المصارف  ييعةل علىشامل بأنها: "نظام  الحومةة الشرعية كريم جينينا وأزهر حامدمةا عرّف    -
 Karim Ginena)الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمعاملات".  لأحكام ومبادئوالمؤسسات المالية الإسلامية 

and Azhar Hamid, 2015, p. 80) 
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المؤسسات  التي تعتةد عليها الهيامل والعةليات مجةوع الحومةة الشرعية بأنها: " محمد أكرم لال الدينالدمتور  -
، صفحة 2015)لال الدين،  توافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها".حصول المالية الإسلامية لضةان 

1) 
 يقوم بطمأنةالنظام بناءً على التعاريف السابقة، يمكن تعريف الحومةة الشرعية للةؤسسات المالية بأنها: "

الشريعة و توجيهات لأحكام المالية الاسلامية لدم مخالفة المؤسية  و يحرص للى ضمانأصحاب المالحة  
الإفااح  بالإضافة الى  هذا التطبيق تعاليم الشرلية الاحيحة  والتأكد من صحةال   وذلك باتباعالإسلامية

 الشرلي لن ذلك".
 ؤسيةفي م المالحة صحابلأ يعطي الطمأنينة الذي النظام" :بأنها بشكل مختصر أيضا تعريفها يمكنو 

 ."خلال لملها الإسلامية الشريعة حكاملأ عدم وقتوع مخالفاتل الحامي الذي ييعى أنه   للىما
الذين يرتبطون بالمؤسسة  -سواء مانوا أفراداً أم ميانات  -صحاب المصلحة هم جميع الجهات ان المقصود بأ

بمصلحة أو علاقة أو اهتةام، ويشةلون المساهمين والمستثةرين المحتةلين والمدراء والموظفين والدائنين والعةلاء 
 ذات العلاقة. والمجتةع وأجهزة الدولة

عضو من  90بتوجيه استبيان لــ: 2016صديقي سنة بد الله  وعفريز النوبانيفي بحث قامت به خولة 
متخلف مستويات الادارة والموظفين العاملين بالمؤسسات المالية الاسلامية لدى اربعة بلدان اسلامية هي : 

الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلامية ضرورة أم )السعودية، السودان، الاردن، بامستان( حول ما اذا مانت : 
 مجري التزام قتانوني بتوجيهات الهيئات الرقتابية .

توصلت الدراسة الى أن الحومةة في المؤسسات المالية الاسلامية هي ضرورة وليست التزام قانوني وفقط لأنها 
لدى في هذه المؤسسات وتساهم في تقليل حسب وجهة نظر العينة التي شملتها الاستبانة تساهم في زيادة الثقة 

، صفحة 2016)خولة فريز النوباني و عبد الله صديقي ،  .المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الاسلامية
93) 
 مرتكزات الحوكمة الشرلية : -ثانيا

النظام الذي يحتوي على أدوات وآليات فعالة يتم من خلالها التأمد من عدم  هيالحومةة الشرعية  بما أن
مخالفة المؤسسة لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع عةلياتها. ويتحقق ذلك من خلال الاعتةاد على التشريع 

لحة عن الإسلامي الصحيح، والرقابة الشرعية الفاعلة، والإفصاح الشرعي المستةر الذي يطةئن أصحاب المص
 مدى توافق المؤسسة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

، 2019)الناهض،  ؤسسات المالية على ثلاثة مرتكزات أساسية:في المالحومةة الشرعية  و عليه فإن هذه
 (124صفحة 
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 والتشريعات: ىحوكمة الفتاو . 1
للةعاملات، وتهدف إلى ضةان اتباع المؤسسة للتعاليم الصحيحة تقوم على وضع مرجعية معيارية تشريعية 

لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال الحصول على الفتاوى والقرارات الشرعية الصائبة. هذا المفهوم يعد امتدادًا 
 لمفاهيم الفتوى والاجتهاد في الفقه الإسلامي.

 حامم اليه في حالة الخلاف و ذلك في قوله تعالى:ان الله قد أمرنا بالسةع و الطاعة واتباع شرعه مع الت
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَاسمح 

َ
ِ وَرسَُولهِۦِ ليَِحۡكُمَ بيَۡنَهُمۡ أ ْۚ  إنَِّمَا كَانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ إذَِا دُعُوٓاْ إلِيَ ٱللَّّ طَعۡنَا

َ
وَأ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
  تحجتمجسحج : النُّورسجح سجى٥١ وَأ

ن يكَُونَ لهَُمُ ٱلخۡيَِرَةُ مِنۡ سمح  :و قوله تعالي 
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولهُُ وَمَا كَانَ لمُِؤۡمِنٖ وَلاَ مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضَي ٱللَّّ

بيِنٗا َ وَرسَُولهَُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَ لاٗ مُّ مۡرهِمِۡۗۡ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّّ
َ
حۡزَابسجح سجى٣٦ أ

َ
 تمحتحمسحج : الأ

 :سؤال من هو أعلم مصادقا  لقوله تعالىوعند الجهل بالحكم الشرعي لابد من 
ِكۡرِ إنِ كُنتُمۡ لاَ تَعۡلمَُونَ سمح  هۡلَ ٱلذ 

َ
 تحمتخمسحج : النَّحۡلسجح سجى٤٣ فَسۡـ َلُوٓاْ أ

لتعاليم الصحيحة للوصول ا تتبعذلك، لا بد للةؤسسات المالية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية أن ل تبعا
هذه الشارع لتوجيه المكلفين، و  مصادر التشريع الإسلامي التي أقامها إلى الحكم الشرعي، عن طريق الاستناد إلى

-137، الصفحات 2015)زيدان،  : القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس.هي المصادر الرئيسية
138) 

قب عةليات الفتوى والتشريع للةؤسسات ، يجب أن تكون هناك حومةة تنظم وتراما سبقعلاوة على 
المالية الإسلامية، وذلك لضةان الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح للةسائل والقضايا الشرعية المستادة التي 

 يرى بعض العلةاء، مابن تيةية رحمه الله، بأهمية أن يكون على الفتوى والمفتين محتسبين.ف تواجه هذه المؤسسات.
 (4ج  167، صفحة 1991)ابن القيم الجوزية، 

 للحفاظسابقة لتنفيذ المعاملات والمنتاات والعقود، تكون حومةة الفتوى والتشريع  نه و من حيث الأصلإ
عليها من البطلان والفساد. ومع ذلك، قد تكون لاحقة للتنفيذ في حالة تنفيذ معاملات مخالفة لأحكام الشريعة 
الإسلامية، أو في حالة ظهور أمور جديدة في تنفيذ المنتاات، أو في حالة حدوث خلاف في أحد العقود. في 

ئة الشرعية، للنظر في المخالفة الشرعية، سواء هذه الحالات، يعود الأمر إلى مصدر الفتوى والتشريع، مثل الهي
 بإبطال العقد أو بتانيب الأموال ونحوها.

 لضبط عةلية الفتوى والتشريع في المؤسسات المالية، يجب وجود تنظيم يتبع أحد النةاذج التالية:
  يتضةن وجود هيئة شرعية مرمزية مسؤولة عن إصدار المعايير والفتاوى والقرارات : التنظيم المركزي نموذج

الشرعية في القضايا ذات الصلة. تكون قرارات هذه الهيئة ملزمة لجةيع المؤسسات التي تخضع لسلطتها 
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وإشرافها. وفي هذا النةوذج، لا يُسةح بوجود هيئات للفتوى في مل مؤسسة، بل يُسةح بوجود هيئات 
رقابة على التزام المؤسسة بقرارات الهيئة الشرعية المرمزية. يمكن أن تكون الهيئة الشرعية المرمزية على لل

 المستوى الوطني أو العالمي.
  من إيجابيات هذا النةوذج تحديد الفتوى للأمفأ والأمثر شروطاً الشرعية، وضةان استقلالية التشريع

لمؤسسات المالية. ومن سلبياته تأخر الإجابة على الاستفسارات والفتوى، وتوحيد المعايير الشرعية بين ا
 الشرعية العاجلة، وارتفاع المخاطر الشرعية في حالة عدم اتباع الهيئة المرمزية لمنهج صحيح في الفتوى. 

(Aznan Hasan and Ruslan Sabirzyanov ،2015 245-244، الصفحات) 
  المستةد من مبدأ عدم التدخل، يعتةد على إعطاء مل مؤسسة سلطة إصدار  :تنظيمالنموذج ذاتي

الفتاوى والقرارات الشرعية الخاصة بها. وتكون لكل مؤسسة هيئتها الشرعية الخاصة، وتعُتبر قراراتها ملزمة 
 فقط لها. يعتةد هذا النةوذج في معظم الدول.

 في الرد على الاستفسارات الشرعية للةؤسسة، ووجود هيئة شرعية  من إيجابيات هذا النةوذج السرعة
خاصة بالمؤسسة يعزز الوعي والثقافة الشرعية لدى إدارتها وموظفيها. وأما من سلبياته فهي تعدد الهيئات 
 الشرعية مما قد يؤدي إلى تنافس الفتاوى، مما يجعل الفتوى الضعيفة تُطرد الفتوى الجيدة من السوق.

 (32-31، الصفحات 2015)أحمين، 
 يجةع بين السلطة في إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية ما بين الهيئة الشرعية المرمزية  :النموذج الهاين

والهيئة الشرعية للةؤسسة. تعُهد الهيئة الشرعية المرمزية بالإشراف على الهيئات الشرعية الأخرى وإصدار 
للةؤسسات المسائل المستادة، المعايير والقرارات الشرعية في الأمور المستقرة، بينةا تتولى الهيئات الشرعية 

 (20، صفحة 2017)عبدالعزيز الناهض ويونس صوالحي،  مع الالتزام بقرارات الهيئة الشرعية المرمزية.
  هذا النةوذج يجةع بين إيجابيات النةوذجين السابقين ويتانب سلبياتهةا، حيث يجةع بين الضبط

لهيئة الشرعية المرمزية، والسرعة والقرب المةيز للهيئات الشرعية التابعة للةؤسسات والإشراف المةيز ل
 المالية.

  :حوكمة الرقتابة الشرلية. 2
تعني التأمد من أن جميع عةليات وأنشطة المؤسسة تتم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع التحقق من 

دَت. هذه الحومةة تعتبر امتدادًا لمفاهيم الحسبة والأمر  عدم وجود أي مخالفات شرعية والسعي في معالجتها إن وُجِّ
 بالمعروف والنهي عن المنكر في الفقه الإسلامي.

إلى ضةان عدم خرق المؤسسة لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع  عةوما تهدف حومةة الرقابة الشرعية
في ذلك الأنشطة والموظفين والأنظةة  أنشطتها، وتتةيز بصفة الشةولية حيث تغطي مافة جوانب المؤسسة بما

 (127، صفحة 2019)الناهض،  والسياسات والبرامج الحالية والمستقبلية.
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لضبط عةلية الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية، يجب وجود عدة مستويات للرقابة الشرعية، وتتضةن 
 :(21، صفحة 2017)عبدالعزيز الناهض ويونس صوالحي،  هذه المستويات

 :وتمثلها الجهات الرقابية في الدولة، التي تتولى مراقبة المؤسسات المالية للتأمد من  الرقتابة الشرلية المركزية
ابع الامتثال لأحكام التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. يتم ذلك من خلال إنشاء جهاز رقابي شرعي يت

 الشريعة ومدى توافق نظام الحومةة الشرعية في المؤسسات مع القوانين والتعليةات ذات الصلة.
  :قوم بها جهاز رقابة شرعي داخل المؤسسة نفسها، بهدف التحقق من التزام يو الرقتابة الشرلية الداخلية

مخالفات شرعية والإبلاغ عنها فوراً، والعةل المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية، ومشف أي انحرافات أو 
 على معالجتها بالسرعة المةكنة.

  :تعاقد معها توتتةثل في الرقابة التي تقوم بها جهات شرعية خارجية مستقلة الرقتابة الشرلية الخارجية
الشرعية  المؤسسة لفحص التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. يقوم هذا الجهاز بتقييم مفاءة نظام الرقابة

 الداخلية وتقديم تقارير دورية للاةعية العامة حول مدى التزام المؤسسة بأحكام الشريعة.
 :حوكمة الإفااح الشرلي3.

تهدف إلى ضةان أن جميع الأنشطة والعةليات التي تقوم بها المؤسسة المالية متوافقة مع أحكام الشريعة 
ة على هذه الأنشطة والعةليات والتأمد من شرعيتها الإسلامية. يتم ذلك من خلال إطلاع أصحاب المصلح

 ومطابقتها للةبادئ الشرعية.
فصاح عن جميع القضايا والفتاوى الشرعية الإبالإضافة إلى ذلك، تقوم حومةة الإفصاح الشرعي بكشف و 

الرقابة  ذات الصلة بأنشطة المؤسسة. يتم ذلك من خلال توضيح منهاية الإفتاء التي تعتةدها المؤسسة، وآليات
 التي تطبقها، بالإضافة إلى مسائل مثل محاسبة الزماة وغيرها من القضايا ذات الأهمية الشرعية.

 ان الله سبحانه و تعالى حث على التبليغ وعدم متةان الحق فذاك ما وصى بيه رسله و المؤمنين في قوله:
َ سمح  ِ وَيَخۡشَوۡنهَُۥ وَل َّذِينَ يُبَل غُِونَ رسَِ لَ تِ ٱللَّّ ِ ٱل ۗۡ وَكَفَى  بٱِللَّّ َ َّا ٱللَّّ حَدًا إلِ

َ
ا يَخۡشَوۡنَ أ

حۡزَابسجح سجى٣٩ حَسِيبٗا
َ
 جمحتحمسحج : الأ

نزَلنَۡا مِنَ ٱلبَۡي نَِ تِ وَٱلهُۡدَى  مِنَۢ بَعۡدِ مَا بَيَّنَّ هُ للِنَّاسِ فيِ سمح 
َ
َّذِينَ يكَۡتُمُونَ مَآ أ إنَِّ ٱل

ُ وَيَ  وْلََٰٓئكَِ يلَۡعَنُهُمُ ٱللَّّ
ُ
 جمحتمجتحجسحج : البَقَرَةِ سجح سجى١٥٩ لۡعَنُهُمُ ٱللَّ عِنُونَ ٱلكِۡتَ بِ أ

لذا، يعد الإفصاح عن حال الأموال وطةأنة النفوس عليها من المبادئ العظيةة في الشريعة الإسلامية. 
مصدر الأرباح، ومدى شرعيتها وتوافقها مع من أين أتت أي يشةل ذلك الإفصاح لرب المال عن حال أمواله، و 

يقول فريعة الإسلامية. بل، يذمر بعض الفقهاء هذا المبدأ تحت مسةى "الوضوح". المثال، الشأحكام وتوجيهات 
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ووضوحها،  في الأموال خمسة أمور: رواجها، وحفظها، المقاصد الشرعيةابن عاشور رحمه الله: "محةد الطاهر 
 وثباتها، والعدل فيها".

 :(68، صفحة 2003)الخليفي،  ناحيتينمن يمكن تجةيع أوجه التأصيل الشرعي للإفصاح والتقرير الشرعي 
 :تقدم الهيئة الشرعية، التي تعةل موميل للةلاك والمساهمين في ضةان توافق أعةال  يليل العرف والعاية

المؤسسة المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية، تقريرها الشرعي موسيلة رسمية ومهةة لتعبير رأيها بشأن 
والمساهمين  التزام المؤسسة بأحكام الشريعة. هذا التقرير يشكل وسيلة معتةدة عرفاً للتواصل مع الملاك

 وجمهور المتعاملين، استناداً إلى مقتضيات العرف المالي والمصرفي العام.
  :تنطوي دورية الإفصاح الشرعي على شروط تعاقدية بين الهيئة الشرعية مقتضى الشرط العقدي

 والملاك والمساهمين، حيث يتضةن هذا العقد التزام المؤسسة بتقديم تقارير شرعية تعكس سلامة مسارها
الشرعي. وبما أن المتعاملين والملاك يسعون إلى الربح الحلال، فإن الإفصاح الشرعي المستةر والشفاف 

 يسهم في تعزيز الثقة بنظام الرقابة والحومةة الشرعية للةؤسسة.
، معيار AAOIFI) ومن المهم أن يتضةن الإفصاح الشرعي للةؤسسات المالية على الأقل ما يلي

 :(1050، صفحة 2015( من معايير المحاسبة والمراجعة والحومةة والأخلاقيات، 1الحومةة رقم )
 .التأميد على تنفيذ عةليات الرقابة والتدقيق الشرعي بالطرق السليةة 
  توضيح مدى ملاءمة القوائم المالية مع الأسس الشرعية في توزيع الأرباح بين الملاك وأصحاب

 الاستثةارات.
  تحرمها الشريعة الإسلامية، مع توضيح طرق استخدام  لاذمر مل المكاسب التي تم تحقيقها من مصادر

 هذه الأموال.
 .تأميد أن احتساب الزماة تم وفقاً لأحكام الشريعة، مع بيان استخدامات أموال الزماة والصدقات 
 المساهمين والمتعاملين والعاملين بالمؤسسة،  يجسد التقرير الشرعي الوضوح والصراحة، مما يضةن طةأنة

 ويعزز الثقة بنظام الرقابة والحومةة الشرعية.
 :المالية بالمؤسيات الشرلية للحوكمة المبايئ العامة -ثالثا

تمت مناقشة موضوع مبادئ الحومةة الشرعية للةؤسسات المالية من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية 
(IFSB .وقام بإصدار معيار خاص يبين فيه أهم المبادئ الأساسية للحومةة الشرعية ،)حدد هذا المعيار خمسة ف

 التناسق.-السرية -الاستقلالية -الكفاءة -مبادئ أساسية للحومةة الشرعية، وهي: الإطار العام للحومةة الشرعية
ن يعتبرون مهةين لا يقلون عن أهمية المعايير ومع ذلك، يمكننا إضافة مبدأين أساسيين إلى هذا المعيار، والذي

الخةسة السابقة. وهما: مبدأ الشفافية و مبدأ المسؤولية باعتبارهما جزءًا أساسيًا من مبادئ الحومةة الشرعية، يمكن 
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عية أن تساهم إضافة مبادئ المسؤولية والشفافية في تعزيز النزاهة والثقة في المؤسسات المالية وتحقيق الأهداف الشر 
 والأخلاقية.

مفصلة   مبادئ، ( سبعة07) المالية للةؤسسات الشرعية الحومةة مبادئ يكون بذلك مجةوع وعليه،
 :مالتالي
  :الشرلية للحوكمة العام مبدأ الإطار .1

يهدف إلى إنشاء إطار عام فعّال للحومةة الشرعية في المؤسسات المالية، ويستند هذا الهدف إلى هذا المبدأ 
". ونتياة لذلك، يتطلب وجود هيكل للحومةة الشرعية يتلاءم  توحيد لنةوذج أو قياسمبدأ أساسي: "لا يوجد 

السابقة واللاحقة لتقديم  مع خصائص المؤسسة وطبيعة أعةالها وتعقيدها، ويغطي جميع المراحل والإجراءات
 المنتاات وإتمام المعاملات مع العةلاء.

 مبدأ الميؤولية : .2
تحديد المسؤوليات بدقة وعدم اختلاط الوظائف التي تتعلق بأداء المؤسسة بالسلب هو المقصود بمبدأ ان 

إلى تحديد مسؤوليات وواجبات مل طرف ذي علاقة يهدف هذا المبدأ (8، صفحة 2012)صوالحي،  المسؤولية
 في إطار الحومةة الشرعية للةؤسسة، مما يضةن تحةل المسؤولية والمساءلة بشكل فعّال.

  :الكفاءة مبدأ .3
السةعة الحسنة، بالإضافة الى التاريخ الجيد و العةلية،  ةيشير مبدأ الكفاءة إلى المؤهلات الأماديمية، والخبر 

يهدف هذا المبدأ إلى ضةان توفر مجةوعة من المهارات ,في المؤسسة الكلي لأعضاء الهيئة الشرعية والجهاز الشرعي 
والخبرات المناسبة للهيئات الشرعية والجهاز الشرعي في المؤسسة، مع الترميز على تطوير قدراتهم وتحسين أدائهم 

 المهني بشكل مستةر.
 :يةالاستقلالمبدأ  .4

إصدار الفتاوى في يفُهم من مبدأ الاستقلالية أن الهيئة الشرعية في المؤسسة ينبغي أن تتةتع بالحرية 
والأحكام الشرعية وفقًا لضوابط الاجتهاد وشروط الإفتاء، دون تأثير من مصالح خارجية على أعضائها. يهدف 

يسعى هذا المبدأ مةا  المالية والتزامها بالشرع.ت هذا المبدأ إلى بناء الثقة لدى أصحاب المصلحة بسلامة المعاملا
للحفاظ على استقلالية الهيئات الشرعية والجهاز الشرعي في المؤسسة، وخاصة عن الإدارة التنفيذية، من خلال 

هض ويونس صوالحي، )عبدالعزيز النا تقليل حالات التعارض المحتةلة في المصالح إلى أقصى الحدود المةكن.
 (17، صفحة 2017
  :مبدأ اليرية .5

المقصود بمبدأ السرية هو الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها الجهاز الشرعي للةؤسسة، والتي لا 
يهدف هذا المبدأ إلى تأميد أهمية الحفاظ على سرية المعلومات  .تكون متاحة للاةهور أو مسةوح بالإعلان عنها
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الجهاز الشرعي في المؤسسة، ولتحقيق ذلك، يجب على أعضاء الجهاز الشرعي ضةان بقاء المعلومات  من قبل
 (30، صفحة IFSB ،2009) الداخلية التي يحصلون عليها أثناء أداء واجباتهم سرية.

  :التناسقمبدأ  .6
للةؤسسة، والسعي المالية والفتاوى  الفقهية تقديم الآراءالتناسق يعني توافق أعضاء الهيئة الشرعية على 

جاهدين للوصول إلى إجماع في القرارات الشرعية، وعدم اللاوء إلى اتخاذ القرار بالأغلبية إلا في حال عدم تمكنهم 
الذي  من التوصل إلى إجماع في فترة زمنية معقولة. يجب أيضًا على أعضاء الهيئة الشرعية أن يتفقوا على الرأي

ويهدف هذا المبدأ إلى تعزيز التناسق في أداء أعضاء الهيئة  .يقدمونه في الهيئات الشرعية للةؤسسات المالية الأخرى
 الشرعية والجهاز الشرعي للةؤسسة، مما يسهم في زيادة مصداقيتهم وضةان نزاهتهم.

  :الشفافيةمبدأ  .7
لها علاقة بالمؤسسة من حيث الحقوق والواجبات الشفافية تعني وضوح العلاقات بين مختلف الأطراف التي 

والمسؤوليات، وتتضةن الكشف والإفصاح عن جميع البيانات المطلوبة وتقديمها للاهات ذات العلاقة. يهدف 
 هذا المبدأ إلى ضةان أن يتم الإفصاح في الوقت المناسب وبشكل شامل عن جميع الوثائق المتعلقة بالمؤسسة.

 (9، صفحة 2012)صوالحي، 
 مؤسيات الخدمات المالية الاسلامية: لحوكمةالمحاور العامة  -رابعا

صدر تقرير مشترك بين البنك الدولي و المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية  2017في عام 
 22من اسلاميا بنكا  77 هذا التقرير أين شمل."ممارسات حوكمة الشركات في الماارف الاسلامية" بعنوان: 
و بدورها  )حسب مسةى التقرير(لحومةة الشرمات محاور ( ستة6)على  الدراسة هذه رمزتحيث  العالم دولة عبر

 نقطة: 36مجموع نقاط التقييم ليصبح بذلك  ( ستة لناصر تقييم6)قسةت المحاور الى 
  البنوك الاسلامية حومةة الشرمات فيتقييم محاور وعناصر (: 1-3دول)الج

 

 التدقيق الداخلي المجلس لجان الإدارة مجلس
 والمراجعة الخارجية

 إدارة حومةة
 المخاطر

 الشفافية الشرعية الحومةة
 والإفصاح

عضو أو أمثر 
 من الاناث

الاخلاق 
 لجان المجلسو 

نسبة الاعضاء 
المستقلين في مل 

 مجلس

 المخاطر إدارة رئيس
 اللانة في عضو هو

 التنفيذية

 الذين الأعضاء
 لديهم ليس

 شرعية خلفية

التقرير 
 الداخلي

 )تقرير الرقابة(
نسبة المديرين 

 المستقلين
رئيس لجنة التدقيق  لجان الحومةة

 المستقل
 لجنة أعضاء أغلبية

 مستقلين المخاطر
 اجتةاعات عدد

 الرقابة هيئة
 الشرعية

تقرير الامتثال 
 الشرعي
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عدد اجتةاعات 
الادارة مجلس 

 في عام

لجنة المجلس 
 التنفيذي

عدد اجتةاعات 
 اللانة

 إدارة لجنة رئيس
 مستقل المخاطر

 باستخدام بيان
 المحظور الدخل

تقرير حومةة 
 الشرمات

مدونة رسمية 
 لقواعد السلوك

لجنة التعيين 
 الأجورو 

رفع تقرير التدقيق 
 الداخلي للةالس

 إدارة رئيس يبلغ
 إلى التقارير المخاطر

 إلى أو الإدارة مجلس
 المخاطر إدارة لجنة

 للةالس التابعة

 الشرعية المراجعة
 (التدقيق قسم)
 (التدقيق وحدة )

تقرير المسؤولية 
 الاجتةاعية

معلومات عن 
مؤهلات 

 المديرين)الخبرة(

وجود قسم أو  لجنة المخاطر
وحدة تدقيق 

 داخلي

 مسؤول وجود
 الرئيسية المخاطر

 الهيئة مهةات
 الشرعية

 سياسة
المكافآت في 

 المجلس
رئيس مجلس 

تلف عن ادارة يخ
 المدير التنفيذي

المدقق الخارجي  لجنة التدقيق
 المعين

 مجلس توجيهات
 قابلية بشأن الإدارة

 المخاطر تحةل

 أعضاء عدد
 الشرعية الهيئة

تقرير ادارة 
 المخاطر

 من اعداد الباحث بناء على تقرير المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية و البنك الدولي المادر:
 2017لسنة
 مان التوزيع الجغرافي للبنوك موضوع الدراسة مةا يلي:

 التوزيع الجغرافي للعينة موضوع الدراسة(:2-3دول )الج
 

شرق  المناطق
 آسيا 

مجلس 
التعاون 
 الخلياي

الشرق 
الأوسط 

وشمال أفريقيا 
مالدا مجلس 

   التعاون

 جنوب
 آسيا

 فريقياا يول
 الاحراء جنوب

 الكبرى

 اوربا

 06 08 12 13 28 10 عدد البنوك
من اعداد الباحث بناء على تقرير المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية و البنك الدولي  المادر:

  2017لسنة
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 الرسم البياني للةناطق الجغرافية التي شملتها الدراسة: (1-3)الشكل 

 
من اعداد الباحث بناء على تقرير المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية و البنك الدولي  المادر:

  2017سنة
 و عليه مانت نتائج الدراسة مفصلة حسب الرسم البياني ادناه:

 حسب المحاور الستةنسبة مل مؤشر حومةة  :(2-3)الشكل 

 

  2017تقرير المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية الاسلامية و البنك الدولي سنة المادر:

10 

28 

13 

12 

8 
 شرق آسيا  6

 مجلس التعاون الخليجي

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماعدا 
 مجلس التعاون  

 جنوب آسيا

 دول افريقيا جنوب الصحراء

 اوربا
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بلغ متوسط النقاط فقد يوضح الشكل النسبة المئوية لمؤشر حومةة الشرمات لكل محور من المحاور الستة 
المحاور  نقاطمن   %60.6يعادل  ما، (36)من أصل الحد الأقصى للنقاط وهو ( 21.8)بنكاً  77الإجمالي لـ 

، يليه محور التدقيق الداخلي والمراجعة % 74.5حقق محور الشفافية والإفصاح أعلى درجة بنسبة  . فقدالستة
 .% 48مانت أدنى درجة في محور حومةة إدارة المخاطر بنسبة   فيةا الخارجية للحسابات.

يمكن تفسير الدرجة المنخفضة في محور حومةة المخاطر بكونه محوراً جديدًا نسبيًا أصبح شائعًا منذ الأزمة 
، وتناوله 3المالية العالمية. وقد تعزز الترميز التنظيةي على الحومةة والمخاطر من خلال المحور الثاني من اتفاقية بازل 

 .2013مجلس الاستقرار المالي بالتفصيل في عام 
. يمكن عزو ذلك إلى % 50.2ثاني أضعف محور في المصارف الإسلامية هي تعد الحومةة الشرعية مةا 

 أين وجود معايير تنظيةية تحدد الحومةة الشرعية والرقابة الإشرافية عليهابسبب أن يكون  يرجح، مختلفة عوامل
م المعايير الشرعية التي وضعتها هيئة تطلب بعض البلدان مثل البحرين والسودان من المصارف الإسلامية استخدا

المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية الإسلامية. وتوجد في بعض البلدان مثل إندونيسيا وماليزيا وبامستان أطر 
، والتي قد تشةل أو لا تشةل مجلسًا شرعيًا مرمزيًا على خاصة بها تنظيةية وإرشادات تتعلق بالحومةة الشرعية

في البلدان التي لا تتوفر فيها متطلبات تنظيةية، تُترك قضايا الحومةة الشرعية للةصارف التي تحدد  المستوى الوطني.
 بدورها طبيعتها ووضعها داخل مؤسساتها.

هو وضع ودور مجلس حسب الدراسة حومةة الشرمات في المصارف الإسلامية  في أما ثالث أضعف مكون
ود بعض نقاط القوة البارزة، مثل فصل أدوار رئيس مجلس الإدارة على الرغم من وج %53الإدارة بمتوسط درجة 

والرئيس التنفيذي. تتأثر فعالية مجلس الإدارة بالعديد من العوامل المستةدة من القوانين واللوائح، بما في ذلك قواعد 
ضًا على أنماط حومةة الشرمات المحلية، ومذلك النظام الأساسي للبنك نفسه. تعتةد وظائف وعةليات المجالس أي

الملكية، وغالبًا ما يعُتقد أن المجلس يكون أقل فعالية في المصارف التي لديها عدد قليل من المساهمين الكبار أو التي 
تملكها عائلات. ومع ذلك، نظراً لعدم توفر معلومات عن ملكية المصارف في النةوذج، لا يمكن تقييم العلاقة بين 

 الملكية وحومةة الشرمات.
 الشرلية لن التقليديةطلب الثالث: خاوصية وفروقتات الحوكمة الم

 خاوصية الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلامية: -اولا
حومةة المؤسسات المالية الإسلامية تتةيز بخصوصية تميزها عن نظيراتها التقليدية، حيث تعُد الجوانب 

اختلاف طبيعة المعاملات المالية، إذ تعتةد الشرعية الفارق الرئيسي بينهةا. وتنعكس هذه الخصوصية في 
 المؤسسات المالية الإسلامية على مجةوعة من المبادئ الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها، وهي مالتالي:

تعتةد العقود والمعاملات على هذا المبدأ، الذي يتسم بمستوى عالٍ من  مبدأ المشاركة في الربح والخيارة: -
لعقود التي تعتةد على الفائدة المحددة مسبقاً. لذلك، يتطلب الأمر إدارة عادلة، ورقابة فعالة، المخاطرة مقارنة با
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، الصفحات 2016)خولة فريز النوباني و عبد الله صديقي ،  وشفافية واضحة تُحدد حقوق وواجبات مل طرف.
33-34) 

 تُجرى المعاملات على أساس الملكية وليس الدين. لكية:مبدأ المتاجرة للى أساس الم -
تلتزم المؤسسات المالية الإسلامية بعدم تمويل المشاريع المحرمة، ويتعين على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية:  -

 الأشخاص القائةين والعاملين فيها الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية في أعةالهم وتصرفاتهم.
خصوصية المؤسسات المالية الإسلامية بوجود رقابة متكاملة من جهات إشرافية ذات صلة. فهي تزداد 

تخضع لرقابة هيئة الرقابة الشرعية التي تضةن توافق أعةالها مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى رقابة جهات 
لى ذلك، تلتزم المصارف الإسلامية في أخرى تشةل مجلس الإدارة والبنك المرمزي وجهات التدقيق المالي. علاوة ع

 تطبيقها لمبادئ الحومةة بمراعاة مصالح أصحاب الودائع الاستثةارية القائةة على مبدأ المضاربة بشكل أساسي.
لا شك أن الحومةة في المؤسسات المالية الإسلامية تنبع من الرؤى والتصورات الإسلامية في المجالات 

نتاج الفكر الاقتصادي الإسلامي، الذي يتسم بالأسس العقدية والفكرية والأخلاقية الاقتصادية والعقائدية. فهي 
 والسلومية. 

توفر الحومةة في هذه المؤسسات حماية متوازنة لكل من الملاك والمودعين، مع إيلاء اهتةام خاص بمصالح 
نضبط أو الاستثةارات ذات أصحاب الودائع. يظهر هذا الاهتةام من خلال منهاها في الحد من الإقراض غير الم

 المخاطرة العالية، وذلك انطلاقاً من مبدأ الأمانة والمسؤولية.
ما يميز الحومةة في المؤسسات المالية الإسلامية هو انطلاقها من قواعد أخلاقية وأبعاد عقائدية يصعب 

ات. تعتةد الحومةة في تجاوزها، مما يجعل هذه الأبعاد صةام أمان لتنفيذ مقتضيات الحومةة في هذه المؤسس
المؤسسات المالية الإسلامية على معايير الحومةة التقليدية المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية، مع تحقيق قدر من 

 الشفافية والنزاهة والإفصاح، بالإضافة إلى مراعاة الخصوصية الإسلامية لهذه المؤسسات. 
لضةان توافق أنشطة المؤسسات مع الأحكام الشرعية، مما يشكل تعتةد الحومةة أيضاً على المعايير الشرعية 

الجانب الأمبر من عةل حومةة هذه المؤسسات نظراً لتأثير الجوانب الشرعية على الجوانب الإدارية والمالية. مةا 
ذي ينبغي تلتزم هذه المؤسسات بالمعايير الاجتةاعية باعتبارها مؤسسات مالية ذات رسالة، مدرمة للدور الحقيقي ال

 أن تضطلع به في خدمة المجتةع، دون إغفال المعايير المهنية لمفهوم الحومةة بشكل عام.
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 :أوجه الاختلاف بين المؤسيات المالية التقليدية ونظراتها الإسلامية -ثانيا
 انطلاقا من السرد أعلاه حول خصوصية الحومةة في المؤسسات المالية الاسلامية تتوضح لنا الفروق

والحومةة في المؤسسات التقليدية هذا الاختلاف يمكن ايجازه  ،الأساسية بين الحومةة الشرعية في هذه المؤسسات
  في النقاط التالية:

 المنطلقات الفكرية والفليفية والأيديولوجية: .1
في المؤسسات المالية التقليدية، توُجَّه الحومةة نحو التوسع الائتةاني والتةويلي والإقراضي بهدف تعظيم العوائد  -   

 المالية. هذا التوجه هو المحرك الأساسي لأفكار وآليات الحومةة في هذه المؤسسات.
ة القيم الإسلامية بامتداداتها العقدية أما في المؤسسات المالية الإسلامية، فإن الحومةة تستند إلى منظوم -   

والفكرية والفقهية والسلومية. هذه الحومةة توُجَّه وتُضبط بناءً على المبادئ الإسلامية في المجال الاقتصادي، وتعُتبر 
، 2021)الصلاحين،  نتاجاً للفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يمتاز بأنه عقدي وفكري وأخلاقي وسلومي.

 (637 - 631الصفحات 
 مجال الاهتمام بحماية الأطراف المعنية: .2

في المؤسسات المالية التقليدية، ترمز الحومةة بشكل مبير على حماية مصالح الملاك، سواء مانوا أعضاء في  -   
مجلس الإدارة أو مساهمين مبار أو حملة الأسهم عةوماً. في المقابل، لا يحصل أصحاب الودائع بأنواعها المختلفة 

 كبرى على الأنشطة الاستثةارية والتةويلية لتلك المؤسسات.على الحةاية الكافية، نظراً لتغول أصحاب المصالح ال
أما في المؤسسات المالية الإسلامية، فالحومةة تهدف إلى توفير حماية متوازنة لكل من الملاك والمودعين على  -   

لأضعف حد سواء. بل يتوجب أن يكون الاهتةام بمصالح أصحاب الودائع هو الأبرز، نظراً لأنهم يعُتبرون الطرف ا
في المؤسسة المالية، ولا يملكون القدرة على المشارمة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، خلافاً للةلاك الذين قد 
يكونون أعضاء في مجلس الإدارة أو في الجةعيات العةومية. لهذا، فإن الحومةة الإسلامية تسعى لإنصاف 

و الاستثةارات عالية المخاطر، وضةان أن تكون جميع أصحاب الودائع من خلال تقليل الإقراض غير المنضبط أ
الاستثةارات قائةة على دراسات جدوى جادة وذات مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية. الهدف الأسمى 
للحومةة الإسلامية هو حماية مدخرات المودعين من المخاطر والمضاربات غير المسؤولة التي قد تؤدي إلى أزمات 

 .الوسطاءتبعاتها صغار المودعين و  وانهيارات يتحةل
 الاهتمام بالقوالد الأخلاقتية والعقدية: .3

ترمز الحومةة الإسلامية بشكل مبير على القواعد الأخلاقية والعقدية التي تعةل مصةام أمان لضةان  -   
تقليدية التي تعتةد الامتثال الجيد لمتطلبات الحومةة. هذا الترميز الأخلاقي لا يوجد مثله في المؤسسات المالية ال
من القوانين  فلاتعلى ثقافة القوانين الجامدة. في هذه المؤسسات، يكتسب المدراء والموظفون مهارات عالية في الا
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وإخفاء الجرائم المالية، مما يوفر لهم حماية قانونية مبيرة ويجنبهم المساءلة والملاحقة القضائية. مل هذا يكون على 
 الأخرى ذات العلاقة بأنشطة المؤسسة المالية. حساب المودعين والأطراف

 شمولية الحوكمة في المؤسيات المالية الإسلامية: .4
تتةيز الحومةة في المؤسسات المالية الإسلامية بشةولية أمبر مقارنة بنظيرتها في المؤسسات المالية التقليدية.  -   

المعايير المالية، حيث تعُتبر هذه المؤسسات ذات تعتةد الحومةة الإسلامية على معايير اجتةاعية بالإضافة إلى 
رسالة وتتفهم الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه في خدمة المجتةع، دون إغفال المعايير المهنية في الحومةة الشاملة. 
هذا النهج الشامل يفُترض أن يكون السةة البارزة لحومةة المؤسسات المالية الإسلامية. في المقابل، تفتقر 

ؤسسات المالية التقليدية إلى هذا الشةول، حيث ترمز فقط على تعظيم العوائد الربحية دون الاهتةام الكافي الم
بدورها في خدمة المجتةع. وحتى إذا قامت ببعض الأنشطة المجتةعية، غالباً ما يكون ذلك بدافع الدعاية والإعلان 

 لتحقيق أهداف ربحية بحتة.
 والشرلية في الحوكمة الإسلامية:يمج المعاير التقليدية  .5

المالية الإسلامية بين معايير الحومةة التقليدية التي ترمز على الجوانب الخدمات مؤسسات تجةع الحومةة في  -   
المالية والإدارية وتحقق الشفافية والنزاهة والإفصاح، وبين المعايير الشرعية التي تضةن توافق أنشطة المؤسسة مع 

الإسلامية. هذا الجانب، المتعلق بالتأمد من توافق الأنشطة الاستثةارية والتةويلية والائتةانية مع الشريعة الأحكام 
الإسلامية، يشكل الجزء الأمبر من عةل الحومةة في المؤسسات المالية الإسلامية. ويعود ذلك إلى تأثير الجوانب 

 وراً رئيسياً في إدارة هذه المؤسسات.الشرعية على الجوانب الإدارية والمالية، مما يجعلها مح
 :ياالالتم حيث من .6

ما يميز الحومةة الشرعية هو اعتةادها على الشريعة الإسلامية مإطار حامم لجةيع أعةال المؤسسة. تستةد  -
الحومةة الشرعية مبادئها وأحكامها الأساسية من الشريعة الإسلامية، ولذلك تعتةد على جهاز شرعي لضةان 

 ؤسسة مع أحكام الشريعة ومبادئها.توافق الم
أما بالنسبة لحومةة المؤسسات التقليدية، فإنها تعتةد على العقول البشرية في بناء إطارها الحامم. وهذه العقول،  -

برغم اجتهادها، تظل قاصرة عن صياغة إطار متكامل وشامل. فةتى ما استحسنت أمراً قامت بتطوير إطار 
 السبب، نجد تبايناً في المفاهيم والتطبيقات من منطقة إلى أخرى.الحومةة لديها. ولهذا 

 :النطاق .7
نطاق الحومةة الشرعية يقتصر على المؤسسات المالية التي تتبنى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يشةل  -

 المؤسسات التي لا تلتزم بهذه الأحكام.
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، سواء مانت ملتزمة وغير المالية جميع المؤسسات الماليةأما نطاق حومةة المؤسسات فهو أوسع، حيث يشةل  -
بأحكام الشريعة الإسلامية أم لا. وبالتالي، فإن المؤسسات المالية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية تجةع بين 

 نوعي الحومةة، إذ عليها الالتزام بمبادئ وقواعد مل من الحومةة الشرعية وحومةة المؤسسات التقليدية.
 :قادالم .8

إن مقصد الحومةة الشرعية يتةثل في حفظ الدين والمال معاً، حيث يأتي حفظ الدين في المقام الأول. فهو  -
أساس الحومةة الشرعية من خلال ضةان عدم ارتكاب المؤسسة لأي تعاملات محرمة شرعاً. أما حفظ المال فهو 

سلامية، فإنها ستحقق الكسب الحلال الطيب وتحفظ تابع لحفظ الدين، فعندما تلتزم المؤسسة بأحكام الشريعة الإ
 برمة المال، دون الحاجة إلى تجنيب الأموال والأرباح الناتجة عن التعاملات المحرمة.

في المقابل، فإن حومةة المؤسسات التقليدية تهدف أساساً إلى حفظ الأموال فقط، وذلك من خلال المحافظة  -
توظيفها، واستثةارها بشكل أمثل، بغض النظر عن مدى شرعية أو حرمة على أموال المؤسسة، حمايتها، 

 التعاملات التي تقوم بها.
 الحق صاحب .9

الحقوق باعتبار أصحابها يمكن تقسيةها إلى ثلاثة أقسام: حق لله تعالى، وحق للآدمي، وحق مشترك. ان حق  -
الدين. والحق الآدمي هو ما يقصد منه حماية الله هو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيةه وإقامة شعائر 

 (4ج 2846 -2843)الزحيلي، الصفحات  مصلحة الإنسان. أما الحق المشترك فهو ما يجتةع فيه الحقان.
لأن هدفها الأساسي هو حفظ الدين بناءً على ذلك، فإن الحومةة الشرعية تعتبر حقاً لله تعالى في المقام الأول، 

 وإقامة شعائره.
 أما حومةة المؤسسات بمعناها التقليدي تعتبر حقاً للآدميين، لأن هدفها هو حفظ الأموال وحمايتها لأصحابها. -

وقد شدد الإسلام على الحقوق المالية أمثر من غيرها، لأنها تتعلق بحقوق الآدميين. ومن المعروف في الشريعة أن 
)القرضاوي،  حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، في حين أن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة.

 (87، صفحة 2010
 تعالجها التي المشكلة .10

الإسلامية، مما المشكلة الأساسية للحومةة الشرعية تكةن في الجهل الشرعي لدى المؤسسة بأحكام الشريعة  -
يخلق فراغاً شرعياً في إدارة المؤسسة قد يؤدي إلى ارتكاب معاملات محرمة شرعاً. تهدف الحومةة الشرعية إلى 

 معالجة هذا الفراغ بوضع نظام يضةن عدم مخالفة المؤسسة لأحكام الشريعة الإسلامية.
الناتجة عن الفصل بين الملكية والإدارة. هذا أما مشكلة حومةة المؤسسات التقليدية فتتةثل في مشكلة الومالة  -

الفصل يسبب صراعاً حتةياً بين الملاك والمديرين، حيث يسعى مل طرف لتحقيق مصالحه الخاصة. تسعى حومةة 
 المؤسسات إلى التوفيق بين مصالح الأطراف وتقليل تكلفة الومالة الناتجة عن هذا الصراع.
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 تحاربه الذي الفياي .11
الشرعية إلى محاربة الفساد الشرعي في المعاملات، من خلال بناء نظام شرعي محكم يمنع تهدف الحومةة  -

المؤسسة من الوقوع في التعاملات المحرمة شرعاً. وفي حال حدوث مثل هذه التعاملات تعةل الحومةة الشرعية 
 جاهدة على معالجة جميع الآثار المترتبة عليها.

ة الفساد المالي والإداري الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الومالة. يتم ذلك من أما حومةة المؤسسات فتسعى لمحارب -
 خلال بناء نظام رقابي صارم يحدد ويضبط مهام ومسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة في المؤسسة.

 بالماالح الاهتمام .12
سواء، فلا تمنح مزية ترمز الحومةة الشرعية على تحقيق مصالح جميع الأطراف المرتبطين بالمؤسسة على حد  -

لطرف على آخر. فهي تنظر بعين العدل الذي جاءت به الشريعة الإسلامية إلى مصالح ملاك المؤسسة، 
 وموظفيها، وعةلائها، والمجتةع الذي تعةل فيه.

أما حومةة المؤسسات التقليدية، فترمز بالدرجة الأولى على تحقيق مصالح الملاك وحملة الأسهم، ثم بعد ذلك  -
 عى لتحقيق مصالح بقية أصحاب المصلحة إن وجدت.تس
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 يوات و معاير الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلاميةأ المبحث الثاني:
هناك ادوات مختلفة يستعان بها لحومةة المؤسسات المالية الاسلامية تختلف عن تلك التقليدية، فهي 

، مع حرصه ل هذه الاخيرةداخ العلاقاتتستخدم هيئة الرقابة الشرعية مأهم جهاز داخل المؤسسة بغرض ضبط 
لكن هذه المهةة لا يمكن للهيئة الشرعية الدائم على تهذيب التعاملات التي تقوم بها المؤسسة مع المبادئ الشرعية، 

القيام بها منفردة فهي تستعين مذلك بمرجع مرمزي عادة ما يكون هيئة مرمزية ومذا أراء العلةاء في المجامع الفقهية 
والتحكيم  العالمية. مةا تستأنس الهيئة بالمعايير التي تصدرها مختلف المؤسسات الداعةة للعةل المالي الاسلامي

 .في حال الخلاف الشرعي
 المطلب الأول: أيوات الحوكمة الشرلية

 AAOIFI  معاير الحوكمة حيب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسيات المالية الاسلاميةالمطلب الثاني: 
 IFSB المطلب الثالث: معاير مجلس الخدمات المالية الاسلامية

 المطلب الأول: أيوات الحوكمة الشرلية
 تتعدد الادوات لإضفاء الحومةة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية من أدوات داخلية وخارجية. 

 التشريعات:أيوات حوكمة الفتاوي و  -أولا
 هيئة الرقتابة الشرلية للمؤسية المالية: .1

المؤسسة المالية بأحكام الشريعة الإسلامية، يجب عليها استفتاء هيئتها الشرعية في الأمور  عندما تلتزم
أن تكون الفتوى الصادرة حكةاً  لذا وجب. ت المعاصرة و النوازل التي تطرأ على العةل الماليالمستادة والمشكلا

شرعياً ملزماً قانونياً للةؤسسة، مما يستدعي اتباع إجراءات دقيقة، مالمناقشات الجادة بين أعضاء الهيئة الشرعية 
 والتدقيق في العقود والوثائق المتعلقة بالمنتاات والمعاملات. 

سسات المالية، حيث تمثل المصدر التشريعي تبرز هنا أهمية الهيئات الشرعية في نظام الحومةة الشرعية للةؤ 
للأحكام الشرعية الواجب تطبيقها. في ظل غياب القوانين والمعايير المنظةة لعةل المؤسسات المالية الملتزمة بالشريعة 

 ومثرة المستادات المالية، تظهر الحاجة لضبط حومةة الفتوى والتشريع من خلال الاستعانة بالهيئات الشرعية.
 المركزية الشرلية الهيئة .2

توفير الثقة للةتعاملين مع المؤسسات المالية الاسلامية و زيادة التطابق تكوين هيئة عليا مرمزية لأغراض ان 
بين فتاوى الهيئات الشرعية على مستوى مل مؤسسة مع تصحيح ما قد يقع من هذه المؤسسات من مخالفات 

  في تحقيق هو أمر مقبول ومطلوب شرعاً، وسيساهم، (4، صفحة 2011)أبو غدة، وايجاد البدائل الشرعية 
يجب أن تتةتع الهيئة العليا المرمزية بالاستقلالية التامة وتكون  للوصول الى هذا الهدفمفاءة الحومةة الشرعية. 

قراراتها ملزمة للهيئات الشرعية في المؤسسات المالية. مةا ينبغي أن تضم مجةوعة من علةاء الشريعة المتخصصين في 
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للازمة، بالإضافة إلى فقه المعاملات المالية، وأن يدعةها جهاز أمانة عامة يزودها بالتاهيزات الإدارية والمالية ا
 خبراء في العلوم الشرعية والقانونية والمصرفية.

 الفقهية المجامع .3
 الفقهاء المتخصصين من مجةوعة من مكونة رسمياً  بها معترف علةية وفقهية "هيئة :يعرف بأنه الفقهي المجةع

توظيف  إلى النفس بالإضافة وفقه والمقاصد الوسائل العلوم اشراك مع الشريعة الاسلامية وأصول الإسلامي بالفقه
 (28، صفحة 2012)الفرفور،  الحديثة". الإسلامية الاقتصادية الدراسات

يجب على الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الالتزام بما تصدره المجامع الفقهية المعتبرة في العالم 
الجةاعي والرأي الراجح نظراً لما تضم من نخبة علةاء الأمة من مختلف الأقاليم  الإسلامي، لأنها تمثل الاجتهاد

، صفحة 2011)النشةي،  والبلدان والمذاهب. تتُخذ قرارات هذه المجامع بعد النظر والبحث والدراسة والمناقشة.
17) 

 شك مفاءة حومةة الفتوى والتشريع في المؤسسات المالية، الالتزام بقرارات المجامع الفقهية سيعزز بلاو 
وسيقلل الفاوة والاختلاف بين الفتاوى الصادرة عن هيئاتها الشرعية. مةا سيؤدي إلى مزيد من التناسق والتوافق 
بين عةليات ومنتاات هذه المؤسسات من الناحية الشرعية. الرأي والاجتهاد الجةاعي يزيد من فرص الوصول إلى 

 الأحكام الشرعية الصحيحة، ويقلل من مخاطر عدم التوافق الشرعي.
في هذا السياق، أوصى مجةع الفقه الإسلامي الدولي الهيئات الشرعية لدى المؤسسات المالية بالالتزام 

لأقوال الشاذة وتتبع با الأخذ المجامع وهيئات الاجتهاد الجةاعي الأخرى، وتجنبالناتجة عن بقراراته وقرارات 
)مجةع الفقه  .في مسألة ما ومآلات الأفعال عند بيان الحكم الشرعي الشرعيةقاصد المالرخص المةنوعة، ومراعاة 

 ( 2009الاسلامي الدولي، 
 المعاير الشرلية: .4

هيئة المحاسبة والمراجعة  مجلس الخدمات الاسلامية أو المعايير الشرعية، خصوصاً تلك الصادرة عن
للةؤسسات المالية الإسلامية، تلعب دوراً مهةاً في توحيد فتاوى الهيئات الشرعية للةؤسسات المالية. هذه المعايير 
تجةع بين الفقه والواقع، وحازت على رضا وقبول علةاء الأمة ومؤسساتها المالية الإسلامية، بالإضافة إلى قبول 

ذه المعايير إطاراً موحداً لقياس أداء المؤسسات المالية، مما يسهل عةلها في الأسواق إسلامي وعالمي. توفر ه
 والبورصات المحلية والعالمية وفقاً للةعاملات الإسلامية. 

أن تلتزم الهيئات الشرعية لدى المؤسسات المالية بهذه المعايير لضةان التوافق والتناسق  مما سبق يستحسن
لية الإسلامية، مما يعزز حومةة الفتوى والتشريع ويقلل من فرص الوقوع في مخالفات شرعية مع بقية المؤسسات الما

 بسبب الفهم الخاطئ لأحكام الشريعة الإسلامية.
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 الشرلي التحكيم .5
 بينهم منازعة في يفصل من تولية على من ذلك أمثر أو طرفين اتفاق " :بأنه التحكيم يمكن تعريف

 (803، صفحة  32، المعيار الشرعي رقم AAOIFI) ".ملزمة بأحكام
أطراف الخلاف في بعض  يلاأبسبب غياب المنظومة التشريعية التي تحكم الصناعة المالية الإسلامية، 

تكييف النزاعات الحالات التعاقدية إلى القضاء الذي يطبق المعايير الوضعية بدلًا من الشرعية، مما يؤدي إلى إعادة 
بطرق غير شرعية، ماعتبار الصكوك أسهةاً أو سندات. هذا يهدد استةرارية تطبيق المعايير الشرعية على 

 المعاملات، حيث يتم هدم ما بُني عند التعاقد في حال الخلاف.
كن لحل هذه المشكلة، يجب على المؤسسات المالية الإسلامية اللاوء إلى التحكيم لتسوية النزاعات. يم

للأطراف المتعاقدة إدراج شرط التحكيم في عقودهم، مما يسةح لهم باختيار الشريعة الإسلامية مقانون حامم 
واختيار هيئة تحكيم مختصة بأحكام الشريعة. وقد نصت معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية الإسلامية 

يات. هكذا، تلتزم المؤسسات المالية بأحكام الشريعة في على وجوب الرجوع إلى التحكيم الإسلامي في الاتفاق
، 2016)درادمه،  جميع مراحل تعاملاتها، بما في ذلك عند تسوية النزاعات، مما يعزز حومةة الفتوى والتشريع.

 (5صفحة 
 :الشرلية الرقتابة حوكمة وآليات أيوات -ثانيا

 الذاتية الرقتابة .1
 يرى تعالى بأن الله شك يخامره لا الذي الإيمان ناشئة عن للةوظف داخلي إحساس هي:" الذاتية الرقابة

، صفحة 2000)المزجاجي،  سيحاسب عليها". وأنه معلنة، أو سواء خفية  والكبيرة الصغيرة تصرفاته جميع
359) 

أدوات الدين الإسلامي في الرقابة على الأموال العامة، وهي ميزة فريدة لا توجد من أهم  تعُدالذاتية الرقابة و 
تميز الإدارة الإسلامية عن الفكر الإداري  التي الأساس في الشريعة الإسلامية، وهي فهي في الأنظةة الوضعية.

ور بحلاوة الإيمان. أما الحديث. الموظف الذي يفتقر لهذه الرقابة يبتعد عن صلاح أمره ومرضاة ربه ويفقد الشع
الموظف المسلم الذي يمتلك رقابة ذاتية ويشعر بمراقبة الله له، فإنه يتانب المعاصي والمعاملات المحرمة، ويسعى 
لمرضاة الله في مل أعةاله بثقة واعتةاد عليه. الرقابة الذاتية هي خط الدفاع الأول في حومةة الرقابة الشرعية 

 (118، صفحة 1999)العةر،  للةؤسسات المالية.
 الداخلية الشرلية الرقتابة .2

تعتبر الرقابة الشرعية الداخلية صةام الأمان ضد الوقوع في المعاملات المحرمة شرعاً، إذ تعةل مةراقب 
يجعلها من أهم أدوات داخلي يعتةد عليه في متابعة العةليات وضةان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما 

 حومةة الرقابة الشرعية.
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 الخارجية الشرلية الرقتابة .3
الرقابة الشرعية الخارجية تمثل جهازاً مستقلًا يعةل خارج نطاق المؤسسة المالية، حيث يقوم بمراقبة الامتثال 

لجهاز داعةًا للرقابة الشرعية لأحكام الشريعة الإسلامية ويقدم تقييةًا محايدًا بشأن التزام المؤسسة بها. يُـعَدُّ هذا ا
 الداخلية في المؤسسة، ويعتبر واحدًا من الأدوات الفعَّالة لتعزيز حومةة الرقابة الشرعية.

 رقتابة المجتمع .4
تميز النظام الإسلامي بتفعيل الرقابة المجتةعية والشعبية، لتساهم في منع الفساد وتقليله، حيث تكون الدولة 
والشعب في مسار واحد لمراقبة الفساد. وهذا ينطبق أيضًا على المؤسسات المالية الملتزمة بأحكام الشريعة 

معها على ممارسة دورهم الرقابي، وذلك من خلال  يجب تشايع الموظفين والعةلاء ومل المتعاملين اذالإسلامية، 
النصح والإرشاد والإبلاغ عن أي مخالفات شرعية تمس الأصول. يفُضّل وجود نظام داخل المؤسسة يشاع على 

رقابة الشعبية ، مما يساهم في تعزيز ال(88، صفحة 1999)العةر،  الإبلاغ عن المخالفات ويقدم حوافز لذلك
والمجتةعية على المؤسسات المالية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي يعزز من حومةة الرقابة الشرعية 

 ويضةن عدم مخالفة تلك المؤسسات للشريعة الإسلامية في تعاملاتها.
 الشرلي الإفااح حوكمة وآليات أيوات -ثالثا

 التقرير الشرلي للهيئة الشرلية .1
تعتبر الهيئة الشرعية بمثابة الوميل عن الملاك والمساهمين للتحقق من التزام المؤسسة المالية بأحكام الشريعة 
الإسلامية. وبناءً على أعراف الصناعة المالية والمصرفية، يجب على الهيئة الشرعية تقديم تقرير سنوي للةلاك 

ل الهيئة الشرعية. يجب أن يشةل هذا التقرير الإفصاح عن والمساهمين يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بأعةا
الهيئة، سياسة الهيئة في الإفتاء والرقابة، مدى التي قامت بها أعضاء الهيئة الشرعية ومؤهلاتهم، عدد اجتةاعات 

 معالجتها، وما إذا تم تخصيص أموال يةالفات شرعية إن وجدت وميفوأي مخ، عيةحكام الشر لأالتزام المؤسسة با
 لذلك وأين صُرفت، ميفية احتساب الزماة وأوجه صرفها، وغيرها من الأمور ذات الصلة.

( من معايير 1، معيار الحومةة رقم )AAOIFI): التالية العناصر على الشرعية لهيئة الرقابة السنوي التقرير يحتوي
 (1052 - 1048، الصفحات 2015والأخلاقيات، المحاسبة والمراجعة والحومةة 

 الرقابة عنوان واضح ومناسب هيئة لتقرير يكون أن لابد : التقرير لنوان. 
 ظروف تقتضيه ما حسبعلى  المناسبة بالكيفية التقرير يوجه :الهيئة تقرير إليها يوجه التي الجهة 

 . المحلية والأنظةة والقوانين التكليف
 والمؤسسة الهيئة بين الارتباط من الغرض فيها يوضح :الافتتاحية الفقرة . 
  أداؤه تم الذي العةل طبيعة وصف حيث يتم فيها الهيئة لمل نطاقفقرة . 
 الإسلامية الشريعة بأحكام المؤسسة التزاممدى  حول الرأي إبداء فيها يتم :الشرلي الهيئة رأي فقرة. 
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 المراقبة عةلية إتمام وتاريخ يشةلها التي الفترة التقرير يبين :التقرير تاريخ . 
 الهيئة أعضاء جميع قبل من التقرير على التوقيع لابد من :الشرلية الهيئة ألضاء توقتيع. 

التقرير الشرعي للهيئة الشرعية يعد توثيقاً شاملًا لجةيع عةليات الفتوى والرقابة الشرعية التي تم تنفيذها 
الشريعة الإسلامية. يمثل هذا التقرير الدليل النهائي الذي يطةئن أصحاب لضةان التزام المؤسسة بأحكام 

المصلحة، وعلى رأسهم الملاك والمساهمون، بأن جميع عةليات المؤسسة تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يعزز الثقة 
 (144، صفحة 2019)الناهض،  في الحومةة الشرعية ويحقق هدفها النهائي.

 التقرير الشرلي للرقتابة الشرلية .2
يعتبر التقرير الشرعي للرقابة الشرعية ذا أهمية لا تقل عن تقرير الهيئة الشرعية، إذ يمثل جوهر عةليات 
الرقابة الشرعية. تشكل هذه التقارير الوسائل الرسمية للتواصل بين جهاز الرقابة الشرعية وبقية الإدارات في 

 المؤسسة، مةا تعد توثيقاً لكافة عةليات الرقابة الشرعية التي تمت داخل المؤسسة.
 (15، صفحة 2007)مشعل،  ومن أبرز التقارير الشرعية التي يصدرها جهاز الرقابة الشرعية للةؤسسة ما يلي:

 مدير الرقابة الشرعية. وجه من المراقب الشرعي إلىي ير العمل الميداني:ر تق 
 وجه إلى الإدارات المعنية داخل المؤسسة.ي ير متابعة الملاحظات الشرلية:ر تق 
 :هها إلى إدارة المؤسسة التي بدورها توجو توُجه إلى لجنة التدقيق،  تقارير النهائية بالملاحظات الشرلية

 التصحيح. اتلبدء عةلي
على مسؤول الرقابة الشرعية في المؤسسة إعداد تقرير متابي  عند الانتهاء من عةلية الرقابة الشرعية، يجب

أن يكون هذا  لابدربع سنوي موقع من قبله وموجه إلى مل من الهيئة الشرعية، ومجلس الإدارة، وإدارة المؤسسة. و 
 التقرير واضحاً، بحيث يوضح غرض ونطاق ونتائج الرقابة.

الشرعية رأي المراقبين الشرعيين حول الملاحظات  يتضةن التقرير الشرعي للرقابة بالإضافة إلى ذلك
من قبلهم، متبوعاً برأي الجهة التي سُالت عليها الملاحظة أو المخالفة، مع تضةين  التي تم رصدهاوالمخالفات 

( 1، معيار الحومةة رقم )AAOIFI) توصيات حول التحسينات المستقبلية والإجراءات التصحيحية المناسبة.
 (1078 - 1077، الصفحات 2015من معايير المحاسبة والمراجعة والحومةة والأخلاقيات، 

يعد التقرير الشرعي للرقابة الشرعية من الأدوات الرئيسية لحومةة الإفصاح الشرعي، إذ يوثق جميع عةليات 
 ع إليها عند الحاجة في المستقبل.الرقابة الشرعية التي تمت في المؤسسة، مما يتيح الرجو 

 وضوح نص ومنهاية الفتوى الشرلية .3
تفرض هيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية الإسلامية معياراً شرعيًا خاصًا يتعلق بضوابط الفتوى 

يث وأخلاقياتها في سياق المؤسسات المالية. يعُد وضوح نص ومنهاية الفتوى الشرعية أحد أهم هذه الضوابط، ح
لا تفهم بشكل خاطئ من قبل غير حتى ينص المعيار على أن "يتم التعبير عن الحكم في الفتوى بألفاظ واضحة، 
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، من المعيار الشرعي AAOIFI) المختصين، ولا تؤدي إلى فهم مغاير للحقيقة من قبل المتلقين السيئي النية".
 (752الشرعية، صفحة ( من المعايير 29رقم )

بالإضافة إلى ذلك، يتضةن المعيار مجةوعة من الضوابط والأحكام الخاصة بطريقة متابة الفتوى من قبل 
 ( 753( من المعايير الشرعية، صفحة 29، من المعيار الشرعي رقم )AAOIFI) الهيئة الشرعية، وهي مالتالي:

  ينبغي متابة الفتوى بشكل واضح، مع التوقيع على مل صفحة وتأريخها، وختةها إذا مان للةفتي أو
 للهيئة ختم معروف.

  يجب البدء بالبسةلة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله، والختم بنفس الطريقة أو بعبارة "والله
 أعلم" أو ما شابهها لتوضيح نهاية الفتوى.

  الفتوى بشكل مامل بالاستفتاء، وأن يتضةن الفتوى تلخيصًا للسؤال.ينبغي ربط 
  في حالة صدور الفتوى عن الهيئة المختصة بالإفتاء في المؤسسة، يجب تدوين مضةون الفتوى في محضر

 الاجتةاع مع استيفاء النواحي الإجرائية.
لحومةة الإفصاح الشرعي، حيث يوثق  وبذلك، يعُتبر التقرير الشرعي للرقابة الشرعية أحد الأدوات الرئيسية

 جميع عةليات الرقابة الشرعية والتزاماتها للةؤسسة.
 نشر وطبالة الفتاوى والقرارات والبحوث الشرلية .4

معايير الحومةة لهيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية الإسلامية على أهمية نشر وطباعة الفتاوى  ثتح
على المؤسسة نشر الفتاوى  من المحبذ" هوالقرارات والبحوث الشرعية للةؤسسات المالية. ينص المعيار على أن

، معيار الحومةة AAOIFI) لها خلال السنة". والقرارات والإرشادات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية التابعة
 (1052، صفحة 2015( من معايير المحاسبة والمراجعة والحومةة والأخلاقيات، 1رقم )

الهيئة الشرعية. لذلك، تشير أعضاء مراعاة عدم مشف أسرار المؤسسة التي يطلع عليها  لابد من غير أنه
التطبيق التي  وآلياتالمؤسسة والعاملين فيها،  معلوماتشرعية إلى أنه "يجب أن يتم الحفاظ على سرية المعايير ال

 (755( من المعايير الشرعية، صفحة 29، من المعيار الشرعي رقم )AAOIFI) الهيئة ".أعضاء عليها  اطلع
 AAOIFI  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسيات المالية الاسلاميةمعاير الحوكمة حيب المطلب الثاني: 

مان ملازما لظهور المؤسسات المالية الاسلامية مؤسسات أخرى داعةة لهذا العةل، باعتباره يمس الناحيتين 
 في هذا السياق. )أيوفي(المالية والشرعية فظهرت هيئة 

 AAOIFI  لمالية الإسلاميةيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسيات االتعريف به -أولا
إلى تطوير وتعزيز معايير  تهدفومقرها في البحرين.  1991هي منظةة دولية غير ربحية تأسست عام   

المحاسبة والمراجعة والحومةة وأخلاقيات العةل في المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم. تعةل الهيئة على 
 .توفير معايير وإرشادات تساعد في تنظيم وتحسين أداء المؤسسات المالية التي تتبع الشريعة الإسلامية
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 :(2024)هيئة )أيوفي(،  ير التي تشةلمجةوعة من المعاي AAOIFIتقدم 
 ميفية إعداد القوائم المالية وفقاً للشريعة الإسلامية.معيار عن   26تتناول  ة:يعاير المحاسبالم 
 :تحدد ميفية إجراء عةليات المراجعة وفقاً لأحكام الشريعة.معايير  5وفيها  معاير المراجعة 
  توجه المؤسسات نحو أفضل المةارسات في مجال الإدارة والرقابة. معايير 8تضةنت  الحوكمة:معاير 
 إرشادات للسلوك المهني والأخلاقي في القطاع المالي  معيارين فيها 2عت وض :خلاقتياتالأعاير الم

 الإسلامي.
 :معياراً حول التكييفات الشرعية في المعاملات المالية الاسلامية. 58تكونت من  المعاير الشرلية 

معترف بها على نطاق واسع في العالم الإسلامي وتستخدم من قبل العديد من  AAOIFIتعتبر معايير و 
البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. تهدف هذه المعايير إلى تعزيز الشفافية والمصداقية والثقة في القطاع المالي 

 ل الإسلامية.الإسلامي، مما يساعد في جذب المزيد من الاستثةارات وتعزيز النةو الاقتصادي في الدو 
 معاير الحوكمة الاايرة لن أيوفي: -ثانيا

مما سبق الاشارة اليه نلاحظ الكم الكبير من المعايير التي أصدرتها الهيئة، ولكننا سنتطرف فقط الى معايير 
 مباشرة.الحومةة الصادرة عنها والمشار اليها في الجدول أدناه رغم ارتباط باقي المعايير بمسألة الحومةة بطريقة غير 

 معايير الحومةة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية الاسلامية (:3-3دول )الج
 (تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها )إعادة تصنيف -1معيار الحومةة للةؤسسات المالية الإسلامية رقم 
 (الرقابة الشرعية )إعادة تصنيف -2معيار الحومةة للةؤسسات المالية الإسلامية رقم 
 لجنة المراجعة والحومةة للةؤسسات المالية الإسلامية - 4معيار الحومةة للةؤسسات المالية الإسلامية رقم 
 استقلالية هيئة الرقابة الشرعية - 5معيار الحومةة للةؤسسات المالية الإسلامية رقم 
 بيان مبادئ الحومةة في المؤسسات المالية الإسلامية -6 معيار الحومةة للةؤسسات المالية الإسلامية رقم

السلوك والإفصاح في  -المسؤولية الاجتةاعية للشرمة - 7معيار الحومةة للةؤسسات المالية الإسلامية رقم 
 المؤسسات المالية الإسلامية

 الهيئة الشرعية المرمزية - 8معيار الحومةة رقم 
 وظيفة الالتزام الشرعي - 9ية رقم لامالإس الحومةة للةؤسسات الماليةمعيار 

 AAOIFIمن اعداد الباحث بناءً على موقع  المادر:
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دث باستةرار حسب الاشكالات والنوازل التي تطرأ على العةل المالي تحُ ح فقط فأن هذه المعايير يللتوض
تعدل بعض المعايير الصادرة لمؤسسات الخدمات المالي الاسلامية، ففي مل مرة تصدر الهيئة معيارا جديدا أو 

 حسب مقتضى الحاجة.
 (تعيين هيئة الرقتابة الشرلية وتكوينها وتقريرها )إلاية تانيف -1معيار الحوكمة الإسلامية رقتم . 1

يتناول هذا المعيار الإطار الأساسي لتعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها، بالإضافة إلى ميفية إعداد 
 ان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمبادئ الشرعية من خلال إشراف هيئة متخصصةتقاريرها. ويهدف إلى ضة

 من أهم النقاط التي رمز عليها المعيار ما يلي:
 تعيين هيئة الرقتابة الشرلية:1.1.
  يجب أن يتم اختيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بناءً على مفاءتهم العلةية  اختيار الألضاء:من حيث

 والشرعية وخبرتهم في مجال المالية الإسلامية.
 :ها في ة التنفيذية للةؤسسة لضةان حياديينبغي أن تتةتع الهيئة بالاستقلالية التامة عن الإدار  الاستقلالية

 اتخاذ القرارات الشرعية.
 :الرقابية الشرعية يتم تعيين الأعضاء بموافقة مجلس الإدارة بعد التشاور مع الجهات  التعيين والموافقة

 المعتةدة.
 كوين هيئة الرقتابة الشرلية:ت2.1.
 :يجب أن تتكون الهيئة من عدد مناسب من الأعضاء لضةان فعالية الرقابة الشرعية،  لدي الألضاء

 وعادة ما يكون العدد بين ثلاثة إلى خمسة أعضاء.
 :يشترط أن يكون الأعضاء ذوي مؤهلات شرعية وعلةية معترف بها، ويفضل أن يكون لديهم  المؤهلات

 خبرة في تطبيقات المالية الإسلامية.
 :يفُضل أن يكون هناك استةرارية في عضوية الهيئة للحفاظ على استقرار الرقابة الشرعية  الاستمرارية

 وترامم الخبرات.
 تقارير هيئة الرقتابة الشرلية:3.1.
 :يجب على الهيئة إعداد تقارير دورية توضح مدى التزام المؤسسة بالمبادئ الشرعية،  إلداي التقارير

 وتقديمها لمجلس الإدارة.
 :يجب أن تشةل التقارير تحليل الأنشطة والمنتاات والخدمات المقدمة من المؤسسة وتقييم مدى  المحتوى

 توافقها مع الشريعة الإسلامية.
 :تتضةن التقارير توصيات واضحة ومحددة بشأن أي تجاوزات أو انحرافات عن يجب أن  التوصيات

 المبادئ الشرعية وميفية تصحيحها.
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بتطبيق هذا المعيار، تضةن المؤسسات المالية الإسلامية التزامها بالمبادئ الشرعية من خلال إشراف دقيق 
، معيار الحومةة رقم AAOIFI) ية عةلياتها.ومستقل من هيئة الرقابة الشرعية، مما يعزز الثقة في نزاهة وشفاف

 (1052-1042، الصفحات 2015( من معايير المحاسبة والمراجعة والحومةة والأخلاقيات، 1)
 (الرقتابة الشرلية )إلاية تانيف -2معيار الحوكمة رقتم .2

الرقابة الشرعية الفعالة على الأنشطة والمنتاات  يهدف هذا المعيار إلى وضع الإطار اللازم لضةان
 والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية الإسلامية، بما يضةن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 الرقتابة الشرلية:1.2.
 :المؤسسات التي تنطبق عليها الرقابة نطاق الرقتابة 
 :يجب أن تشةل الرقابة الشرعية مافة الأنشطة والعةليات والمنتاات والخدمات المقدمة من  شمولية الرقتابة

 المؤسسة المالية الإسلامية.
 :يجب إجراء تقييم دوري ومستةر لضةان الالتزام بالمبادئ الشرعية في جميع جوانب  التقييم الدوري

 العةل.
 وظائف هيئة الرقتابة الشرلية:3.2.
 :مراجعة جميع العقود والاتفاقيات والتأمد من توافقها مع أحكام الشريعة. المراجعة والإشراف 
 :تقديم التوجيه والإرشاد الشرعي للإدارة التنفيذية والموظفين لضةان تنفيذ الأعةال  الإرشاي والتوجيه

 وفقًا للةبادئ الشرعية.
 :الشرعية المعتةدة. إجراء تدقيق شرعي دوري لضةان التزام المؤسسة بالمعايير التدقتيق الشرلي 

 إجراءات الرقتابة الشرلية:4.2.
 :توثيق مافة الأنشطة والإجراءات الشرعية بشكل مفصل لضةان الشفافية والمصداقية. التوثيق 
 :إعداد تقارير دورية ترُفع إلى مجلس الإدارة وتوضح مدى الالتزام بالمعايير الشرعية. التقارير الشرلية 
 :متابعة تنفيذ التوصيات الشرعية والتأمد من تطبيقها بشكل فعال. المتابعة والتقييم 

 التعاون مع الجهات الرقتابية:5.2.
 :يجب على هيئة الرقابة الشرعية التواصل المستةر مع الجهات الرقابية الشرعية المعتةدة  التواصل الميتمر

 لضةان توافق الأنشطة مع أحدث التوجيهات والمعايير الشرعية.
 الالتزام بالمعايير الشرعية المعتةدة من قبل الجهات الرقابية الإسلامية الدولية والمحلية. للمعاير: الامتثال 

 التطوير والتدريب:6.2.
 :يجب توفير برامج تدريبية مستةرة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية لتعزيز مهاراتهم  التدريب الميتمر

 .ومعرفتهم بأحدث التطورات في المالية الإسلامية
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 :العةل على تحديث وتطوير إجراءات وأساليب الرقابة الشرعية باستةرار لضةان  التحديث والتطوير
 فعالية الرقابة وتحقيق الأهداف المنشودة.

بتطبيق هذا المعيار، يتم التأمد من أن جميع الأنشطة المالية الإسلامية تدُار وفقًا لأحكام الشريعة 
، معيار الحومةة رقم AAOIFI) النظام المالي الإسلامي ويضةن سلامته واستدامته.الإسلامية، مما يعزز الثقة في 

 (1064 -1060( الرقابة الشرعية)اعادة التصنيف(، الصفحات 2)
 :لجنة المراجعة والحوكمة للمؤسيات المالية الإسلامية – 4عيار الحوكمة رقتم الم.3

المعيار يهدف إلى ضةان وجود لجنة مستقلة ومهنية للةراجعة والحومةة داخل المؤسسة المالية هذا 
الإسلامية، وذلك لتحسين الشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر. تشةل مهام هذه اللانة النظر في التقارير المالية، 

والتشريعات المالية والإسلامية، وتقديم توصيات  وتقييم النظام الداخلي للرقابة والمراقبة، ومراجعة الامتثال للأنظةة
 لتحسين الأداء وإدارة المخاطر.

تعتبر هذه اللانة جزءًا أساسيًا من هيكل الحومةة في المؤسسات المالية الإسلامية، حيث ينبغي أن يكون 
ن المؤسسة تدير أعضاؤها ذوي مفاءة وخبرة في مجالات المحاسبة والمالية والتدقيق. تساعد اللانة في ضةان أ

( لجنة 4، المعيار الحومةة رقم )AAOIFI) أعةالها بطريقة متةيزة ومطابقة للةعايير والأنظةة المالية والشرعية.
 (1094 -1082المراجعة والحومةة للةؤسسات المالية الإسلامية، الصفحات 

 :استقلالية هيئة الرقتابة الشرلية – 5معيار الحوكمة رقتم .4
يهدف هذا المعيار إلى ضةان أن هيئة الرقابة الشرعية تتةتع بالاستقلالية اللازمة لأداء مهامها بفعالية 

 وحيادية، مما يساهم في تعزيز الثقة في التزام المؤسسة المالية الإسلامية بالمبادئ الشرعية.
 الاستقلال الإياري:1.4.
  يجب أن تكون هيئة الرقابة الشرعية مستقلة تمامًا عن الإدارة التنفيذية  الإيارة والرقتابة:الفال بين

 للةؤسسة لضةان عدم التأثر بقرارات الإدارة.
 :ينبغي أن ترفع هيئة الرقابة الشرعية تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة أو اللانة العليا  التقارير الميتقلة

 من الإدارة التنفيذية. للرقابة الشرعية دون تدخل
 الاستقلال المالي:2.4.
 :يجب تخصيص ميزانية مستقلة لهيئة الرقابة الشرعية تضةن قدرتها على أداء مهامها دون  ميزانية ميتقلة

 تأثير مالي من إدارة المؤسسة.
 :يجب أن تكون هذه الميزانية مافية لتغطية مافة الأنشطة المتعلقة بالرقابة الشرعية بما في  التمويل الكافي

 ذلك التدقيق، والتدريب، والبحوث.
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 الاستقلال الوظيفي:3.4.
 :أو اللانة العليا للرقابة  الجةعية العةوميةيتم تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من قبل  تعيين الألضاء

 لتشاور مع الجهات الرقابية المعتةدة، دون تدخل من الإدارة التنفيذية.الشرعية بعد ا
 :يجب تحديد مدة خدمة أعضاء الهيئة بشكل يضةن الاستةرارية والاستقلالية، مع إمكانية  مدة الخدمة

 تجديد العضوية بناءً على أداء الأعضاء ومفاءتهم.
 الاستقلال المهني:4.4.
 :يجب أن تعةل هيئة الرقابة الشرعية وفق معايير مهنية معتةدة تضةن استقلالية وحيادية  المعاير المهنية

 القرارات الشرعية.
 :يجب تشايع أعضاء الهيئة على المشارمة في برامج التطوير المهني المستةر لضةان موامبة  التطوير المهني

 أحدث المستادات في مجال المالية الإسلامية والرقابة الشرعية.
 الاستقلال في اتخاذ القرار:5.4.
 :يجب أن تتةتع هيئة الرقابة الشرعية بالحرية الكاملة في اتخاذ القرارات الشرعية دون أي  حرية القرار

 ضغوط أو تأثيرات خارجية.
 :يجب أن تكون جميع قرارات الهيئة موثقة وشفافة، ويمكن مراجعتها من قبل الجهات الرقابية  الشفافية

 المعتةدة لضةان الالتزام بالمعايير الشرعية.
بتطبيق هذا المعيار، يتم تعزيز استقلالية هيئة الرقابة الشرعية مما يضةن نزاهة وحيادية الرقابة على الأنشطة 

( 5، معيار الحومةة رقم )AAOIFI) الثقة في التزام المؤسسة بالمبادئ الشرعية.المالية الإسلامية، ويعزز 
 (1108 -1104استقلالية هيئة الرقابة الشرعية، الصفحات 

 :بيان مبايئ الحوكمة في المؤسيات المالية الإسلامية -6معيار الحوكمة رقتم .5
المعيار إلى وضع إطار شامل لمبادئ الحومةة التي ينبغي أن تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية يهدف هذا 

 لضةان الشفافية، والمساءلة، والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في مافة أنشطتها.
 الالتزام بالشرلية:1.5.
 :يجب على جميع الأنشطة والمعاملات المالية أن تتوافق تمامًا مع مبادئ  الامتثال لأحكام الشريعة

 وأحكام الشريعة الإسلامية.
 :يجب تمكين هيئة الرقابة الشرعية من ممارسة دورها بفعالية لضةان  الدور الفعال لهيئة الرقتابة الشرلية

 التزام المؤسسة بالشرعية.
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 الشفافية والإفااح:2.5.
 :يجب تقديم تقارير مالية واضحة ودقيقة تُمكِّن أصحاب المصلحة من فهم الوضع المالي  الإفااح المالي

 للةؤسسة.
 :ينبغي الإفصاح عن مدى التزام المؤسسة بالمعايير الشرعية والقرارات التي تتخذها هيئة  الإفااح الشرلي

 الرقابة الشرعية.
 المياءلة والميؤولية:3.5.
 :يجب أن تكون الإدارة التنفيذية مسؤولة أمام مجلس الإدارة وأصحاب المصلحة عن  مياءلة الإيارة

 أدائها ومدى التزامها بالمبادئ الشرعية.
 :ينبغي على المؤسسة أن تكون مسؤولة اجتةاعيًا وتلتزم بالمساهمة في تنةية المجتةع  الميؤولية الاجتمالية

 بما يتوافق مع أحكام الشريعة.
 والإنااف:العدالة 4.5.
 :يجب على المؤسسة معاملة جميع أصحاب المصلحة بعدالة وإنصاف،  معاملة أصحاب المالحة

 وضةان حقوقهم بما يتةاشى مع الشريعة.
 :ينبغي توزيع الأرباح بشكل عادل وفقًا للعقود الشرعية والاتفاقيات المبرمة. توزيع الأرباح 

 الاستقلالية والنزاهة:5.5.
  يجب ضةان استقلالية هيئة الرقابة الشرعية وعدم تدخل الإدارة  قتابة الشرلية:استقلالية هيئة الر

 التنفيذية في قراراتها.
 :ينبغي على المؤسسة تبني سياسات وإجراءات تضةن النزاهة في جميع عةلياتها  النزاهة في العمليات

 وأنشطتها.
 الرقتابة الفعالة:6.5.
 :رقابة داخلية قوية تضةن الالتزام بالمبادئ الشرعية وتقديم يجب تطوير أنظةة  أنظمة الرقتابة الداخلية

 تقارير دورية حول فعالية هذه الأنظةة.
 :ينبغي إجراء عةليات تدقيق شرعي ومالي دورية لضةان التزام المؤسسة بالمعايير  التدقتيق الشرلي والمالي

 المحددة.
 التطوير الميتمر:7.5.
 :يجب توفير برامج تدريبية مستةرة للةوظفين وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية لضةان  التدريب والتأهيل

 موامبة التطورات في المالية الإسلامية.
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 :ينبغي على المؤسسة الابتكار في تطوير منتاات وخدمات مالية جديدة تتوافق مع  الابتكار والتطوير
 أحكام الشريعة الإسلامية.
المؤسسات المالية الإسلامية الالتزام بمبادئ الحومةة الرشيدة، مما يعزز الثقة في بتطبيق هذا المعيار، تضةن 

 (1132-1118، الصفحات AAIOFI) نظامها المالي ويضةن تحقيق العدالة والشفافية في مافة أنشطتها.
 اليلوك والإفااح في المؤسيات المالية الإسلامية (الميؤولية الاجتمالية للشركة) 7معيار الحوكمة رقتم .6

يهدف هذا المعيار إلى توجيه المؤسسات المالية الإسلامية نحو تبني ممارسات مسؤولة اجتةاعياً، وضةان 
 السلوك الأخلاقي والشفافية في جميع عةلياتها، بما يتةاشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

 التزام الشريعة الإسلامية:1.6.
 :يجب أن تلتزم جميع الأنشطة والمعاملات المالية بالمبادئ والأحكام الشرعية. الامتثال للأحكام الشرلية 
 :ينبغي أن توفر المؤسسات الموارد اللازمة لدعم هيئة الرقابة الشرعية في تحقيق مهامها. الدلم الشرلي 

 اليلوك الأخلاقتي:2.6.
 :قيم الإسلامية في جميع جوانب عةلها، مثل الأمانة، يجب على المؤسسة تعزيز ال القيم الإسلامية

 والنزاهة، والعدالة.
 :ينبغي خلق بيئة عةل تشاع على السلوك الأخلاقي وتدعم الموظفين في الالتزام بالمبادئ  البيئة العملية

 الشرعية.
 الميؤولية الاجتمالية:3.6.
 :يجب على المؤسسة المساهمة في تنةية المجتةع من خلال برامج المسؤولية  المياهمة في المجتمع

 الاجتةاعية، مثل دعم التعليم والصحة ورعاية الأيتام.
 :ينبغي على المؤسسات تبني ممارسات تحافظ على البيئة وتدعم الاستدامة البيئية بما  الاستدامة البيئية

 يتةاشى مع القيم الإسلامية.
 شفافية:الإفااح وال4.6.
 :يجب أن تكون التقارير المالية دقيقة وشفافة، وتمثل الوضع المالي الحقيقي للةؤسسة. التقارير المالية 
 :ينبغي الإفصاح عن مدى التزام المؤسسة بالمعايير الشرعية والقرارات الصادرة عن هيئة  التقارير الشرلية

 الرقابة الشرعية.
 :يجب تقديم تقارير دورية حول أنشطة المسؤولية الاجتةاعية التي تقوم بها المؤسسة  التقارير الاجتمالية

 وأثرها على المجتةع.
 :ينبغي تنظيم حملات توعية لتعزيز فهم الجةهور لأهمية المسؤولية الاجتةاعية ودور  التولية العامة

 المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيقها.
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ؤسسات المالية الإسلامية إلى تحقيق توازن بين الربحية والمسؤولية هذا المعيار، تسعى الم من خلال
الاجتةاعية، مما يعزز ثقة المجتةع وأصحاب المصلحة في التزام المؤسسة بالمبادئ الإسلامية والشفافية في جميع 

الاجتةاعية للشرمة( السلوك والإفصاح في المؤسسات )المسؤولية  7، معيار الحومةة رقم AAOIFI) أنشطتها.
 (1173 -1147، الصفحات 2010المالية الإسلامية، 

 الهيئة الشرلية المركزية - 8معيار الحوكمة رقتم .7
يهدف هذا المعيار إلى تحديد دور ومسؤوليات الهيئة الشرعية المرمزية في المؤسسات المالية الإسلامية لضةان 

 فعال والامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية.التنسيق ال
 تكوين الهيئة الشرلية المركزية:1.7.
 :تتكون الهيئة من عدد من الفقهاء والعلةاء ذوي الخبرة في المالية الإسلامية والشريعة. العضوية 
 :استقلاليتهم يتم تعيين أعضاء الهيئة من قبل الجهات الرقابية الشرعية المعترف بها لضةان  التعيين

 وحيادهم.
 مهام الهيئة الشرلية المركزية:2.7.
 :تطوير وتحديث معايير الشريعة الإسلامية التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات المالية  وضع المعاير

 الإسلامية.
 :الإشراف على تنفيذ المعايير الشرعية في جميع المؤسسات المالية الإسلامية لضةان  الإشراف العام

 الكامل. الامتثال
 :تقديم الاستشارات الشرعية للةؤسسات المالية الإسلامية وتوجيهها في القضايا  الاستشارات الشرلية

 المستادة.
 الإشراف والرقتابة:3.7.
 :إجراء عةليات تدقيق شرعية دورية لضةان التزام المؤسسات بالمعايير الشرعية. التدقتيق الشرلي 
 :تقييم أداء هيئات الرقابة الشرعية المحلية وضةان توافقها مع التوجيهات والمعايير الصادرة  التقييم الدوري

 عن الهيئة المرمزية.
 الإفااح والشفافية:4.7.
 :إعداد تقارير سنوية توضح مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بالمعايير الشرعية  تقارير سنوية

 وتقديمها للاهات المعنية.
 التواصل مع الجةهور وأصحاب المصلحة من خلال نشر الفتاوى والقرارات  مع الجمهور: التواصل

 الشرعية المتعلقة بالمالية الإسلامية.
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 التنييق والتعاون:5.7.
 :التنسيق مع الجهات الرقابية المالية والإسلامية لضةان التوافق مع القوانين  التعاون مع الجهات الرقتابية

 واللوائح المحلية والدولية.
 :العةل على توحيد الفتاوى الشرعية بين مختلف المؤسسات المالية الإسلامية لتانب  توحيد الفتاوى

 التباين والاختلافات.
 التطوير والتدريب:6.7.
 :تنظيم برامج تدريبية مستةرة لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية لتعزيز  برامج التدريب

 فهةهم وتطبيقهم للةعايير الشرعية.
 :تشايع ودعم البحوث والدراسات في مجال المالية الإسلامية لتطوير حلول مبتكرة  البحوث والدراسات

 ومتوافقة مع الشريعة.
 الاستقلالية:7.7.
 يجب أن تتةتع الهيئة بميزانية مستقلة تضةن قدرتها على أداء مهامها دون تأثير من  يتقل:التمويل الم

 الجهات المالية أو الإدارية.
 :يجب أن تكون قرارات الهيئة معتةدة على الشريعة الإسلامية دون تدخل من  الحرية في اتخاذ القرار

 المؤسسات المالية أو غيرها من الأطراف.
المعيار، يتم تعزيز دور الهيئة الشرعية المرمزية في ضةان الالتزام الكامل بالمبادئ والأحكام بتطبيق هذا 

، AAOIFI) الشرعية في جميع المؤسسات المالية الإسلامية، مما يعزز الثقة والشفافية في النظام المالي الإسلامي.
 (13 -3، الصفحات 2018الشرعية المرمزية، الهيئة  - 8معيار الحومةة رقم 

 وظيفة الالتزام الشرلي - 9معيار الحوكمة رقتم .8
يهدف هذا المعيار إلى تحديد دور ومسؤوليات وظيفة الالتزام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية 

 المالية. لضةان الامتثال الكامل لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع الأنشطة والمعاملات
 تكوين وظيفة الالتزام الشرلي:1.8.
 :يجب أن تكون وظيفة الالتزام الشرعي جزءاً من الهيكل التنظيةي للةؤسسة، وتتةتع  الهيكل التنظيمي

 بالاستقلالية الكافية لتقديم تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق الشرعي.
 :ينبغي أن يتكون فريق الالتزام الشرعي من أفراد ذوي مؤهلات شرعية وعلةية، ويفضل أن  الكفاءات

 يكون لديهم خبرة في المالية الإسلامية.
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 مهام وظيفة الالتزام الشرلي:2.8.
 :مراجعة مافة الأنشطة والمعاملات والعقود للتأمد من توافقها مع أحكام الشريعة  المراجعة والتقييم

 الإسلامية.
 :تقديم التوجيه والإرشاد الشرعي للإدارة التنفيذية والموظفين لضةان تنفيذ الأعةال  التوجيه والإرشاي

 وفقاً للةبادئ الشرعية.
 :إعداد تقارير دورية توضح مدى التزام المؤسسة بالمعايير الشرعية ورفعها إلى مجلس الإدارة  إلداي التقارير

 أو لجنة التدقيق الشرعي.
 الالتزام الشرلي:إجراءات 3.8.
 :تقييم المنتاات والخدمات الجديدة قبل إطلاقها لضةان توافقها مع الشريعة الإسلامية. التقييم الميبق 
 :متابعة الأنشطة اليومية للةؤسسة للتأمد من الالتزام المستةر بالمعايير الشرعية. المتابعة الميتمرة 
 :وإعداد تقارير توضح نتائج التدقيق والتوصيات إجراء عةليات تدقيق شرعية دورية  التدقتيق الشرلي

 اللازمة.
 التدريب والتطوير:4.8.
 :تنظيم برامج تدريبية دورية للةوظفين لتعزيز فهةهم للةتطلبات الشرعية وأهمية الالتزام بها  برامج التدريب

 في جميع الأنشطة.
 :تشايع موظفي الالتزام الشرعي على المشارمة في دورات التطوير المهني والندوات  التطوير المهني

 والمؤتمرات المتعلقة بالمالية الإسلامية والالتزام الشرعي.
 التواصل والتنييق:5.8.
 :يجب أن تكون وظيفة الالتزام الشرعي على تواصل دائم مع مافة الإدارات والأقسام  التواصل الداخلي

 لتقديم الدعم والإرشاد الشرعي. في المؤسسة
 :التعاون مع الهيئات الرقابية الشرعية والمالية لضةان التزام المؤسسة بالمعايير  التنييق مع الهيئات الرقتابية

 واللوائح المعتةدة.
 الإفااح والشفافية:6.8.
 :قارير شفافة إلى ينبغي الإفصاح عن مدى التزام المؤسسة بالمعايير الشرعية وتقديم ت الإفااح الشرلي

 مجلس الإدارة وأصحاب المصلحة.
 :نشر التقارير والفتاوى الشرعية المتعلقة بالمنتاات والخدمات المقدمة من المؤسسة  التواصل مع الجمهور

 لتعزيز الشفافية والثقة.
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 الاستقلالية والنزاهة:7.8.
 :ن الإدارة التنفيذية لضةان يجب أن تتةتع وظيفة الالتزام الشرعي بالاستقلالية الكاملة ع الاستقلالية

 ها في اتخاذ القرارات الشرعية.حيادي
 :يجب أن يتحلى فريق الالتزام الشرعي بالنزاهة والموضوعية في جميع أعةاله وأن يلتزم بأعلى المعايير  النزاهة

 الأخلاقية.
ن المؤسسات المالية الإسلامية وجود آلية فعالة للالتزام الشرعي، مما يعزز الثقة في بتطبيق هذا المعيار، تضة

، معيار AAOIFI) التزام المؤسسة بالمبادئ والأحكام الشرعية ويضةن الشفافية والنزاهة في جميع أنشطتها.
 (21 -3الصفحات ، 2021وظيفة الالتزام الشرعي،  - 9الحومةة رقم 

 IFSB  المطلب الثالث: معاير مجلس الخدمات المالية الاسلامية
لابد من التعريف بداية بمالس الخدمات المالية الاسلامية وأهدافه و بعد ذلك يتم التطرق للةعايير التي 

 والتي شملت مختلف المؤسسات المالية الاسلامية.اصدرها 
 المالية الاسلامية:التعريف بمالس الخدمات  -أولا

( هو منظةة دولية تهدف إلى تعزيز استقرار ونمو صناعة IFSBمجلس الخدمات المالية الإسلامية )
الخدمات المالية الإسلامية من خلال إصدار معايير ومبادئ إرشادية للحومةة والتنظيم والإشراف. تأسس المجلس 

 ماليزيا.، ويقع مقره الرئيسي في موالالمبور، 2002في عام 
 :أهداف ومهام المجلس 
 :يضع  إصدار المعاير والمبايئ الإرشاييةIFSB  معايير وإرشادات تستهدف المؤسسات المالية

 الإسلامية لضةان الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية وتعزيز الاستقرار المالي.
 :والهيئات الرقابية الأخرى لتنسيق يعةل المجلس بالتعاون مع البنوك المرمزية  التنييق مع الجهات الرقتابية

 وتطبيق المعايير المالية الإسلامية.
 :يوفر المجلس برامج تدريبية وورش عةل لتعزيز فهم وتطبيق المعايير المالية  تقديم الدلم الفني والتدريب

 الإسلامية بين المؤسسات الأعضاء.
 :يجري  البحث والنشرIFSB لة بالصناعة المالية الإسلامية بحوثًا وينشر تقارير حول قضايا ذات ص

 لتعزيز المعرفة والفهم في هذا المجال.
 :الهيكل التنظيمي 

 يتكون المجلس من عدة هيئات تنظيةية تشةل:
 :يتألف من ممثلين عن البنوك المرمزية والهيئات الرقابية من الدول الأعضاء. مجلس الحوكمة 
 :تتكون من خبراء في المجال المالي الإسلامي وتعةل على صياغة المعايير والإرشادات. اللاان الفنية 
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 :تتولى تنفيذ السياسات وإدارة العةليات اليومية للةالس. الأمانة العامة 
 IFSBمعاير الحوكمة الاايرة لن مجلس الخدمات الاسلامية  -ثانيا

، IFSB، المعايير الصادرة عن IFSB) ( منها30)ثلاثين معيارا  2023أصدر المجلس حتى نهاية سنة 
2024): 
 (03معاير ) 3)المعيار رقم ارشادية خاصة بالحومةة في المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي -

  المعدل للةبادئ الارشادية للحومةة(  30المعيار رقم  -10المعيار رقم 
 (01معيار واحد)  (6) المعيار رقم حومةة أنظةة الاستثةار الجةاعي الإسلامي حول 
 (01معيار واحد)  (8حول حومةة مشاريع التكافل )المعيار رقم 

المعيار رقتم - 3معاير ارشايية خاصة بالحوكمة في المؤسيات المالية العاملة في القطاع المارفي )المعيار رقتم. 1
 الارشايية للحوكمة( المعدل للمبايئ) 30المعيار رقتم  -10

بالتعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية الاسلامية، أصدر مجلس الخدمات المالية الاسلامية 
وفي ما يلي جدول تفصيلي عن التعديلات والاضافات التي  ،)المعدل للةبادئ الارشادية للحومةة( 30المعيار رقم 

 جاء بها هذا المعيار.
 

 لق بالمبادئ الارشادية للحومةةعالمت 30تعديلات المعيار رقم : (4 -3) دولالج
ارشايات لجنة  المعيار

 بازل
2015 

 30المعيار رقتم  الفاوة IFSBمعاير 
النيخة المعدلة 
من ارشايات 

 IFSBالحوكمة 
2023 

 10المعيار  3المعيار 

المسؤوليات العامة 
 لمجلس الادارة

 تم التطرق تم التطرق له
 بإيجاز

نقص الاهتةام  لم يتم تناوله
بمسؤوليات مجلس 

 الادارة

اعداد ميثاق عام 
للسلوميات 
 والأخلاقيات

مؤهلات مجلس 
 الادارة وترميبته

تم التطرق 
 بالتفصيل

لم يتم تحديد المتطلبات  يتناولهيتم لم  تم التطرق بإيجاز
الاساسية والسةات 

للةالس الشخصية 
 وفق النظرة الاسلامية

توسيع مؤهلات 
المجلس والانخراط 
في برامج تشرح 
مبادئ التةويل 

 الاسلامي
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هيكل وممارسات 
 المجلس

تم التطرق 
 بالتفصيل

مانت المطالبة بلانة 
 التدقيق ولجنة الحومةة

المخاطر الناشئة لم يتم  يتناولهيتم لم 
 تناولها

تعيين لجنة 
للةخاطر الناشئة 

احد أعضائها على 
الاقل من علةاء 

 الشريعة
تم التفصيل في  الادارة العليا

مؤهلات 
الادارة العليا 

دورها و 
 مسؤلياتها

مؤهلات التةويل  - يتناولهيتم لم  تم التطرق بإيجاز
الاسلامي 

والاخلاقيات 
 الاسلامية

حومةة النوافذ  -
 الاسلامية

 

التطرق  -
للسةات 

والمؤهلات ودمجها 
مع السلوميات 

 الاسلامية
المؤهلات  -

جبة في التةويل الوا
عن طريق النوافذ 

 الاسلامية
 

حومةة هيامل 
 المجةوعة

عندما تكون المؤسسة  يتناولهيتم لم  يتناولهيتم لم  تم التفصيل فيه
الام خاصة بالخدمات 
المالية الاسلامية تكون 

مسؤولة عن التزام 
الكيان التابع لها و 

الاختلاف في المحتةل 
في الالتزام بينهةا يتم 

 معالجته في ما بعد

 تم معالجة الفاوة

وظيفة ادارة 
 المخاطر

تم التأميد على 
وظيفة ادارة 

المخاطر وانشاء 
نظام الانذار 

 المبكر

لم يتم تناوله الا بصفة 
 جزئية

لم يتم تناوله الا 
 بصفة جزئية

مخاطر عدم الالتزام 
 بالشريعة 

مخاطر البيئة الخارجية 
 مثل الامن السيبراني

 تم معالجة الفاوة 

تحديد ومراقبة 
 وضبط المخاطر

تم التفصيل في 
ادارة المخاطر 
وطرق القياس 

وتصةيم 

غياب وظيفة ادارة  لم يتم تناوله لم يتم تناوله
المخاطر المتعلقة 

بخصوصية التةويل 
الاسلامي و المخاطر 

 تم معالجة الفاوة
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الضوابط 
الداخلية 
 لتفاديه

 الناشئة

المتعلقة الاتصالات 
 بالمخاطر

التأميد على 
الاتصال القوي 
خاصة في رفع 
التقارير الى 

مجلس الادارة 
 و الادارة العليا

غياب الاتصال في ما  لم يتم تناوله لم يتم تناوله
يخص المخاطر التي 
تهدد العةل المصرفي 

 الاسلامي

تعزيز الاتصال 
والتأميد على 

مخاطر السةعة و 
دور هيئات الرقابة 

 الشرعية في ذلك

تم التطرق  الالتزام
 للوظيفة 

تم التطرق  تم التطرق بايجاز
 للالتزام الشرعي

تم التطرق الى  
سياسة الالتزام 
وضرورة موافقة 
الهيئة الشرعية 

 عليها
تم التطرق الى  التدقيق الداخلي

التدقيق 
الداخلي 

والتأميد على 
 استقلاليته

التطرق فقط  تم التطرق بايجاز
للتدقيق الشرعي 

 الداخلي

غياب التنسيق بين 
التدقيق الداخلي 
ووالتدقيق الشرعي 

 الداخلي 

دمج التدقيق 
الشرعي الداخلي 
 و التدقيق الداخلي

تم التطرق اليه بايجاز  تم التطرق له التعويض
حيث امد على ضرورة 

الافصاح بنظام 
 المكافآت

لم يتم تناوله الى 
في قضية 

الحيلولة دون 
تعارض وقوع 

 مصالح

ضرورة ان تأخذ لجنة 
التعويضات المخاطر 
الناشئة بعين الاعتبار 

في هيكلة نظام 
 التعويضات

تم دمج المخاطر 
الناشئة و المبادئ 

الخاصة بالبيئة 
 والمجتةع والحومةة

تضةن وجود آليات  لم يتم تناوله الحومةة الشرعية
 للحومةة الشرعية

تم التفصيل في 
اشكال الحومةة 

والهيئات 
الشرعية 

ومؤهلاتها 
 والاخلاقيات

تم التفصيل امثر  لا توجد
من المبادئ 

 الارشادية

سنة  IFSBمن اعداد الباحث بناء على النسخة المعدلة من المبادئ الارشادية لحومةة المؤسسات  المادر:
2023 
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 :نظمة الاستثمار الجمالي الإسلاميالمبايئ التوجيهية لحوكمة أ. 2
(. IFSBالخدمات المالية الإسلامية ) مجلسإلى مجةوعة من المبادئ التي طورتها هذه التوجيهات تستند 

هذه المبادئ ضرورية لضةان أن تتوافق هذه الأنظةة الاستثةارية مع الشريعة الإسلامية وتحافظ على معايير تعد 
 منها شةل عدة مجالات رئيسيةتوفر إطار عةل شامل يو  عالية من الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي.

(IFSB الصفحات 2009المبادئ التوجيهية لحومةة أنظةة الاستثةار الجةاعي الإسلامي،  6، المعيار رقم ،
1- 37): 

 :ترمز على تبني ممارسات حومةة جيدة تتةاشى مع المعايير الدولية المعترف بها، مع مراعاة  الحوكمة العامة
الاحتياجات الخاصة بالتةويل الإسلامي. يشةل ذلك الأدوار والمسؤوليات لمشغلي أنظةة الاستثةار 

 الجةاعي وتفاعلهم مع المستثةرين.
 :ةستثةرين. يتضةن ذلك الإفصاح الواضح ترمز على تحسين بيئة المعلومات لل الشفافية والإفااح

والشامل عن المعلومات المتعلقة باستراتيايات الاستثةار والمخاطر والأداء المالي. تستند هذه المبادئ إلى 
 التي تعزز الشفافية والانضباط في السوق. IFSB-4معايير سابقة مثل 

 :وافقة مع مبادئ الشريعة. يشةل ذلك تضةن أن تكون جميع الأنشطة الاستثةارية مت الامتثال للشريعة
عةليات فحص المحافظ الاستثةارية من قبل مشغلي الأنظةة، دور العلةاء الشرعيين في مراقبة الامتثال، 

 وآليات تطهير الدخل الذي قد يكون ملوثًا بأنشطة غير متوافقة.
 :هيامل حومةة أنظةة تسلط الضوء على الحاجة إلى تمثيل مناسب للةستثةرين في  حماية الميتثمرين

 الاستثةار الجةاعي. مةا تتناول المةارسات التي تتطلب رقابة وثيقة لحةاية مصالح المستثةرين.
تهدف هذه المبادئ إلى تعزيز أفضل المةارسات الدولية مع تلبية الاحتياجات الخاصة بالخدمات المالية 

سلامي بنزاهة عالية وأن تكون أدوات استثةارية الإسلامية. إنها تضةن أن تعةل أنظةة الاستثةار الجةاعي الإ
 موثوقة تتوافق بصرامة مع الشريعة الإسلامية

  (المبايئ التوجيهية لحوكمة مشاريع التكافل )التأمين الإسلامي. 3
لضةان أن عةليات التكافل تتةاشى مع الشريعة الإسلامية وتحقق الشفافية  هذه المبادئ تم تطوير

( بشأن حومةة IFSBوالمساءلة. فيةا يلي أبرز المبادئ التوجيهية التي أصدرتها هيئة الخدمات المالية الإسلامية )
المبادئ الارشادية لمبادئ التأمين التكافلي،  8المعيار رقم ، IFSB) مالآتي  مشاريع التكافل، والتي تم تفصيلها

 : (43 -1، الصفحات 2009
 :يجب أن تلتزم جميع عةليات التكافل بمبادئ الشريعة الإسلامية. يتطلب ذلك وجود  الامتثال للشريعة

هيئة شرعية مستقلة لمراقبة والبت في الامتثال الشرعي، وضةان أن جميع العقود والعةليات تتةاشى مع 
 الأحكام الشرعية.



 الحوكمة والحوكمة الشرلية الفال الثالث
 

 

177 

 

 :رمين والمستفيدين. يجب أن توفر شرمات التكافل معلومات دقيقة وشفافة للةشا الشفافية والإفااح
يتضةن ذلك الإفصاح عن استراتيايات الاستثةار، توزيع الأرباح والخسائر، ومعلومات حول الصناديق 

 المختلفة المستخدمة )مثل صندوق المشترمين وصندوق المخاطر(.
 :ينبغي أن ترمز شرمات التكافل على حماية حقوق المشارمين وضةان العدالة في  حماية حقوق المشاركين

 توزيع الفوائد. يجب أن تكون هناك آليات فعالة للشكاوى والنزاعات لضةان معالجة أي قضايا قد تطرأ.
 :تتطلب حومةة التكافل وجود هيكل إداري فعال ومهني لضةان إدارة عةليات التكافل  الإيارة الفعالة

كفاءة. يشةل ذلك وجود مجلس إدارة يتةتع بالكفاءة والخبرة اللازمة للإشراف على عةليات التكافل ب
 وإدارة المخاطر بفعالية.

 :يجب أن تحتوي شرمات التكافل على نظام رقابة داخلي قوي، بما في ذلك  الرقتابة والتدقتيق الداخلي
 ة والمحاسبية.تدقيق شرعي ومالي دوري لضةان الامتثال للةعايير الشرعي

 :يجب أن تكون جميع العقود مبنية على توزيع عادل للأرباح والخسائر  التوزيع العايل للأرباح والخيائر
بين المشارمين وشرمة التكافل. يتم توزيع الأرباح وفقاً لنسبة متفق عليها مسبقاً، بينةا تغطى الخسائر من 

 صندوق المخاطر.
حول ميفية التعامل مع الفوائض في الامتتاب، والتي يمكن توزيعها بين تتضةن هذه المبادئ أيضاً توجيهات 

المشارمين أو التبرع بها للأعةال الخيرية، وضةان أن جميع الإجراءات تتبع ممارسات الشفافية والنزاهة في الاستثةار 
المبادئ في بناء ثقة المشارمين وضةان أن عةليات التكافل تتةاشى مع قيم  هذه. مةا تساعد وإدارة الصناديق

 الشريعة الإسلامية، مما يعزز من نمو هذا القطاع المالي الحيوي.
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 المبحث الثالث: تحديات الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلامية ويور هيئات الرقتابة الشرلية
على مختلف التحديات التي تواجه عةل المؤسسات المالية الاسلامية، خلال هذا المبحث نسلط الضوء 

الملقاة على عاتقها من قبل السلطات الرقابية  تباعتبار خصوصية الصناعة المالية الاسلامية ومذا صعوبة الالتزاما
 من جهة و تطلعات المتعاملين معها من جهة أخرى.

ن دفة المؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الاسلامية، م مةا يظهر دور هيئات الرقابة الشرعية في قيادة
ابعادها عن مل شبهة تنقص من سمعتها أو التزامها بالشريعة الاسلامية. مع حيث تنظيةها و الاشراف عليها و 

 ضةان الاستدامة لهذه المؤسسات مستعينة في ذلك بكل التكنولوجيات الحديثة التي دخلت عالم الصناعة المالية.
 تم تقسيم المبحث الى ما يلي: حيث

 
 المطلب الأول: التحديات التي تواجهها لملية الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلامية

 وكمة المؤسيات المالية الاسلاميةيور هيئات الرقتابة الشرلية في تعزيز حالمطلب الثاني: 
 في الحوكمة المؤسيية لدور هيئات الرقتابة الشرلية ةمكمل أياةيور الذكاء الاصطنالي كالمطلب الثالث: 

 
 المطلب الأول: التحديات التي تواجهها لملية الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلامية

تواجه المؤسسات المالية الإسلامية عدة تحديات في مجال الحومةة تتعلق بطبيعة العةليات المالية الإسلامية 
 الإسلامية. من بين هذه التحديات:ومتطلبات الامتثال للشريعة 

 الامتثال للشريعة الإسلامية:  .1
تعتبر الحومةة الشرعية من أمبر التحديات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية. يتطلب الامتثال للشريعة 

هذا يتطلب و وجود هيئات شرعية مستقلة لمراجعة العقود والعةليات المالية وضةان توافقها مع مبادئ الشريعة. 
 .علةاء شرعيين مؤهلين يمكنهم تقديم الفتاوى والإرشادات اللازمة توفر

 الشفافية والإفااح:  .2
تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية إلى تعزيز الشفافية في عةلياتها والإفصاح الكامل عن معلوماتها المالية 

المنتاات المالية الإسلامية والمتطلبات الشرعية والاستثةارية. قد تواجه صعوبة في تحقيق ذلك نظراً لتعقيد بعض 
 المرتبطة بها.

 التوازن بين الربحية والامتثال الشرلي:  .3
تحقيق توازن بين تحقيق الأرباح والامتثال لمبادئ الشريعة يمكن أن يكون تحديًا. بعض الأنشطة المالية المربحة 

 الاستثةار أمام المؤسسات المالية الإسلامية.قد تكون غير متوافقة مع الشريعة، مما يحد من خيارات 
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 الرقتابة والتدقتيق الداخلي: .4
تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية إلى نظام رقابة داخلي قوي لضةان الامتثال للةعايير الشرعية والمحاسبية. 

 هذا يتطلب وجود فرق تدقيق شرعية ومالية مستقلة ومؤهلة لمراجعة العةليات بشكل دوري.
 التطور التشريعي والتنظيمي:  .5

تختلف الأطر القانونية والتنظيةية بين الدول، مما يضيف تعقيدات إضافية للةؤسسات المالية الإسلامية 
العاملة في بيئات متعددة. تحتاج هذه المؤسسات إلى الامتثال للقوانين المحلية والدولية مع ضةان توافقها مع 

 الشريعة الإسلامية.
 دريب: التعليم والت .6

يحتاج العاملون في المؤسسات المالية الإسلامية إلى فهم عةيق لكل من التةويل التقليدي والمفاهيم الشرعية. 
 توفير التدريب والتطوير المهني المستةر للةوظفين يعتبر تحديًا لضةان الالتزام بالحومةة الجيدة.

 ذلك تعزيز التعليم والتدريب، تحسين أنظةة هذه التحديات استراتيايات فعالة للتغلب عليها، بما في تتطلب
الرقابة الداخلية، وتطوير أطر تنظيةية شاملة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الشرعية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسات 

 المالية الإسلامية.
 :الشرلية الهيئات تعيين .7

الهيئة الشرعية على ترشيحهم قبل عرض في احيان مثيرة يتم الاتفاق الضةني بين مجلس الادارة وأعضاء  
 إقرار في بحقهم الامر على الجةعية العةومية للةؤسسة المالية الاسلامية، ولا يتم اخطار أعضاء الجةعية العامة

 . وهو ما يولد اشكالا في تعارض المصالح .أو رفض التعيين
 :الشرلية الهيئاتاحتكار  .8

الشخص في الهيئات الشرعية للةؤسسات المالية الاسلامية تبرز اشكالية واضحة وهي تعدد عضوية نفس 
فقط تصل الى عشرات المؤسسات، على الرغم من بروز جيل جديد مكون قادر على تحةل أعباء هذه الوظيفة 

 ولكن بقت محتكرة على فئة معينة.
 :الشرلية الهيئات ألضاء مكافآت .9

 من عضو ملتؤدي سياسة المكافآت في المؤسسات المالية الاسلامية الى خلق عيوب فربطها بما سيدره   
)الحيل  بمكافآت معتبرة يدفعه الى ابتكار أي نص حتى ولو مان فيه اشكال شرعي الشرعية الهيئات أعضاء

مةا أن  ليحقق به مكاسب مادية مع عدم مراعاة المقصد الشرعي من وجود المؤسسات المالية الاسلامية. الفقهية(
 المغالاة في أجور أعضاء الهيئة الشرعية ينعكس على تكلفة المنتج النهائي مما ينقص من تنافسيته.
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  : الشرلية الرقتابة إيارةلن أجهزة  الشرلية الهيئة تفرق10.
الشرعية في العادة مستقلة عن الهيكل التنظيةي للةؤسسة المالية الاسلامية وذلك للحيلولة  هيئات الرقابة

ديهي ان يكون لها اجهزة تدقيق ورقابة داخلية تعةل على تطبيق بدون وقوع تعارض المصالح. هذه الهيئات من ال
ي للةؤسسة أمثر من تبعيتها توجيهاتها، ومع مرور الوقت تصبح هذه الأجهزة تابعة للهيكل التنظيةي الداخل

للهيئة نفسها. خلق هذا الوضع فاوة بين الهيئة و ادارة الرقابة الشرعية التي من مهامها التحقق من مدى التزام 
 (17، صفحة 2015)الوابل،  المؤسسة المالية الاسلامية بآراء الهيئة الشرعية.

 : الشرلية الرقتابة إيارات استقلاليةاشكالية 11.
وجب ان تكون ادارة الرقابة الشرعية ممثلة في التدقيق الشرعي أو وحدة الالتزام الشرعية أو الرقابة الداخلية 

يةي يضعف من درجة الخومةة ظها ضةن الهيكل التنأن تكون خارجية لتحقيق الاستقلالية التامة لأن وجود
، 2017)جريدان،  .من طرف ادارة المؤسسة المالية أن يتحلى بالشفافية الشرعية. فلا يمكن لموظف يتلقى راتبه

 (22صفحة 
  : الخارجي الشرلي التدقتيق غياب12.

يطهر هذا المشكل جليا في نظام الحومةة للةؤسسات المالية الاسلامية، فغياب التدقيق الشرعي الخارجي 
التي من المفروض أن توفرها  التدقيق الشرعي يحدث خللا من ناحية الشفافية والحياديةالذي تمارسه مكاتب 

 الحومةة الشرعية.
  : الحكومية الإشرافية اليلطات طرف من الشرلي التفتيش قتاور13.

 ان هذه السلطة الرقابة بتعامل المؤسسات المالية الاسلامية بنفس الطريقة التي تعامل بها المؤسسات المالية
 التقليدية دون اعتبار لخصوصيتها الشرعية، وهذا القصور في الرقابة أدى الى تدهور في الامتثال.

  : للتغير الإراية وجوي لدم14.
هناك تيار في المؤسسات المالية الاسلامية لا يسعى الى إضفاء الحومةة على أعةال مؤسسات الخدمات 

وهذا التيار يبذل قصار جهده لمواجهة أي  بكثير من الامتيازات. المالية الاسلامية، لأن ذلك يتقلل من استفاعه
 تيار اصلاحي في المؤسسات المالية الاسلامية. 

 وكمة المؤسيات المالية الاسلاميةيور هيئات الرقتابة الشرلية في تعزيز حالمطلب الثاني: 
الإسلامية وضةان التزامها بمبادئ تلعب هيئات الرقابة الشرعية دوراً محوريًا في حومةة المؤسسات المالية 

 الشريعة الإسلامية. وتشةل أدوارها الأساسية ما يلي:
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 مراجعة والتماي المنتاات المالية: .1
تقوم هيئات الرقابة الشرعية بمراجعة المنتاات والخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية الإسلامية 

ذلك التأمد من أن العقود والعةليات المالية لا تتضةن الربا )الفائدة(، لضةان توافقها مع أحكام الشريعة. يشةل 
 الغرر )الغرر الفاحش(، أو الميسر )المقامرة(.

 الإشراف والمراقتبة الميتمرة: .2
تُشرف هيئات الرقابة الشرعية بشكل مستةر على عةليات المؤسسة لضةان الامتثال المستةر لأحكام 

 جعة دورية للتقارير المالية والعةليات التاارية، وتقديم التوجيه والإرشاد اللازمين.الشريعة. يتم ذلك من خلال مرا
 إصدار الفتاوى الشرلية: .3

تُصدر هيئات الرقابة الشرعية الفتاوى والقرارات الشرعية التي توضح الحكم الشرعي للةنتاات والعةليات 
 توافق أنشطتها مع الشريعة الإسلامية. المالية. هذه الفتاوى تعتبر مرجعًا للةؤسسات المالية لضةان

  التدقتيق الشرلي: .4
تقوم الهيئات بإجراء تدقيق شرعي دوري لضةان التزام المؤسسة بالقرارات والفتاوى الصادرة عنها. يشةل 

 ذلك تدقيق العةليات المالية والعقود وتحديد أي مخالفات أو انحرافات عن الشريعة.
 التثقيف والتولية:  .5

الرقابة الشرعية في تثقيف وتوعية موظفي المؤسسة والجةهور بمبادئ الشريعة وأهميتها في تسهم هيئات 
 التةويل الإسلامي. يتم ذلك من خلال الدورات التدريبية والندوات والمواد التعليةية الأخرى.

  :إيارة المخاطر الشرلية .6
المؤسسة، وتقديم توصيات حول ميفية تساعد الهيئات في تحديد وتقييم المخاطر الشرعية التي قد تواجه 

تجنبها أو التعامل معها. يشةل ذلك تحليل تأثير القرارات الاستثةارية على الامتثال الشرعي وتقديم الحلول 
 المناسبة.

 في الحوكمة المؤسيية لدور هيئات الرقتابة الشرلية ةمكمل كأياةيور الذكاء الاصطنالي  المطلب الثالث: 
عي في حومةة المؤسسات المالية الإسلامية يتزايد مع تطور التكنولوجيا والاحتياجات دور الذماء الاصطنا

المستةرة لتحسين الكفاءة والامتثال. يمكن للذماء الاصطناعي أن يسهم في العديد من الجوانب المهةة في حومةة 
 .هذه المؤسسات

 تعريف الذكاء الاصطنالي: -أولا
 الدماغالتي يتةتع بها  الصفاتالتي تتةتع ببعض  الآلاتأو  الكةبيوتر أنظةة دراسةيعرف بأنه:" استخدام أو  -

 وحل،  إنشائهاأو  الصور والتعرف على،  بشرية تبدوبطريقة  اللغة وإنتاج تفسيرعلى  القدرة، مثل  البشري
 لهم". المقدمة البياناتمن  والتعلم،  المشكلات

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/study
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/system
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/system
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/computer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/computer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/atm
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quality
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/brain
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/human
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/human
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ability
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interpret
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/produce
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/produce
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/language
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/language
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/seem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/human
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/human
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recognize
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/image
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/image
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/create
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/solve
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/problem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/problem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/learn
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/data
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supply
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supply


 الحوكمة والحوكمة الشرلية الفال الثالث
 

 

182 

 

،  البشري الدماغالتي يتةتع بها  الصفاتتتةتع ببعض  معينة آلةأو  حاسوبي نظام "أو يمكن تعريفه على أنه: -
 الصور والتعرف علىمةا يمكنه التنبؤ أو اتخاذ القرارات، ،   بشرية تبدوبطريقة  اللغة وإنتاج تفسيرعلى  القدرةمثل 
 (cambridge dictionary, 2023) ".إليه المقدمة البياناتمن  والتعلم،  المشكلات وحل،  إنشائهاأو 

  :الفتوى تقديم في الاصطنالي الذكاء استخدام حكم -ثانيا
 (32-31، الصفحات 2024)الزيدي، يمكن توظيف الذماء الاصطناعي في الفتوى على النحو التالي: 

العةليات الحسابية مثل يجوز الاعتةاد على مخرجات الذماء الاصطناعي في المسائل الشرعية التي تعتةد على  -
الزماة والمواريث، والمسائل الثابتة التي لا تتأثر بتغير الزمن أو المكان أو الظروف. هذه المسائل قد تم الإفتاء بها 
سابقًا ولا تحتاج إلى اجتهاد أو استنباط جديد. يمكن تحقيق ذلك باستخدام البرامج المتاحة أو محرمات البحث 

م الباحث بكتابة سؤاله أو أهم جزء منه، فيتم إحالته إلى مواقع أو مصادر )سواء  "، حيث يقو googleمثل "
مانت إفتائية، علةية، أو حتى صفحات شخصية لمؤسسات شرعية أو علةاء( التي تعالج تلك المسألة بشكل 

 مباشر أو مشابه.
ادة أو تلك التي تتطلب فهةًا يجوز للةفتي الاستعانة بمخرجات الذماء الاصطناعي في المسائل الشرعية المست -

أعةق لحال المستفتي، والتي لا يمكن حلها إلا من خلال الاستفصال وتقدير الظروف. في هذه الحالة، يضم الحوار 
المفتي والمستفتي والذماء الاصطناعي، حيث يساهم الذماء الاصطناعي في توسيع دائرة الاطلاع وسرعة فهم 

 هد والوقت على المفتي والمستفتي على حد سواء.المسألة، مما يساعد في تقليل الج
 ضوابط توظيف الذكاء الاصطنالي في الفتوى: -ثالثا

مثل المسائل الحسابية مالزماة . الميائل التي يمكن للذكاء الاصطنالي الإجابة لنها بشكل ميتقل: 1
 والمواريث، والمسائل المحددة التي تتطابق مع أسئلة سبق برمجتها بالجهاز بأجوبة محددة.  

يجب تقديم خيارات إضافية عند إدخال البيانات، في حال مان هناك  . إيراج خيارات إضافية لليائل:2
اصة )مرض، سفر، غضب، ... إخ(( لتحقيق دقة تفصيلات يجب مراعاتها مثل العةر، الجنس، أو الظروف الخ

 أمبر في الإجابة.
 لا يمكن للذماء الاصطناعي الاستقلال بالإجابة في المسائل التي تتطلب:. ميالدة المفتي في الميائل المعقدة: 3

 فهةًا دقيقًا للنصوص الشرعية. -   
 التحقق من درجة الأحاديث. -   
 الترجيح بين الأدلة. -   
 مراعاة العرف أو الظروف المتغيرة. -   
 الأخذ بفقه الواقع أو المآلات. -   
 الاستفصال في حالة نقص المعلومات أو تحايل المستفتي. -   

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/system
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/computer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/computer
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/machine
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/quality
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/brain
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/human
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/human
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ability
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interpret
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/produce
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/produce
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/language
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/language
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/seem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/human
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/human
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recognize
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/image
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/image
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/create
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/solve
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/problem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/problem
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/learn
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/data
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supply
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/supply
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 تكييف فقهي خاص في النوازل الطارئة. -   
لى الذماء مع تطور التقنية وإدراج خيارات جديدة، يمكن أن يعُتةد ع. إمكانية تطور الذكاء الاصطنالي: 4

 الاصطناعي في الإجابة المباشرة لبعض هذه المسائل.
يجب مراجعة مخرجات الذماء الاصطناعي بشكل دوري من قبل العلةاء للتحقق . مراجعة يورية من العلماء: 5

 من دقة الفتاوى وتفادي أي خلل تقني أو تجاوز غير مناسب.
 :وىتأثر توظيف الذكاء الاصطنالي في تقديم الفت -رابعا

يتضةن توظيف الذماء الاصطناعي في الفتوى تأثيرات إيجابية وسلبية، مما يستدعي وضع خطة لتعزيز 
 الإيجابيات ومعالجة السلبيات لتحقيق الغاية من الإفتاء. وفيةا يلي أبرز هذه التأثيرات:

 الإيجابيات: .1
 .تسهيل عةل المفتين من خلال تقديم أجوبة قريبة من المسألة المطروحة 
 .سرعة الإجابة على استفسارات المستفتين 
 .تقليل التكلفة والجهد على المفتين والمستفتين، وعدم الحاجة للتنقل أو الحضور الفعلي لمجالس الإفتاء 
 .إمكانية الإجابة على عدد مبير من الاستفتاءات في وقت واحد 
 لانشغال بالأسئلة التقليدية.إتاحة الفرصة للةفتين للتفرغ لدراسة النوازل والمستادات بدلًا من ا 
 .الاستفادة من مميزات التقنية مثل السرعة والشةولية والدقة في الدعوة والتعليم والإفتاء 
 اليلبيات: .2
 .اعتةاد الناس على الذماء الاصطناعي وتقليل دور العلةاء في الإفتاء والدعوة 
  دقة الفتوى.احتةال حدوث أخطاء في إدخال أو معالجة البيانات، مما يؤثر على 
 .تراجع الجانب التربوي في عةلية الإفتاء 
  إمكانية إدخال معلومات غير دقيقة أو مسيسة، ما يؤدي إلى صدور فتاوى موجهة أو مضللة، ويسبب

 فوضى وانتشار الفتاوى الشاذة.
 :أيوار الذكاء الاصطنالي في حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية -خاميا

الاصطناعي يساعد المؤسسات المالية الإسلامية على التكيف مع المتغيرات السريعة في استخدام الذماء ان 
، السوق المالية العالمية وتحقيق أهدافها بفعالية ومفاءة، مع الحفاظ على الامتثال التام لمبادئ الشريعة الإسلامية

يئات الشرعية على حومةة التي يمكن للذماء الاصطناعي أن يلعبها في مساعدة اله من بين هذه الأدوارو 
 :المؤسسات المالية الاسلامية ما يلي
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 تحليل البيانات والامتثال:  .1
يمكن للذماء الاصطناعي تحليل مةيات مبيرة من البيانات بسرعة وبدقة، مما يساعد في مراقبة الامتثال 

المتوافقة وتقديم تقارير تحليلية ستخدام تقنيات التعلم الآلي للكشف عن الأنشطة غير با هيمكنبحث للشريعة. 
من خلال الذماء الاصطناعي  Noor Bank مؤسسة استخدمت سابقا  تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

Noor Bank’s AI Compliance Tool  لتحليل المعاملات المالية وضةان توافقها مع مبادئ
التأمد من عدم وجود أي مخالفات شرعية في تقوم الأنظةة بتحليل البيانات الكبيرة و ف ،الشريعة الإسلامية

 العةليات المالية.
 التدقتيق الداخلي والخارجي: .2

للذماء الاصطناعي تحسين عةليات التدقيق من خلال أتمتة مراجعة العةليات المالية والكشف عن  بإمكان
 عتةدتا فقد لإسلامية.يساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المالية اوهذا الأنشطة المشبوهة. 

 ADIB Chatbot تقنيات الذماء الاصطناعي Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB)شرمة 
في الكشف عن الأنشطة غير المشروعة  ، على اعتبار أن هذه التقنيات تساعدلتحسين عةليات التدقيق الداخلي

 أو المشبوهة بسرعة أمبر من الطرق التقليدية، مما يزيد من مفاءة وفعالية التدقيق.
 إيارة المخاطر: .3

لتحديد وتقييم المخاطر المحتةلة التي قد تواجهها المؤسسات المالية ممكن استخدام الذماء الاصطناعي 
تحليل السيناريوهات المختلفة وتقديم توصيات لإدارة المخاطر بفعالية، مما لة لتقنيات المتقدما من خلالالإسلامية. 

 Al Baraka Banking Groupشرمة ومن الأمثلة على ذلك  يساهم في الحفاظ على استقرار المؤسسة.
رات اتخاذ قرا ، وهو ما ساعدها علىتستخدم نماذج الذماء الاصطناعي لتحديد وتقييم المخاطر المالية المحتةلة

 استثةارية مدروسة ومبنية على تحليل شامل للةخاطر.
 خدمة العملاء والتخايص: .4

ع تحسين تجربة العةلاء يمكن للذماء الاصطناعي من خلال تقديم خدمات مخصصة تتةاشى مبغرص 
مالية وإجابات استخدام الروبوتات الذمية وأنظةة التحليل التنبؤية لتقديم استشارات فاحتياجاتهم المالية والشريعة. 

الذماء  باستخدامبنك الإمارات دبي الوطني تسهل عةلية التواصل. فقد قام  فورية على استفسارات العةلاء
الاصطناعي لتحسين تجربة العةلاء من خلال الروبوتات الذمية التي تقدم استشارات مالية فورية وخدمات 

 سلامية.مخصصة تتةاشى مع احتياجات العةلاء المالية والشريعة الإ
 التعليم والتدريب: .5

توفير برامج تعليةية وتدريبية متقدمة لموظفي المؤسسات المالية الإسلامية، مما  يمكنه الاصطناعي الذماء 
مةثال على ذلك  يساعدهم على فهم أفضل لأحدث التطورات في التةويل الإسلامي وأهمية الامتثال للشريعة.
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الإسلامي برامج تدريبية تعتةد على الذماء الاصطناعي لموظفي المؤسسات المالية يقدم مرمز دبي لتطوير الاقتصاد 
الإسلامية، مما يساعدهم على البقاء على اطلاع بأحدث التطورات في مجال التةويل الإسلامي وضةان الامتثال 

 الشرعي.
 تحيين الكفاءة التشغيلية:  .6

م الذماء الاصطناعي، مما يساهم في تقليل التكاليف أتمتة العديد من العةليات الروتينية باستخدا نستطيع
الترميز على الأنشطة الأساسية التي تضيف قيةة  فييساعد المؤسسات مل ذلك التشغيلية وزيادة الكفاءة.  

 Kuwait Finance House (KFH) بيت التةويل الكويتي قامت شرمةفي الكويت  مثلا  حقيقية.
اليف التشغيلية تقليل التك حرصا منها علىنية باستخدام الذماء الاصطناعي، بأتمتة العديد من العةليات الروتي

ذلك عةليات الموافقة على القروض والتةويلات الإسلامية، مما يقلل الوقت اللازم  بالإضافة الىوزيادة الكفاءة. 
 لاتخاذ القرارات المالية.
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 خلاصة الفال:
مفهوم الحومةة بمعناها التقليدي، والظروف التاريخية التي أدت الى ظهور هذا هذا الفصل أشرنا فيه الى 

المصطلح. بعد ذلك تطرقنا الى مفهوم الحومةة الشرعية والاختلافات الموجودة بينها وبين الحومةة التقليدية، وأن 
 ذلك شأن هناك مؤسسات اسلامية تعنى بإصدار معايير بغرض حومةة القطاع المالي الاسلامي شأنه في

 المؤسسات المالية التقليدية.
المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية اسلامية والأخرى غير الاسلامية من بين هناك اختلاف واضح 

ناحية الالتزامات والضوابطـ، وهو ما يؤدي الى اختلاف في طبيعة المخاطر التي تتعرض لها هذه المؤسسات. 
سات المالية الاسلامية تستلزم وجود هيئات رقابة شرعية فاعلة بكل ما تشةله من والتحديات المفروضة على المؤس

مكونات، لأن أدوارها المختلفة تساهم في حومةة العةل المالي الاسلامي حتى بتسخير التكنولوجيات الحديثة 
ية لتااوز مسألة قلة والذماء الاصطناعي على مستوى التنبؤ بالمخاطر أو معالجة العقود وتجنب المخالفات بصفة آل

 العلةاء والخبراء في مجال الصناعة المالية الاسلامية. 
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 الرقابة الشرعية
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 تمهيد:
عرفت بعض الدول العربية والاسلامية فقزة نوعية من ناحية حومةة المؤسسات المالية الاسلامية، وذلك لاعتبارات 

والارادة الحقيقة في وضع اسس للعةل المالي الاسلامي. فأصدرت العديد  مختلفة منها قدم التاربة في مجال المالية الاسلامية
منها أطر للحومةة الشرعية في مؤسساتها المالية تحدد من خلالها المسؤوليات والمعايير التي يجب اتباعها لمةارسة الخدمات المالية 

 الاسلامية.
العربية في مجال الحومةة الشرعية ودور هيئات  خلال هذا الفصل سنطلع على نماذج من الدول العربية وأخرى غير

الرقابة الشرعية فيها، باعتبار هذه الاخيرة من أهم عناصر حومةة المؤسسات المالية الاسلامية وضبط أعةالها حتى تتوافق مع 
لاثة بلدان أخرى ثحدة، و تم اختيار ثلاثة بلدان عربية هي : الكويت، السعودية والامارات العربية المتوعليه  الشرعية الاسلامية.

بناء على مؤشر جودة اللوائح الخاصة بالصناعة المالية الاسلامية  ، وذلكاسلامية غير العربية وهي: ماليزيا، بامستان واندونيسيا
 LSEGومؤشر الحومةة والحومةة الشرعية وحام الاصول وغيرها من المؤشرات الواردة في تقرير مجةوعة بورصة لندن 

(London Stock Exchange Group)  والذي تتصدر فيه هذه  2023الخاص بتطور التةويل الاسلامي لسنة
 .دولة شملها التقرير 136رغم أنها من بين مع ملاحظة غياب ترتيب الجزائر  الدول معظم المؤشرات.

 ترتيب الدول الاسلامية في مختلف مؤشرات التةويل الاسلامي (:1-4الجدول )
 البلد الترتيب النقاط الإجمالية 0.1167×الولي 0.1167×المعرفة 0.1167×الاستدامة 0.25×الحوكمة 0.4×الأياء المالي
 ماليزيا 1 103 152 124 112 95 84

 اليعويية 2 70 122 116 57 56 54

 إندونيييا 3 58 200 122 57 43 30

 البحرين 4 54 120 120 80 53 26

 الكويت 5 54 142 142 74 36 21

 الإمارات 6 53 120 120 75 43 28

 باكيتان 7 51 108 105 46 32 27

 لُمان 8 51 108 94 59 25 19

 الأرين 9 40 108 109 51 20 10

 قتطر 10 38 108 108 55 20 9

 المالديف 11 36 108 80 55 18 9

 بنغلاييش 12 34 80 69 63 16 14

 تركيا 13 33 69 71 34 21 17

 نياريا 14 27 60 71 56 18 9

 سريلانكا 15 27 60 60 50 14 10

الخاص بتطور التةويل   LSEGتقرير مجةوعة بورصة لندن من اعداد الباحث بناء على  المادر:
 2023الاسلامي لسنة 
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 :هي خمية مؤشرات فرليةمؤشر تطوير التةويل الإسلامي تحليل الأداء في هاية نمتتضةن 
مدى نمو الأصول والإيرادات في القطاع المالي  ميقيّ و  (الوزن الإجمالي% من 40) يشكلالأياء المالي مؤشر 

جودة التنظيم، الإشراف، فحص ل مخصص (% من الوزن الإجمالي25) يمثلالحوكمة  مؤشرأما .الإسلامي
 مؤشرمنها ( % من الوزن الإجمالي35)تتقاسم نسبة باقي المؤشرات ، والشفافية في المؤسسات المالية الإسلامية

 مؤشر ،.(ESG) مدى مساهمة الصناعة في الأهداف البيئية والاجتةاعية والحومةة يدرسالذي  الاستدامة
مدى  يقيس الذي الولي مؤشر ،الأنشطة الأماديمية والبحثية المتعلقة بالتةويل الإسلامي يقيم الذي المعرفة

النقاط الإجمالية لكل دولة هي وعليه ف ،انتشار الوعي بالتةويل الإسلامي من خلال الإعلام والمؤتمرات والأنشطة
 مةا هو موضح في الجدول أعلاه.  الأوزان النسبية للةؤشرات مضروبة في مجةوع النقاط الفرعية

 التةثيل البياني لمختلف المؤشرات التةويل الاسلامي (:1-4الشكل)

 
 معطيات الجدول من اعداد الباحث بناء على  المادر:

 تم تقسيم هذا الفصل الى المباحث التالية :
 المبحث الاول: النماذج العربية للحوكمة الشرلية ويور هيئات الرقتابة الشرلية فيها

 المبحث الثاني: النماذج غر العربية للحوكمة الشرلية ويور هيئات الرقتابة الشرلية فيها
 ويور هيئات الرقتابة الشرلية فيه المبحث الثالث: النموذج الجزائري
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 المبحث الاول: النماذج العربية للحوكمة الشرلية و يور هيئات الرقتابة الشرلية فيها
هناك بعض الدول العربية نماذج سباقة وعريقة في مجال العةل المالي الاسلامي اذ تم وضع اسس هذا القطاع فيها 

 سنة مضت، وتخضع بين الفينة والأخرى الى تحسينات في مجال حومةة مؤسساتها المالية الاسلامية.من خمسين 
 سندرس في هذا المبحث نماذج ثلاثة دول عربية مقسةة في شكل المطالب التالية:

يه لكويتي في حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلية فالنموذج االمطلب الاول: 
 المطلب الثاني: النموذج اليعويي في حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلية فيه

 في حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلية فيه ماراتيالإالنموذج المطلب الاول: 
 

 حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلية فيه في لكويتيالنموذج االمطلب الاول: 
بدأت الصناعة المالية الإسلامية بمفهومها الحديث في دولة الكويت مع تأسيس "بيت التةويل الكويتي"،  

توى الذي يعد أول مؤسسة مصرفية مالية إسلامية في الكويت وإحدى أولى المؤسسات المالية الإسلامية على مس
 31، وبدأ عةلياته في 1977لسنة  72العالم. تأسس بيت التةويل الكويتي بموجب المرسوم الأميري بالقانون رقم 

 . 1978 أوت
، 2003لم يكن بيت التةويل الكويتي خاضعًا للرقابة الرسمية من بنك الكويت المرمزي. ولكن في عام 

الإسلامية، مما أتاح إنشاء البنوك الإسلامية في الكويت الذي أضاف قسةًا خاصًا بالبنوك  30صدر القانون رقم 
تحت رقابة بنك الكويت المرمزي. قبل ذلك، مانت الرقابة على بيت التةويل الكويتي تتم بشكل غير رسمي من قبل 

 (7 -6، الصفحات 2006)الشيخ سالم الصباح،  البنك المرمزي.
تأسيس بيت التةويل الكويتي وحتى صدور قانون البنوك الإسلامية،  عامًا من 25ترة التي ناهزت ل الفخلا

كان من ف ،اعتةد بيت التةويل الكويتي على الرقابة الشرعية الذاتية والاجتهاد في عةليات الرقابة الشرعية
بة من خلال مستشار شرعي هو المؤسسات الرائدة في إنشاء جهاز متكامل للرقابة الشرعية، وبدأت هذه الرقا

)عبد المحسن  الشيخ بدر المتولي عبد الباسط، الذي مان مرجعًا شرعيًا للةؤسسة في جميع الأمور والقضايا الشرعية.
 (70، صفحة 2008الجارالله الخرافي، 

منه  15، حيث تضةنت المادة 2016لسنة  1، صدر قانون الشرمات الجديد رقم 2016يناير  24في 
تعليةات تتعلق بالحومةة الشرعية، تنص على وجوب التزام الشرمات التي تزاول أعةالها وفقًا لأحكام الشريعة 
الإسلامية بتعيين هيئة مستقلة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء يعينهم اجتةاع الشرماء. 

ة والصناعة إلى مل من بنك الكويت المرمزي وهيئة أسواق المال في الرقابة والإشراف بذلك، انضةت وزارة التاار 
 على المؤسسات المالية من ناحية الرقابة والحومةة الشرعية.
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الكويت  ودخلت بذلكتعليةات الحومةة الشرعية اصدرت هيئة سوق المال الكويتية   2015ففي سنة 
ومةة للةؤسسات المالية الاسلامية المرخص لها بتداول في السوق المالي من التنظيم والتأطير والح مرحلة جديدة

 الكويتي.
، شهدت تعليةات الحومةة الشرعية الصادرة عن البنك المرمزي تحديثاً مهةًا، 2016ديسةبر  20 وفي

حيث صدرت تعليةات جديدة بشأن "حومةة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية"، لتحل محل تعليةات 
 ية في البنوك الإسلامية.بشأن قواعد وشروط تعيين واختصاصات هيئة الرقابة الشرع 100/2003/رب أ/2رقم 
 تعليمات حوكمة الرقتابة الشرلية لبنك الكويت المركزي -اولا

عدُّ محوراً أساسياً في تطوير معايير الحومةة للبنوك ت، 2016 أواخر سنةالصادرة في  هذه التعليةات
هني الواضح الذي بتفصيله الشامل للنظام والإطار الم حيت تميز الاطار العام للحومةةالإسلامية في الكويت. 

وضعته اللوائح، والذي يحدد بدقة مسؤوليات مل طرف ضةن الهيكلية الشرعية. يتضةن التحليل أيضاً فصولًا 
رئيسية تتناول التعريفات، والمتطلبات العامة لإطار الحومةة الشرعية، ومبادئ ومتطلبات الرقابة الشرعية، والتدقيق 

يكل تنظيةي للرقابة الشرعية في البنك الإسلامي، ونموذج لتقييم أداء هيئة الشرعي الداخلي والخارجي، مع تقديم ه
صفحة، مما يجسد تفصيله الشامل للإطار  36الرقابة الشرعية وأعضائها. يمتد هذا التحليل ليشةل ما يقارب 

 التشريعي للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية بالكويت.
الشرعية في البنوك الكويتية الإسلامية" يتةحور حول مقدمة وخمسة تحليل محتوى تعليةات "حومةة الرقابة 

فصول رئيسية. يتضةن المحتوى التعريفات، والمتطلبات العامة لإطار حومةة الرقابة الشرعية، ومبادئ ومتطلبات 
إلى هيكل الرقابة الشرعية، والتدقيق الشرعي بمحوريه الداخلي والخارجي، وأخيراً الأحكام الختامية، بالإضافة 

 تنظيةي للرقابة الشرعية في البنك الإسلامي ونموذج تقييم أداء هيئة الرقابة الشرعية وأعضائها.
تبرز المقدمة أهمية الرقابة الشرعية في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يعزى التةيز لهذه الصناعة إلى احتوائها 

الإسلامية، مما يحافظ على ثقة العةلاء والسةعة. وتشير على هذا العنصر الذي يضةن الامتثال لأحكام الشريعة 
( وهيئة المحاسبة والمراجعة IFSBالمقدمة أيضًا إلى الاسترشاد بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية )

 (، وتعليةات بنوك مرمزية أخرى في الدول العربية والإسلامية.AAOIFIللةؤسسات المالية الإسلامية )
محتوى التعليةات، تبين أن البنك المرمزي اعتةد بشكل أساسي على هذه المعايير  من خلال تحليل

(، وهيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية IFSBوالتعليةات الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية )
سورية المرمزي  (، إضافة إلى جهات أخرى مثل هيئة أسواق المال لدولة الكويت ومصرفAAOIFIالإسلامية )

 والبنك المرمزي الماليزي.
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 : الشرلية الرقتابة حوكمة لإطار العامة المتطلبات .1
تعليةات حومةة الرقابة الشرعية تبدأ بتعريفات للةصطلحات المهةة، مالبنوك الإسلامية وأحكام الشريعة 

العامة لإطار حومةة الرقابة الشرعية. البند والرقابة الشرعية وهيئة الرقابة الشرعية، وتتضةن خمسة بنود للةتطلبات 
الأول يشدد على ضرورة الامتثال لأحكام الشريعة وإنشاء آلية لمراقبة الالتزام بها، بينةا البند الثاني يؤمد على أهمية 
تكوين هيئة رقابة شرعية مستقلة وقوية، والبند الثالث يحدد الحد الأدنى لأمور يجب تضةينها في إطار حومةة 

لرقابة الشرعية. البند الرابع يشير إلى ضرورة تطبيق إطار الحومةة عبر السياسات والإجراءات، والبند الخامس ا
يشدد على أهمية وجود قنوات اتصال فعّالة وتقارير منتظةة. هذه التعليةات مستلهةة من البنك المرمزي الماليزي 

مةتطلب أساسي وتعديلات في آلية رفع التقارير مع تعديلات بسيطة، مثل إضافة التدقيق الشرعي الخارجي  
 (2016)بنك الكويت المرمزي،  للاهات المعنية.

من التعليةات يوضح مبادئ ومتطلبات حومةة الرقابة الشرعية، والتي تتألف من خمسة  الفال الثالثأما 
 :وهي مبادئ أساسية

 والمسؤولية، حيث يبُين دور مل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية  : الإشراف والمساءلةالمبدأ الأول
 وهيئة الرقابة الشرعية في إطار حومةة الرقابة الشرعية.

 :ة من حيث ان لا تكون لية أعضاء هيئة الرقابة الشرعيالاستقلالية، والذي يُضةن استقلا المبدأ الثاني
دارة أو الادارة التنفيذية ولا يكون موظفا بالمؤسسة المالية للعضو صلة قرابة من الدرجة الأولى مع مجلس الا

أو أحد فروعها، ولا يقبل أي مكافآت غير تلك المتعلقة بخدماته في الهيئة الشرعية. مةا أشارت 
أو أمثر من أسهم المؤسسة المالية  %5التعليةات الى أن عضو الرقابة الشرعية يجب عليه أن لا يمتك 

 ا الشرعية مع تبليغ البنك المرمزي في حال حدوت أي تعارض في المصالح.التي هو عضو هيئته
  :الكفاءة والملائةة، حيث يحدد الحد الأدنى من المؤهلات العلةية والخبرات لأعضاء هيئة المبدأ الثالث

مأن يكون لعضو الرقابة على الاقل بكالوريوس في الشريعة خصوصا فقه المعاملات،   الرقابة الشرعية.
ون ملةا بالنظم والقوانين، وتمكن في اللغة العربية مع استحسان معرفة اللغة الانجليزية مذلك.أما الخبرة ويك

 ( سنوات في ميدان الرقابة الشرعية.05فلا تقل عن خمس )
 :السرية، والذي يوُضح المتطلبات التي يجب مراعاتها لضةان سرية المعلومات من قبل أعضاء  المبدأ الرابع

 قابة الشرعية.هيئة الر 
 :التناسق، حيث يعُزز التوافق بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في تقديم الآراء والفتاوى  المبدأ الخامس

 للبنك.
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 الاساسية: الاطراف .2
أين تحديد جميع الأطراف التي تتحةل مهام ومسؤوليات ضةن الإطار العام لحومةة الرقابة الشرعية،  تم

 في تسعة أطراف، وهي مالتالي: يُلاحظ أنها تتنوع وتتعدد
مسؤولة عن تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي الجمعية العامة للبنك:  -

 واعتةاد مكافئاتهم، والنظر في تقاريرهم الشرعية.
مسؤول عن التزام البنك بأحكام الشريعة الإسلامية ووضع إطار  لس الإيارة واللاان المنبثقة منه:مج -

أما اللاان المنبثقة من مجلس الادارة هي: لجنة  الحومةة الشرعية وترشيح أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
 الترشيحات والمكافآت، لجنة المخاطر، لجنة التدقيق، لجنة الحومةة.

ارات الشرعية وتوفير المعلومات والموارد اللازمة لدعم الحومةة مسؤولة عن تنفيذ القر  الإيارة التنفيذية: -
 الشرعية.

يتم تعيينها من قبل الجةعية العةومية بناء على ترشيح من مجلس الادارة، وعدد  هيئة الرقتابة الشرلية: -
( بنوك اسلامية 03( ، لا يحق لهؤلاء الاعضاء الانتةاء لأمثر ثلاثة )03أعضائها لا يقل عن ثلاثة )

من  %5عاملة في الكويت، مةا أن الهيئة يجب أن لا تضم مساهمين في البنك تتااوز نسبة مساهمتهم 
سؤولة عن اتخاذ القرارات الشرعية والإشراف على القضايا الشرعية وتقديم أسهةه. هذه الهيئة هي الم

 التقارير السنوية.
قابة الشرعية وتنظيم اجتةاعاتها وتلقي مسؤولة عن تسهيل أداء هيئة الر  أمانة هيئة الرقتابة الشرلية: -

 الاستفسارات الشرعية.
 مسؤولة عن تحديد ومعالجة مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. إيارة المخاطر الشرلية: -
 مسؤول عن دعم هيئة الرقابة الشرعية بالبحوث والدراسات الشرعية. البحث الشرلي الداخلي: -
مسؤول عن التأمد من امتثال البنك لقرارات هيئة الرقابة الشرعية وتصحيح  التدقتيق الشرلي الداخلي: -

 أي مخالفات.
مسؤول عن التأمد من امتثال البنك لقرارات هيئة الرقابة الشرعية ورفع تقارير  التدقتيق الشرلي الخارجي: -

 سنوية إلى الجةعية العامة.
 قانون بطرح مشروع المرمزي الكويت بنك قامفي اطار تعزيز الحومةة الشرعية  الهيئة الشرلية العليا : -

 2020 عامل (3) رقم قانونال بذلك أين صدر ،عليهالموافقة  وقد تم ، الشرعية للرقابة عليا تشكيل هيئةل
 تنافسية إلى تقليل يهدف الجديد القانون، ف 2020مارس 29 بتاريخ الرسمية الجريدة نشره في الذي

في سبتةبر من نفس العام .الإسلامية الصناعة المالية مجال في الشرعية الخلافاتبعض حسم مع  الفتوى،
لهيئة الشرعية العليا، با قام محافظ البنك المرمزي الكويتي بإصدار قرار خاص بالأسس والقواعد الخاصة
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 شرعية العليا في الكويت.تم الاعلان عن الاربع أعضاء الذين تضةهم الهيئة ال 2020وفي شهر أمتوبر 
 (2020)البنك المرمزي الكويتي، 

 مرتكرات الحوكمة الشرلية: .3
تم تعزيز المفاهيم الأساسية لحومةة الرقابة الشرعية من خلال التعليةات بالاعتةاد على ثلاثة مرتكزات 

 المصرفية في الكويت()معهد الدراسات  رئيسية: 
 :تعتةد التعليةات على نموذج التنظيم الذاتي، حيث تعهدت لهيئة الرقابة  حوكمة الفتوى والتشريع

الشرعية للبنك سلطة إصدار الفتاوى والقرارات الشرعية، مما يجعلها المصدر الوحيد. مةا نصت على أن 
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ومفاءتهم وملائةتهم  قرارات الهيئة ملزمة للبنك، وأهمية تأميد استقلالية

 للعضوية.
  :تبنت التعليةات نظام الرقابة الشرعية الداخلي والخارجي، حيث يقع دور الرقابة حوكمة الرقتابة الشرلية

 الشرعية على هيئة الرقابة الشرعية وإدارة التدقيق الشرعي الداخلي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
  أمدت التعليةات على أهمية الإفصاح والشفافية، وضرورة إصدار ونشر  الإفااح الشرلي:حوكمة

الفتاوى والقرارات الشرعية، بالإضافة إلى وجوب رفع تقارير سنوية من هيئة الرقابة الشرعية وإدارة التدقيق 
يئة والتقارير الشرعي الداخلي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي لضةان مطابقة العةليات لقرارات اله

 الشرعية المطلوبة.
 الهيكل التنظيةي للرقابة الشرعية في بنك اسلامي مويتي (:2-4الشكل)

 
البنك المرمزي الكويتي، تعليةات بشأن حومةة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية المادر: 

 35،ص2016،الاسلامية
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 :لهيئة أسواق المال تحليل محتوى تعليمات -ثانيا
 9تنفيذية في لائحة  الكويت لم يصدر اطار عام للحومةة الشرعية في السوق المالي ولكن صدرتفي 

، إلا أنها لم تُخصص متابًا مستقلًا الكويتيالمال  سوق هيئة بعض الحومةة الشرعية علىدخلت أ 2015نوفةبر 
، 2020) شرفا وآخرون،  التنفيذية.متابًا من اللائحة   16لتعليةات الحومةة الشرعية، بل جاءت موزعة بين 

 (64صفحة 
 الاستشاري للرقابة المجلسيتكون من  الكويت دولة في الإسلامية المالية للأسواق الشرعية الحومةة ان نموذج

 شخصال يخص الشرعية الرقابة نظامف والخارجي، الداخلي الشرعي والتدقيق الشرعية الرقابة هيئةمذا و  الشرعية
 له المرخص للشخص ويمكن خارجي، شرعي تدقيق مكتب وأ داخلي شرعي تدقيق وحدة سواء من له المرخص

 :وسيتم توضيح دور مل طرف في ما يلي شرعية؛ رقابة هيئة تعيين
 المجلس الاستشاري للرقتابة الشرلية .أ 

  هم الأقل على أعضاء خمسة( 5) من ويتألف هذا مفوضي هيئة أسواق المالبقرار من لس ينشأ هذا المج
، لكن  القانونو  والاقتصاد الإدارية لعلومبالإضافة الى ا الإسلامية المالية المعاملاتمجال  فيوخبراء  متخصصين

 المسائلفي  الشرعي الرأي إبداءهي  ة هذا المجلسةهةف الشريعة، في المختصينغالبية الاعضاء لا بد أن يكونوا من 
، ويبدي مذلك الرأي في القواعد أو اللوائح ذات الجديدة والمنتاات المفوضين مجلس من عليه تحال التي الشرعية

 وفق يمارسون نشاطهم الذين لهم المرخص الأشخاصفي مجال  الهيئةمةا يبدي الرأي في عةل  الصبغة الشرعية،
استشاريًا، وليس له أي صفة إلزامية إلا في اختصاصًا  14يتةتع المجلس الاستشاري بـ . الإسلامية الشريعة أحكام

حالة الخلاف بين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي والمجلس الاستشاري حول إصدار الصكوك، حيث يؤخذ برأي 
 المجلس الاستشاري.

 نظام الرقتابة الشرلية .ب 
 عدد يقل لاممثل في هيئة  نظام رقابة شرعية داخلي وخارجيأن يوفروا  المرخص لهم خاصعل الأش يحب

 تداولله  المرخص الشخص شرماء جتةاعبا أو العامة الجةعية يتم تعيينهم من قبل ثلاثة( 03)عن  أعضائها
 المعايير بتحديد  والملزمقانونا ، بحيث يكون هذا الاخير هم المسؤولالإسلامية الشريعة أحكام وفق المالية الأوراق
هو تفسير هذه المعايير، وقد تم  الشرعية الرقابة هيئة بينةا عةل عنها، والإفصاح يجب عليه تطبيقها التي الشرعية

 الفصل في هذا النةوذج بين الفتوى والتدقيق فلم يعد من مهام الهيئة ابداء الرأي.
من قانون الشرمات الجديد لسنة  15هيئات الرقابة الشرعية تعيينها جوازي وغير ملزم، مما يخالف المادة ف
هيئة رقابة شرعية مستقلة. تعتةد اللائحة التنفيذية الجديدة على المعايير الشرعية وقرارات  التي تلزم بتعيين 2016

 هيئة أسواق المال دون تحديد معايير محددة، مما يخلق فراغًا تشريعيًا في التعليةات.
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 التدقتيق الشرلي الداخلي: .ج 
والنزاهة  الكفاءة شروط الترشح لهامن بين و  المال، أسواق هيئة لدى التسايل واجبة وظيفةال هذه وتعد

 متوافقا مع الشروط يكون أن يتوجب على المترشح إذ المال، أسواق لهيئة التنفيذية اللائحة المنصوص عليها في
 اجتياز مع بالإضافة الى الشرعي التدقيق مجال في سنتين عن تقل لا عةلية خبرةمع  ةوالمهني ةالعلةي يةالتأهيل

 تبامكالتي تقدمها  دماتلخباالاستنااد  له المرخص للشخص على أنه يمكن المهنية، لمؤهلاتالبرامج الخاصة با
 .الهيئة لدى ةسالالم ارجيالخ شرعيال تدقيقال

 التدقتيق الشرلي الخارجي: .ي 
لتأمد من مدى مطابقتها للةعايير ا تخصصها برخصة فردية أو على شكل شرمةمؤسسة مستقلة هو 

فع تقاريره إلى الجةعية العامة للشخص المرخص له. فيقوم بر . في المعاملات التاارية والماليةالشرعية وقرارات الهيئة 
مدير الصندوق هو من يعين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لصناديق الاستثةارية،  الصناديق في ما يخص

ة للتاديد حتى أربع سنوات، وبعد ذلك يتعين الانتظار سنتين قبل إعادة التعيين. يقوم الاستثةار لمدة سنة قابل
تقريره السنوي إلى  ، مةا يقوم برفعالمكتب بمراجعة تعاملات الصندوق والتأمد من مطابقتها للةعايير الشرعية

 الى مديردم تقريره السنوي أنظةة الاستثةار الجةاعي التعاقدية، يق ةحال أما فيجمعية حملة وحدات الصندوق، 
 نظام الاستثةار الجةاعي.

 من ذلك بمحاسب أو أمثر اثنين يتم دعةهةاالتدقيق الشرعي الخارجي من مدققين شرعيين نظام يتألف 
ضافةً إلى الحصول على مؤهل بالإعةلية لا تقل عن خمس سنوات.  على أن يتةتعوا بخبرةومستشار قانوني. 

 ويتحلى بالشرف والأمانة.ةد في مجال الشريعة الإسلامية جامعي أو مؤهل مهني معت
الاستشارات الشرعية. يتم تحديد عدد أربع سنوات التي و التدقيق الشرعي الخارجي  يتم الفصل بين مهام

ويلتزم المدقق الشرعي الخارجي  .يمكن للةكتب تقديم خدماته للأشخاص المرخص لهم وأنظةة الاستثةار الجةاعي
الإفصاح عنها  يتوجبالأمور التي  وهو منتعارض للةصالح.  تفاديالاستقلالية و  المهنية والأخلاقية مع اييرلمعبا

 .يةبورصة الكويتالفي 
جود عل و اعتةاد هيكل الصكوك ، بحيث يتوجب بنةوذج مختلف من الحومةة الشرعيةفتتةيز الصكوك  أما

 هيئة أسواق المال.مسال لدى و تدقيق شرعي سنوي من مكتب تدقيق شرعي خارجي 
 التأمين التكافلي: -ثالثا

( 125صدور القانون رقم ) باهتةام مبير في ظل لصناعة التأمين في دولة الكويتا حظيت 2019عام في 
، يشكل هذا 2019سبتةبر  1وفي الجريدة الرسمية بتاريخ  بشأن تنظيم التأمين، تم إصدار القانون 2019لسنة 

عةليات التأمين سواء التقليدي أو التكافلي حقبة جديدة لصناعة التأمين حيث تتضةن تغيرات جذرية  القانون
من التأمين التقليدي منع شرمات التكافل الاسلامي من الناحية الشرعية ة تشةل جوانب حومةبحيث  الاسلامي،
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من  اب أمام شرمات التأمين للتحولهذا القانون يفتح البو ، النوافذ الاسلاميةخدمات التكافل من خلال تقديم 
لتعزيز نمو وتوسع صناعة  عاملة وفق الضوابط الشرعيةدي إلى شرمات التأمين التكافلي شرمات التأمين التقلي

حصة شرمة تأمين تقليدية  الحصة السوقية لهذه الشرمات لا تزال صغيرة جداً مقارنة بهاأن  التكافل، على الرغم من
 .أعةال التأمين مبيرة ة غنية وحام مبيرذات مبيعات مبيرة وخبر 

نموذج الحومةة الشرعية لشرمات التأمين التكافلي الاسلامي بدولة الكويت دعا الى انشاء وحدة عليا 
للتأمين تكون تابعة مباشرة الى وزير التاارة والصناعة مهةتها الاشراف على صناعة التأمين، مةا تضةن القانون 

لوثيقة التأمين واعادة التأمين التكافلي الاسلامي مع اقامة لجنة استشارية للرقابة الشرعية المذمور أعلاه توضيح 
 تكون بمثابة المرجع تلاأ اليها شرمة التأمين التكافلي الاسلامي في مل الأمور الشرعية.

( خمسة اعضاء من المختصين في 05تتكون هذه اللانة من أعضاء غير متفرغين لا يقل عددهم عن )
ال الصناعة المالية الاسلامية والتأمين بالإضافة الى الاقتصاد والقانون. تصدر فيهم اللانة العليا قرار بالتسةية مج

( سنتين قابلة للتاديد لمرة واحدة، تكون الغلبة في تكوين اللانة للأعضاء المختصين في الشريعة 02لمدة )
 (2019أمين، )وحدة تنظيم الت الاسلامية.

ما يلاحظ على التاربة الكويتية وجود هيئة شرعية عليا والتي تعتبر أول هيئة مرمزية للةؤسسات المالية في 
الكويت، فهي بذلك تعتبر لبنة لتوحيد الفتوى بين شرمات التأمين التكافلي الاسلامي مع ضرورة وجود تدقيق 

 رعية.شرعي خارجي مصاحب لعةلية توحيد المعايير الش
 الوقتف: -رابعا

الأمانة العامة للأوقاف الكويتية هي الجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف والتدقيق على جميع الإدارات 
تتولى الأمانة العامة اقتراح فوالأعةال المتعلقة بالأوقاف، وتعتبر السلطة العليا المشرفة على شؤون الأوقاف. 

اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. من السياسة العامة، ولها الصلاحية في 
 )الامانة العامة للأوقاف الكويتية( أهم مهامها:

 وضع السياسة العامة لإدارة واستثةار أموال وأصول الأوقاف. -
والعةل على تحصيلها بانتظام، وصيانة الأصول وضع اللوائح والأنظةة التي تضةن تنةية الإيرادات،  -

 الوقفية والمحافظة عليها.
اعتةاد النظم الداخلية للأمانة العامة والإشراف على تنفيذها، بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالمسائل  -

 الإدارية والمالية، واعتةاد الإيرادات والمصروفات السنوية للأوقاف وحساباتها الختامية.
 تراح التشريعات المتعلقة بالوقف وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة.اق -
 اختيار مكتب تدقيق حسابات الأمانة العامة للأوقاف. -
 النظر في جميع التقارير العامة المتعلقة بالأعةال المالية والإدارية والاستثةارية للأمانة. -
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وتوجهات استراتياية في عةلية الرقابة والتدقيق، مستندة إلى تتبنى الأمانة العامة للأوقاف سياسة عامة مةا 
 أسس وضوابط مبنية على مبادئ الحومةة الحديثة الملتزمة بالضوابط الإسلامية. من بين هذه التوجهات:

 الالتزام بالضوابط الشرعية. -
تطور في وسائل الترميز على الأنشطة التسويقية للوقف واستقطاب الأوقاف بوسائل مبتكرة تتةاشى مع ال -

 الاتصال.
 الترميز على رضا المتعاملين مع الأمانة، ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية الداخلية والخارجية. -
 تعظيم الاستثةارات العقارية للأمانة العامة، وإجراء مراجعة سنوية للةبادرات والمؤشرات وتطويرها. -
ياً وفق مقاصد الواقفين، وإنشاء ذمة مالية مستقلة توثيق العلاقات الخارجية والداخلية، وصرف الريع سنو  -

 لكل واقف.
الجهات الرقابية في الأمانة العامة للأوقاف الكويتية تلعب دوراً أساسيًا في ضةان الشفافية والمساءلة ضةن 

ريع  النظام الإداري والمالي للأوقاف. تضةن هذه الجهات الالتزام بالأحكام الشرعية والقوانين المتعلقة بصرف
، وهذه أهم الجهات الرقابية للوقف الأوقاف، وتسهم في تحقيق الأهداف العامة للأوقاف من خلال الرقابة الفعالة

 (20-19، الصفحات 2024)العازمي،  في الكويت:
 الجهات الرقتابية الداخلية: .1
على الرقابة المالية والإدارية والتنةوية، وتشرف عليها الأمانة إدارة مستقلة ترمز إيارة الرقتابة والتدقتيق:  -

 العامة، وتهدف إلى تحسين الأداء العام للاان من خلال تقديم التوصيات وتنفيذ خطط التدقيق السنوية.
يختص بالتحقق من توافق جميع الإجراءات القانونية والإدارية والمالية مع أحكام  قتيم الرقتابة الشرلية: -

 عة الإسلامية، وله صلاحية إلزامية في القرارات الصادرة عنه.الشري
مثل لجنة تنةية واستثةار الموارد الوقفية ولجنة المشاريع الوقفية، لجان مجلس شؤون الأوقتاف المتخااة:  -

 التي تراقب تنفيذ الخطط وتقدم التوصيات لمجلس شؤون الأوقاف.
 جهات الرقتابة الخارجية: .2
بمراقبة الأنشطة المالية للأمانة العامة، بما في ذلك المصارف المالية والموازنات السنوية،  يقوم ييوان المحاسبة: -

 ويرفع تقريره السنوي للحكومة ومجلس الوزراء.
يتولى مراجعة طلبات الصرف المالي وسندات القيد، ويتأمد من قانونيتها  وزارة المالية أو المراقتب المالي: -

 الية، مةا يتابع تنفيذ الأمانة لميزانيتها الحكومية.وتوافقها مع لوائح وزارة الم
يشرف على تطبيق قوانين ولوائح التوظيف، ويراقب مدى التزام الأمانة بتلك  ييوان الخدمة المدنية: -

 اللوائح ويقدم التوصيات لمعالجة أي مشكلات.
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نة العامة، ويقوم بمساءلة الجهات يمارس الرقابة التشريعية على الأنشطة المالية والإدارية للأما مجلس الأمة: -
 الحكومية عند وقوع مخالفات.

تستعين الأمانة بمكاتب تدقيق محاسبية مستقلة لمراجعة السالات والقوائم المالية سنويًا،  المدقتق الخارجي: -
 وتقديم تقرير مستقل لمجلس شؤون الأوقاف.

 الزكاة: -خاميا
مؤسسة "بيت الزماة" مهيئة  تم انشاءلم يصدر اطار حومةة شامل في دولة الكويت في قطاع الزماة ولكن 

لسنة  5رقم  القانونبموجب  إشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تحت مستقلة تتةتع بالشخصية الاعتبارية
عات وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويتولى بيت الزماة تعُنى هذه الهيئة بجةع وتوزيع أموال الزماة والصدقات والتبر  ، 1982

 )بيت الزماة الكويتي( .أيضًا مهام تنظيم جمع الأموال وتوزيعها على المستحقين داخل الكويت وخارجها

 الهيكل التنظيةي لبيت الزماة في الكويت (:3-4الشكل)

 
 الزماة الكويتيبيت لالموقع الرسمي  المادر:
 والتي تتكونيةي لمؤسسة بيت الزماة في الكويت وجود هيئة شرعية يلاحظ من خلال شكل الهيكل التنظ

 مع وجود لجنة الرقابة والتدقيق التي من مهامها ما يلي:، ومقرر الهيئة بما فيهم رئيس الهيئة عضو 11من 
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الإدارة لضةان وجود نظم فعالة للتدقيق الداخلي، الإشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس  -
والرقابة المستةرة، والالتزام بالمتطلبات الرقابية والقانونية والمعايير المحاسبية والشروط الشرعية، بالإضافة إلى 

 تطبيق معايير الحومةة المؤسسية.
ة الوقائية التي تم اتخاذها مراجعة ملاحظات الجهات الرقابية والرد عليها، وتقييم الإجراءات التصحيحي -

 لتلافي تلك الملاحظات.
فحص التقارير المتعلقة بالتدقيق الداخلي والخارجي على أعةال بيت الزماة، وتقديم توصيات إلى مجلس  -

 الإدارة بشأن تعيين مدقق الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
 مراجعة وإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية. -
لقوائم المالية السنوية وتقارير مراقب الحسابات الخارجي، ورفعها إلى مجلس الإدارة دراسة ومراجعة ا -

 لاعتةادها.
مراجعة النظم واللوائح المالية والإدارية التي تتطلبها مصلحة العةل في بيت الزماة وفقًا لأحكام القانون رقم  -

 لمجلس لاعتةادها.، ورفعها إلى ا1982( لسنة 5، المعدل للقانون رقم )2014( لسنة 38)
الحفاظ  لضةاندراسة وتقييم المخاطر المرتبطة بأهداف بيت الزماة، ووضع الاستراتيايات اللازمة لإدارتها  -

 .على أصول البيت وموجوداته واستثةاراته وأمن معلوماته
 لشرلية فيهافي حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة االمطلب الثاني: النموذج اليعويي 

تعتبر المةلكة العربية السعودية من أهم النةاذج في مجال الحومةة الشرعية للةؤسسات المالية الاسلامية 
بمختلف أبعادها سواء الحومةة التاربة  حام الصناعة المالية الاسلامية فيها يحتم علينا دراسةو  ،العاملة لديها

الشرعية لدى البنوك الاسلامية السعودية أو حومةة السوق المالي السعودي وباقي المؤسسات التي تقدم خدمات 
 مالية اسلامية. 

 العربية اليعويية: المحلية العاملة في المملكة اطار الحوكمة الشرلية للبنوك والماارف -أولا
ي "ساما" أصدرت إطار الحومةة الشرعية للةصارف والبنوك التي تمارس نشاط مؤسسة النقد العربي السعود

. يهدف هذا الإطار إلى وضع الحد الأدنى من 2020 فيفريالمصرفية الإسلامية في المةلكة العربية السعودية في 
 (2022)الأماديمية المالية،  في المؤسسات المالية الاسلامية العاملة في المةلكة العربية السعودية.ممارسات الحومةة 

 أهداف إطار الحوكمة الشرلية 
الرقابة  وحداتاللانة الشرعية، و مذا   الإدارة التنفيذية، ومع ومسؤوليات مجلس الإدارة،  الاطار دورتحديد  -

 .الداخلية
المصرفية  المةارسةالناتجة الاسلامية من خلال الشريعة  أحكامالالتزام  عدم التي قد تنام عنإدارة المخاطر  -

 .الإسلامية
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 ة.ومنظة ةدوري يكون بصفةتدقيق شرعي داخلي اقامة  -
القرارات  اللانة والادارة، مةا تقوم بتوزيعتنسيق بين بحاث ودراسات الشرعية و أإجراء  مهةتهاوحدة  انشاء -

 لامية.المؤسسة المالية الاسالشرعية على أصحاب المصلحة داخل 
 نطاق تطبيق الإطار 

المصرفية الإسلامية في المةلكة بتبني هذا الإطار. أعةال البنوك والمصارف التي تمارس  جميعتوصي "ساما" 
ويعتبر تطبيق وظائف وعناصر تكوين إطار الحومةة الشرعية عةلية مهةة قد تحتاج مؤسسات مالية إلى الاستعانة 

 (RMC ،2024)شرمة ريناد المجد لتقنية المعلومات  وقد ورد فيه: ال.بخبراء خارجيين متخصصين في هذا المج
 تكوين إطار الحوكمة الشرلية .1

إنشاء إطار حومةة شرعية يرمز على الوظائف  مل بنكيجب على  في المادة الرابعة نص الاطار على أنه 
 :(2020)الزهراني،  والعناصر الرئيسية لضةان التطبيق الفعال لهذا الإطار، وذلك على النحو التالي

توضح الأدوار والمسؤوليات من سياسات واجراءات،  للبنكيجب أن يتألف إطار الحومةة الشرعية  -
 بينها. في ما الاتصال وميفيةالهيكل ومهام الإدارات المعنية و 

 حتى يطبقاتباعها  البنكعلى  يجبالتي  الطريقةتحدد هذه السياسات والإجراءات  من الواجب أن -
ميفية عقد اجتةاعات اللانة، و  ،متطلبات هذا الإطار، بما في ذلك تحديد آلية اتخاذ القرارات وتوثيقها

 رير ورفعها.وآلية إعداد التقا
الرئيسية لضةان رفع التقارير بفعالية وفي  الوحداتإنشاء قنوات رسمية لرفع التقارير بين  البنكيجب على  -

 للانة مع المجلس. العلاقة التنظيةيةكون تالوقت المناسب. وفي هذا السياق، 
فقة مع أحكام يجب على البنوك وضع ضوابط إشرافية للتأمد من أن أهداف البنك وعةلياته تظل متوا -

 ومبادئ الشريعة الإسلامية.
فعالية مجلس الإدارة والإدارة في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم، واستقلال اللاان ومؤهلات أعضائها،  -

وفعالية ولاية الرقابة الداخلية، بما في ذلك الالتزام بالشريعة الإسلامية وإدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة 
المبادئ والمبادئ والتدقيق الشرعي الداخلي عناصر أساسية في تشكيل إطار الحومةة  الإسلامية وتعتبر

 الشرعية.
 التقييم المستةر لمدى التزام البنك بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. -
إدارة المخاطر المحتةلة الناتجة عن عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الناشئة عن ممارسة  -
نشطة المصرفية الإسلامية، بما في ذلك تحديد المخاطر الكامنة ووضع الإجراءات التصحيحية اللازمة للحد الأ

 من هذه المخاطر.
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إجراء عةليات التدقيق الشرعي الداخلي بانتظام للتحقق من مدى التزام أنشطة البنك والمةارسات المصرفية  -
 الإسلامية بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

إدارة تكون مسؤولة عن إجراء الدراسات الشرعية، وتنسيق العلاقات بين الإدارة واللانة،  أو إنشاء وحدة -
 .وتوزيع القرارات الشرعية على أصحاب المصالح داخل البنك، والقيام بأعةال سكرتارية اللانة

 ميؤوليات مجلس الإيارة والإيارة التنفيذية .2
)مؤسسة النقد العربي  من حيث الآتي: مسؤوليات مجلس الإدارة أما المادة الخامسة فقد نصت على

 (2020السعودي، 
بشكل عام وتوافق أنشطته المصرفية  للبنكيعُتبر المجلس مسؤولًا بشكل أساسي عن إطار الحومةة الشرعية  -

 للبنكالإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة. ويتولى المجلس مسؤولية اعتةاد إطار الحومةة الشرعية 
ودرجة تعقيدها البنك والإشراف المستةر على أدائه الفعال، وضةان أن الإطار يتناسب مع حام أعةال 

 وطبيعتها.
 ويشرف على تطبيقها بشكل فعال. للبنكيوافق المجلس على جميع السياسات الشرعية  -
توفير الآليات والأساليب اللازمة لإدارة المخاطر والتي تهدف إلى حماية مصالح أصحاب الحسابات  -

 .الاستثةارية والمودعين من خلال حسابات تقاسم الأرباح والخسائر
 .البنك وتنفيذ القرارات الشرعية الصادرة عن اللانة المؤسسة المالية أومراقبة التزام  -
التأمد من وجود سياسة تواصل فعالة بين الإدارات المصرفية الكبرى لتعزيز وتصعيد القضايا المهةة  -

 .مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلاميةأو المؤسسة المالية المتعلقة بتوافق أنشطة البنك 
لس، لأعضاء اللانة، بناءً على مشورة لجنة الترشيحات والمكافآت بالمجتحديد المكافآت والرواتب المناسبة  -

 .لا يتعارض مع تعليةات الجهات ذات العلاقةو  وبما يتناسب مع اختصاصاتهم
بناءً على المقترحات المقدمة من لجنة الترشيحات والتعويضات التابعة لمجلس الإدارة، إنشاء عةلية رسمية  -

 .والمساهمة بناءً على مؤشرات الكفاءة والمعرفة والفعاليةلتقييم أداء أعضاء اللانة 
الكشف عن السير الذاتية لجةيع أعضاء اللانة حتى يتةكن المساهمين والمستثةرين من تقييم قدرتهم  -

 .وإمكاناتهم على القيام بمسؤولياتهم بفعالية
عدم ضم المرشحين إلى  الكشف عن الآليات المتبعة لمراقبة نزاهة وأداء أعضاء اللانة والتأمد من -

 .أشخاص محكوم عليهم بأحكام قضائية أو ارتكبوا جرائم مخلة بالشرف والأمانة
 :تشكيل اللانة الشرلية .3

 ذمرت عناصر تشكيل أعضاء اللانة الشرعية مةا يلي: المادة السابعة
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الترشيحات والمكافآت يتم تشكيل اللانة الشرعية وتعيين أعضائها بقرار من المجلس بناءً على توصية لجنة  -
التابعة للةالس، وذلك بعد الحصول متابيًا على عدم ممانعة المؤسسة. يمكن للةصرف الحصول على 
موافقة الجةعية العامة لتعيين أعضاء اللانة إذا تضةنت سياسته الداخلية ذلك. تكون مدة عضوية 

 ثلاث سنوات. ويتم تكوين اللانة وفق الآتي: (03) اللانة
، على ألا يقل عن البنك أو المؤسسة الماليةتناسب عدد أعضائها مع حام وطبيعة نشاط يجب أن ي -

 أعضاء. (05) ولا يزيد عن خمسة( 03)ثلاثة 
 يجب أن يكون رئيس اللانة عضوًا مستقلًا. -
لا تتحقق استقلالية عضو اللانة ولكن يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلثي أعضاء اللانة.  -

 ت التالية:في الحالا
  لهأو إحدى الشرمات التابعة  البنكأو أمثر من أسهم  خمسة بالمئة(%5)إذا مان يمتلك ما نسبته. 
  أو  البنكخمسة بالمئة أو أمثر من أسهم (%5)إذا مان يمثل شخصًا ذا صفة اعتبارية يملك ما نسبته

 التابعة له. المؤسساتإحدى 
 أو إحدى الشرمات التابعة له النبكصلة قرابة مع أعضاء المجلس أو مبار التنفيذيين في  في حال وجود. 
  المرشح لعضوية لجنته الشرعية. للبنكإذا مان عضو مجلس إدارة في إحدى الشرمات التابعة 
  أو أي طرف متعامل معه أو إحدى  البنك لدى تينالماضي السنتينإذا مان يعةل أو قد عةل خلال

ت التابعة له، مثل مراجعي الحسابات ومبار الموردين، أو إذا مان مالكًا لدى أي من تلك الشرما
 الأطراف خلال العامين الماضيين.

  البنكمباشرة أو غير مباشرة في العقود والأعةال التي تتم لحساب  مصالحإذا مانت له. 
  يته في اللانة.عضو  آتأو مكاف هعلاوة على أجر  البنكمبالغ مالية من  يتلقىإذا مان 
  تسهيلات ائتةانية ، بطاقات ائتةانية ، ضةانات، إخ(( باسمه أو  البنكإذا مانت لديه علاقة ائتةانية مع(

 باسم أحد أقاربه تزيد عن ثلاثمائة ألف ريال سعودي.
  أو إذا تاجر في أحد فروع النشاط الذي يزاوله المصرف.البنكإذا اشترك في عةل ينافس ، 
 في عضوية  غير متصلةسنوات ( 09)سنوات متصلة أو تسع ( 06)ست  أمثر منضى إذا مان قد أم

 اللانة.
  الشخصية بمثابة مصلحة نافية  حاجياتهلا تعتبر العقود والأعةال التي تتم مع عضو اللانة لتلبية

المتعاقدين  عامةمع  البنكالتي يتبعها  الشروطبنفس  هذه الأخيرةلاستقلالية عضو اللانة إذا تمت 
ك، نة الترشيحات والمكافآت خلاف ذل، ما لم تر لجالنشاط المعتاد للبنكوالمتعاملين، ومانت ضةن 
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أيام عةل، في حال انتفاء استقلالية أي عضو لأي ( 05)إشعار المؤسسة خلال خمسة  البنكعلى و 
 سبب من الأسباب.

في  ناشطآخر  لبنكنة شرعية تابعة تعيين أي عضو في اللانة الشرعية يعةل في لج للبنكلا يجوز  -
 الحفاظ على سرية المعلومات.و عضو لل أمبر ضةان ترميزو تانب تعارض المصالح لالمةلكة. وذلك 

عضو اللانة، وذلك لعقد أو شروط تعيين ال من خلالفقرة خاصة بسرية المعلومات  البنكيجب أن يدرج  -
 .البنكمن أجل سرية وخصوصية معلومات 

إشعار المؤسسة متابيًا عند قبول استقالة أو انتهاء عضوية أي عضو من أعضاء اللانة  البنكيجب على  -
على العضو المستقيل رفع استقالته مع مبرراتها  يجبأيام عةل. مةا ( 05)لأي سبب مان، خلال خمسة 

مدتها  ءاستيفاإلى المجلس وإرسال نسخة منها إلى المؤسسة. مةا لا يحق إنهاء عضوية أعضاء اللانة قبل 
 إلا بمبرر مقبول.

 شروط لضوية اللانة  .4
 لا بد لعضو اللانة ان يتةتع بالصفات التالية:حسب اطار الحومةة للبنوك و المصارف السعودية 

ينبغي أن يتةتع العضو بمهارات قيادية وقدرة على تفويض الصلاحيات، مما يؤدي إلى تحفيز  القياية: -
 الأداء وتطبيق أفضل المةارسات في الإدارة الفعالة والتةسك بالقيم والأخلاق المهنية.

يجب أن يكون العضو قادراً على اتخاذ القرارات بشكل موضوعي ومحايد، دون تأثير من  الاستقلالية: -
 دارة أو أي جهات خارجية.الإ

التعلم. مةا يجب أن يمتلك  متابعةيعكس مستوى التدريب والتعليم والمهارات، والرغبة في  الكفاءة: -
في المصرفية الإسلامية  خصوصا الخبرةخمس سنوات في مجالات متعددة، ( 05)العضو خبرة لا تقل عن 

 عاملات المالية.في المالالتزام الشرعي و  التدقيقسيةا 
ينبغي أن يتةتع العضو بالمعرفة الشرعية الملائةة، بالإضافة إلى القدرة على قراءة  المعرفة الشرلية والمالية: -

 البيانات والتقارير المالية وفهةها.
  الرقتابة الشرلية الداخلية .5

 :يلي نص الاطار على ما
 الالتزام الشرلي -

مع  تتوافق حتىومعاملاته المصرفية الإسلامية  البنكتتةثل في التقييم المنتظم لأنشطة  تهالالتزام الشرعي مهة
 :الآتيمهام الالتزام الشرعي  تشةل. و الشرعية الاحكام والمبادئ

معالجة و تصحيح لجراءات الإ، وتنفيذ الاسلامية وأحكامها لشريعةبا البنكالتأمد من مستوى التزام  -
 تكرارها. فاديالرقابة القائةة لت طرقعدم الالتزام و  مخالفات
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، بما في ذلك عةلية للبنكالعةليات المصرفية الإسلامية  مليشةل   يجب أن نطاق مهام الالتزام الشرعي -
 وصولا الىمن مرحلة هيكلة المنتج بداية مبادئ الشريعة، المتوائةة مع المنتاات المصرفية  وتحديث تطوير

  الباب التاسع من الإطار.في وردمرحلة تقديمه للعةلاء مةا 
 إيارة مخاطر لدم الالتزام بأحكام ومبايئ الشريعة -

المصرفية  ة البنك فيمواصلة عةليات وأنشطعدم الالتزام تتيح  بالشريعة الإدارة المنهاية لمخاطران 
تحديد مخاطر عدم  هيةهام إدارة المخاطر ف ،غير مقبول من المخاطر مع تجنب تعرضه لمستوىالإسلامية بفعالية 

عدم الالتزام المحتةلة،  امكانياتللحد من  بطريقة منهايةوقياسها وإدارتها  ومراقبتها بالمبادئ الشرعيةالالتزام 
 الآتي: بمراعاة
  جزءًا من إطار عةل إدارة  تشكليجب أن  بمبادئ وأحكام الشريعةمهام إدارة مخاطر عدم الالتزام

 .في البنك ةالمخاطر 
 برة مافية في هذا المجال، نظراً بخ في من تومل له مهةة مسؤول المخاطر مةا يتةتعناسبة الملات ؤهالم توفر

 .بالشريعة عةلية إدارة مخاطر عدم الالتزام للتعقيدات الفنية في
 التدقتيق الشرلي الداخلي -

إجراء مراجعة مستقلة تهدف إلى تقديم تأميد موضوعي يضيف قيةة ويحسن من  مهةة هذا التدقيق هي
سلامة نظام الرقابة و  فاعليةل ضةاناومعاملاته المصرفية الإسلامية بأحكام الشريعة، البنك التزام أنشطة  درجة

 مراعاة الآتي: مع ،الداخلية
ويًا في المجالات ذات الأهمية النسبية إجراء عةليات التدقيق الشرعي الداخلي مرة واحدة على الأقل سن -

بناءً على سال المخاطر الخاص بالبنك. واعتةادًا على مستوى المخاطر والنسبة المئوية لتأثير عدم الالتزام 
في هذه المجالات، يمكن إجراء عةليات التدقيق الشرعي مازء من عةلية التدقيق الشاملة للبنك في 

 مجالات الخبرة الأخرى.
ة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أهداف مهةة التدقيق الشرعي الداخلي بالتشاور مع اللانة تحدد لجن -

 الشرعية. ويجب أن تكون هذه الأهداف متوافقة مع معايير التدقيق الداخلي المقبولة.
والمعرفة التدريب لديهم المعرفة الذين داخليون الدققون المويجب أن يتولى مهةة التدقيق الشرعي الداخلي  -

يجوز للةدققين الداخليين طلب المساعدة المهنية من الخبراء الشرعيين في البنك و  .في المجال الشرعي اللازمة
 أثناء عةلية التدقيق، بشرط ألا يؤثر ذلك على موضوعية التدقيق.

 ارة.يجب عرض نتائج وآراء التدقيق الشرعي الداخلي على لجنة التدقيق واللانة الشرعية بمالس الإد -
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 النوافذ الاسلامية : .6
بمةارسة  البنكعندما يقوم من الاطار، بحيث  المادة السابعةنصت عليها  عةليات النوافذ الإسلاميةان 

رقابية داخلية مافية  أدوات وأنظةةيجب عليه ضةان وجود و النوافذ الإسلامية،  عبرالمصرفية الإسلامية  اتنشاطال
مع أحكام الشريعة  التي لا تتوافق وتلك الاحكام الشرعيةالمتوافقة مع  والموجوداتالمصادر للفصل السليم بين 

 الالتزام بالمتطلبات التالية: البنكعةليات النوافذ الإسلامية، يجب على و لمةارسة ومبادئها. 
الاحتفاظ بسال حسابات مستقل للعةليات المصرفية الإسلامية، بالإضافة إلى ضةان  البنكيجب على  -

 ود سالات محاسبية مستقلة لتلك العةليات بشكل مناسب.وج
أن يقدم قوائم مالية مستقلة لعةلياته المصرفية الإسلامية على الأقل شهريًا، بالإضافة إلى  البنكيجب على  -

 .للبنكالقوائم المالية الدورية 
  .لتزام بالمتطلباتإجراء تدقيق داخلي مرة واحدة على الأقل في السنة لتقييم درجة الا البنكيجب على  -
 إجراءات تطوير المنتاات المارفية الإسلامية .7

تهدف إلى ضةان شمولية ومفاية عةلية تطوير المنتاات المصرفية  التي الإجراءاتالمادة الثامنة أشارت الى 
الإسلامية، للحد من رفض اللانة لعدم توافقها مع أحكام الشريعة نتياة لهيكلة غير سليةة أو قصور في الجهود 

 البحثية أو العرض غير العادل للةنتج. وفي هذا السياق، يجب على المصرف اتباع الإجراءات التالية:
إحالة جميع المسائل الشرعية خلال عةلية تطوير المنتاات إلى اللانة، مع شرح مفصل يجب  -

 للةوضوعات المطروحة لتةكين اللانة من دراستها بفعالية.
يجب على اللانة الموافقة على جميع المنتاات المصرفية الإسلامية وأي تعديلات لها، بمراجعة التفاصيل  -

 لقة بها.القانونية والوثائق الأخرى المتع
تصةيم وهيكلة إجراءات قبل اعتةاد المنتج )مثل على المنتاات  وتحديث يجب أن تتضةن عةلية تطوير -

 ( وإجراءات بعد اعتةاده )بعد عرضه على العةلاء وتنفيذ عةليات عليه(. يشةل ذلك:المنتج
 مثل شمول الموافقة قبل اعتةاد المنتج بالأبحاث الشرعية ومراجعة العقود  :التماي المنتج الاجراءات قتبل

 والاتفاقيات قبل عرضها على العةلاء. 
 مثل الالتزام بالحومةة الشرعية وتحديد مواطن المخاطر المحتةلة واقتراح  :بعد التماي المنتج الاجراءات

 الإجراءات المناسبة للتعامل معها.
 :المالية اليوق مؤسيات في الشرلية مةالحوك تعليمات - ثانيا

، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية تعليةات الحومةة الشرعية لمؤسسات السوق المالية 2022في عام 
تهدف هذه التعليةات إلى وضع  .التي تقدم منتاات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

 ات.لهذه المؤسسقواعد ومعايير الحومةة الشرعية 
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 (2022)هيئة الاوراق المالية السعودية،  و من ابرز ما ورد فيه ما يلي:
 في ما يخص تشكيل اللانة الشرلية .أ 

تُشكَّل اللّانة الشرعية في مؤسسات السوق المالية بقرار من مجلس الإدارة، ما لم يكن قد تم تكليف لجنة 
بذلك. يُسةح لمجلس الإدارة بتكليف لجنة شرعية خارجية بأعةال اللّانة الشرعية دون أن يخل شرعية خارجية 

 عند تشكيل اللّانة الشرعية أو تكليف لجنة خارجية، يجب مراعاة التالي:و  بمسؤوليته النهائية.
ينبغي أن يكون عدد أعضاء اللّانة الشرعية مناسباً لحام وطبيعة المنتاات المتوافقة مع الشريعة، ولا يقل  -

 أعضاء.( 03)عن ثلاثة 
يجب أن يكون ثلثي أعضاء اللّانة مستقلين، ويجب أن يكونوا قادرين على العةل بموضوعية وحيادية. لا  -

ة من أسهم المؤسسة أو له صلة بمالس الإدارة أو يكون يجوز أن يكون العضو المستقل مالكاً لنسبة مبير 
 له مصلحة مباشرة في أعةال المؤسسة.

يجب أن يلتزم العضو بعدم المشارمة في أي نشاط يمكن أن يعتبر منافساً لمؤسسة السوق المالية، أو بعدم  -
سنوات (09)تسع المشارمة في تجارة أحد فروع أنشطتها. مةا ينبغي عليه ألا يكون قد قضى أمثر من 

 في عضوية اللّانة الشرعية، سواء مانت هذه السنوات متصلة أو منفصلة.
 .أن يكون العضو متةتعا بالمعرفة الشرعية و الخبرة -

 الرقتابة الداخلية: .ب 
 من حيث:أما الرقابة الداخلية و المراجعة الشرعية فقد تطرق الاطار اليها في الباب الخامس  
 الالتزام الشرلي .1

مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية، أو الجهة المعنية، في إطار الحومةة الشرعية، الإدارة المسؤولة عن يحدد 
 وظيفة الالتزام الشرعي. تتضةن مهام وظيفة الالتزام الشرعي ما يلي:

التحقق المنتظم من مدى التزام المؤسسة بسياسة الالتزام الشرعي والقرارات الصادرة عن اللانة الشرعية،  -
 واتخاذ إجراءات تصحيحية لمعالجة حالات عدم الالتزام، وتطبيق آليات الرقابة لمنع تكرارها.

تشةل مهام الالتزام الشرعي جميع المنتاات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة المقدمة من المؤسسة،  -
 بما في ذلك عةلية تطوير تلك المنتاات والخدمات.

ت عدم الالتزام الشرعي في المنتاات والخدمات المتوافقة مع أحكام إبلاغ اللانة الشرعية بأي حالا -
 الشريعة.

 المراجعة الشرلية الداخلية .2
يحدد مجلس إدارة المؤسسة المعنية في إطار الحومةة الشرعية الإدارة المسؤولة عن وظيفة المراجعة الشرعية 

مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة في منتاات الداخلية. تهدف عةلية المراجعة الشرعية الداخلية إلى الحد من 
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وخدمات المؤسسة، يتم إجراء المراجعة الشرعية الداخلية بانتظام في المجالات ذات الأهمية النسبية، استنادًا إلى 
يمكن أن تشةل المراجعة الشرعية جزءًا من عةلية المراجعة المحددة للةؤسسة في مجالات  ،سال مخاطر المؤسسة

ناءً على مستوى المخاطر ونسبة تأثير عدم الالتزام في هذه المجالات وبهدف تقييم نظام الرقابة الشرعية، ب، أخرى
 يتم تنفيذ الخطوات التالية:

تحديد مستهدفات المراجعة الشرعية الداخلية من قبل لجنة المراجعة لدى مؤسسة السوق المالية بناءً على  -
 في المجالات ذات الأهمية النسبية بعد التشاور مع اللانة الشرعية.مستوى المخاطر وتأثير عدم الالتزام 

تولي مهةة المراجعة الشرعية الداخلية لمراجعين داخليين يتةتعون بالمعرفة اللازمة والاستقلال والتدريب  -
لهم  الكافي في الجوانب الشرعية. يتم تحديد المراجعين الداخليين بناءً على مستوى الخبرة والتدريب، ويمكن

 الاستعانة بخبرات المختصين الشرعيين لدى المؤسسة، مع الحرص على عدم التأثير في موضوعية المراجعة.
رفع نتائج المراجعة الشرعية الداخلية وملاحظاتها إلى لجنة المراجعة واللانة الشرعية، مع اقتراح الإجراءات  -

 التصحيحية عند الحاجة من قبل اللانة الشرعية.
 ر المنتاات والخدماتلملية لتطوي .ج 

 :يجب اتباع الاجراءات التالية في عةلية تطوير المنتاات و الخدمات
 . إجراءات ما قتبل التماي المنتاات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبايئ الشريعة:1

 يُحال جميع المسائل الشرعية للةنتاات والخدمات قيد التطوير إلى اللانة الشرعية. -   
 يتم تضةين الأبحاث الشرعية في عةلية اعتةاد المنتج أو الخدمة وتصةيةها وهيكلتها. -   
يتضةن هذا الإجراء مراجعة جميع الوثائق ذات الصلة بالمنتاات والخدمات الجديدة، مثل النةاذج والعقود  -   

 والاتفاقيات.
 أحكام ومبايئ الشريعة:. إجراءات ما بعد التماي المنتاات والخدمات المتوافقة مع 2

 يضةن تطبيق الالتزام الشرعي المستةر والمراجعة الشرعية الداخلية بشكل دوري. -   
 يتم تحديد المخاطر المحتةلة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة في المنتج أو الخدمة. -   
تصحيحية الملائةة للتعامل مع هذه تتضةن مهام وظيفة المراجعة الشرعية الداخلية اقتراح الإجراءات ال -   

 المخاطر.
 التأمين التكافلي: -ثالثا

، حيث تم الترخيص لومالات وفروع 1974بدأت صناعة التأمين في المةلكة العربية السعودية قبل عام 
( 51، أصدرت هيئة مبار العلةاء قراراً رقم )1977شرمات تأمين أجنبية للعةل في السوق السعودية. في عام 

بأن التأمين التكافلي )التعاوني( يعد شكلًا من عقود التبرع، ويعُتبر مقبولًا وفق الشريعة الإسلامية، ونتياة  حيوض
، ليصبح التأمين التكافلي الشكل الأساسي للتأمين في 1986لذلك تم تأسيس الشرمة الوطنية للتأمين في عام 



ةيراسة مقارنة بين نماذج الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلي الرابع الفال   
 

 

209 

 

السعودية موسطاء بين الشرمات الوطنية وشرمات  المةلكة. استةرت شرمات التأمين الأجنبية في العةل داخل
 إعادة التأمين الأجنبية.

الذي يتعلق بنظام الضةان الصحي التعاوني، وتبعه قرار  10، صدر المرسوم الملكي رقم م/1999في عام 
 ، الذي يشةل نظام التأمين على رخص السائقين )المرمبات(.2001في عام  222مجلس الوزراء رقم 

( الذي أقر نظام مراقبة شرمات التأمين التعاوني، 32، صدر المرسوم الملكي رقم )م/2003يوليو  14وفي  
وأسند لمؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( مهةة الإشراف على شرمات التأمين وإعادة التأمين والمهن الحرة 

، التزام شرمات التأمين المرخص لها بالعةل في مادة 25المرتبطة بهذا النشاط. حدد هذا المرسوم، الذي يحتوي على 
 المةلكة بأسلوب التأمين التعاوني وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

( الذي يخص اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة 596/1، أصدر وزير المالية القرار رقم )2004يل فر أ 20في 
توضح ميفية إنشاء وإدارة شرمات التأمين التكافلي، مادة  184شرمات التأمين التعاوني. تضةنت هذه اللائحة 

وتهدف إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستثةرين، وتشايع المنافسة العادلة بين شرمات التأمين، وتقديم خدمات 
تأمينية بجودة عالية وبأسعار معقولة، مةا تسعى إلى استقرار سوق التأمين وتطويره وتوطين الوظائف. حددت 

 (756-755، الصفحات 2021)لعشوري،  يضًا المنتاات التأمينية التكافلية المطبقة في المةلكة.اللائحة أ
، أجرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعديلات على اللائحة التنفيذية لمراقبة شرمات 2011في أمتوبر 

وشروط التكافل". رمزت هذه التعديلات على عدة نقاط، منها: ضرورة أن التأمين التعاوني، تحت عنوان "أحكام 
تحتفظ الشرمة بحسابات منفصلة لعةليات التأمين عن حسابات المساهمين، والالتزام باستثةار جميع الأموال وفقًا 

 لأحكام الشريعة الإسلامية وسياسة الشرمة الاستثةارية المعتةدة من مؤسسة النقد.
( الذي يتضةن تعديل المادتين العشرين والثانية والعشرين 30صدر المرسوم الملكي رقم )م/، 2013 سنةفي 

من نظام مراقبة شرمات التأمين التعاوني، ويهدف إلى إنشاء لجنتين: الابتدائية والاستئنافية، مع تحديد مهام مل 
 .12عرفت تعديل آخر بناء على المرسوم الملكي رقم م/ 2021أما سنة  ،منهةا

مان لهذا الإطار القانوني المنظم لعةل قطاع التأمين في المةلكة أثر على عدد الشرمات المرخصة للعةل في 
قطاع التأمين التكافلي، حيث تقلص عدد الشرمات العاملة في القطاع بعد صدور نظام مراقبة شرمات التأمين 

 التعاوني ولائحته التنفيذية، ليقتصر على الشرمات المرخصة فقط.
 الوقتف: -رابعا

بغرض تنظيم الوقف صدر رغم عدم وجود اطار عام لحومةة الوقف في المةلكة العربية السعودية الا أنه و 
والذي أنشأ بموجبه نظام الهيئة العامة للأوقاف بحيث  .2015 ديسةبر 25:( بتاريخ11لكي رقم )م/رسوم مالم

 :)هيئة الخبراء بمالس الوزراء( يتضةن النظام الآتي

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/3724603c-c715-4c69-9af7-efd1a3fda2da?lawId=cabff788-438d-4003-be74-a9a700f2bcde
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سؤوليات الموفق شروط محددة ، ويتم تعيين محافظ بقرار من المجلس، يتولى  يعقد مجلس الادارة اجتةاعاته -
 يكون للةحافظ نائب أو أمثر.على أن الرئيس،  من قبل له المةنوحة

 الهدف منها)لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية(،  تحت مسةىبقرار من المجلس تُشكل لجنة دائةة أخرى  -
من أعضاء هذه اللانة تتكون سلامة أنظةة الرقابة الداخلية،  ، وتضةنحماية أموال الهيئة وممتلكاتها

 خارج المجلس والهيئة.
 للهيئة ميزانية مستقلة سنويًا. وتكونالسنة المالية للهيئة تتبع السنة المالية للدولة،  -
ويشةل العبارات والكلةات المستخدمة في النظام. تعتبر الهيئة العامة للأوقاف مؤسسة عامة ذات  -

برئيس مجلس الوزراء، ومقرها مباشرة  المالي، وترتبطو الإداري  تتةتع بالاستقلال شخصية اعتبارية مستقلة،
  .مدينة الرياض

الأوقاف العامة  مجةلغرض الهيئة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتنةيتها وتطويرها، وتشرف على  -
  .والخاصة والمشترمة، وتشرف على أعةال المشرفين عليها

شؤون الهيئة وتصريف شؤونها، وله سلطة اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض  يقوم مجلس الادارة بتولي -
 .الهيئة، في الحدود التي يفرضها القانون

( تشكيل لجنة استشارية دائةة تتكون من أعضاء من خارج المجلس والهيئة تعرف باسم )اللانة الاستشارية -
ية ومعرفة بماال الأوقاف، مدة عضوية هذه اللانة منهم اثنان من المختصين الشرعيين في المعاملات المال

قديم الاستشارات القانونية والتنظيةية والمالية ت ( سنوات قابلة للتاديد، ومن مهامها03ثلاثة ) 
 .والاقتصادية والاستثةارية والاجتةاعية

ة في مجال ( أعضاء مهةتها ابداء الرأي حول المسائل الشرعي03وجود لجنة الشرعية مكونة من ثلاثة ) -
 الوقف.

 الزكاة:مؤسية  -خاميا
لهيئة السعودية للزماة والضريبة على الرغم من عدم وجود اطار عام لحومةة الزماة في السعودية، الا أن ادارة ا

( 22-03-04انبثق عنها" لجنة الحومةة وادارة المخاطر والالتزام" بقرار رقم ) لزماة(المكلفة بايئة الهوالجةارك )
وتم اعداد لائحة عةل لهذه اللانة تضةنت بعد التعريفات ونطاق عةل اللانة البنود  2022مارس  2المؤرخ في 

 : )الهيئة السعودية للزماة والضريبة والجةارك( التالية
سنوات ( 03ثلاثة )التي تصل الى  ومدتها ( أعصاء03التي تتكون من ثلاثة ) يل اللانةتشك -

 وحالات انهاء العضوية.وشروط العضوية  قابلة للتاديد
 مهام ومسؤوليات رئيس اللانة والأمين العام وأعضاء اللانة. -
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( 04عن اربعة )مهام اللانة والمسؤوليات الملقاة على عاتقها ومذا الاجتةاعات التي لا تقل  -
 اجتةاعات في السنة وطريقة اتخاذ القرار في اللانة واعداد التقارير.

 ت التي يكون فيها تعارض المصالح.الحالا -
 سياسة المكافآت. -

الخاص بتنظيم هيئة الزماة والضريبة والجةارك  2021( عام 570في القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم )
( من ذوي 05تكوين " لجنة شرعية داخل الهيئة" عدد أعضائها لا يقل عن الخةسة )نصت المادة الثامنة منه على 

(سنوات قابلة للتاديد، تومل اليهم 04الكفاءة والخبرة في مجال المعاملات المالية وحساب الزماة، ولمدة أربعة )
 المهام التالية:

 تحضير الدراسات التي تحتاجها الهيئة. -
 الانظةة الخاصة بالزماة ومراجعتها.المساعدة في اعداد اللوائح و  -
 معالجة الاشكالات التي تطرأ أثناء عةل الهيئة في مجال جباية الزماة. -

 1445شعبان  19تاريخ فيباللائحة التنفيذية لجباية الزماة الصادرة ومن باب تنظيم جباية الزماة جاءت 
 (2024)اللائحة التنفيذية لجباية الزماة، نات للى ما يلي: والتي  2024 فيفري  29لـ: افقالمو هـ 

 الاشخاص الخاضعين وغير الخاضعين للزماة في السعودية. -
 آليات حساب الزماة. -
 الاوعية الزموية. -
 حقوق المكلفين بالزماة. -
 طرق التحصيل -

 الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلية فيهافي حوكمة المؤسيات المالية  ماراتيالمطلب الثالث: النموذج الإ
دى دولة الإمارات العربية المتحدة إطار شامل للحومةة الشرعية للةؤسسات المالية الإسلامية صادر عن ل

المرمزي". وينص الإطار بالتفصيل على هيئات الحومةة الشرعية  البنكمصرف الإمارات العربية المتحدة المرمزي "
علقة بالمؤسسات المالية الإسلامية والنوافذ الإسلامية. يجب على فروع المؤسسات المالية الأجنبية التي والمتطلبات المت

تقدم منتاات متوافقة مع الشريعة الإسلامية إما الالتزام بمعايير الشريعة الإسلامية ذات الصلة أو توفير ترتيبات 
 مماثلة تخضع لموافقة البنك المرمزي..

مةة الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة يتوافق إطار الحو 
للةؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" وهي منظةة تضع المعايير الشرعية وتتوافق أيضا مع مسودة التعرض المنقحة 

عن أيوفي ومجلس  تي صدرتالالمشترمة "إطار الحومةة الشرعية للةؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية" 
 .الخدمات المالية الإسلامية والتي تمثل جهدا مشترما نحو مواءمة المعايير الشرعية في هذا الصدد
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من القانون  104لبنك المرمزي هو الجهة الرقابية المعنية فيةا يتعلق بحومةة المؤسسات المالية المرخصة )المادة ا
المصرف المرمزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية( وأصدر بناء على بشأن  2018لسنة  14الاتحادي رقم 

 .ذلك العديد من اللوائح المتعلقة بالحومةة الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة
، يجب على البنك المرمزي التشاور مع  2018لسنة  14( من القانون الاتحادي رقم 82وفقا للةادة )

البنك المرمزي وتتبع له( إذا ثبت أن المؤسسة المالية التي مؤسسة من طرف هي هيئة )الهيئة العليا للشريعة الإسلامية 
قد خالفت آراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لتلك  تمارس أعةالها مليا أو جزئيا وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية

المؤسسة وآراء الهيئة الشرعية العليا. وبعد هذه المشاورات، يقوم البنك المرمزي بإبلاغ المؤسسة المعنية وطلب 
يوما وإلا اتخذ البنك المرمزي الإجراءات التصحيحية والإجراءات التصحيحية  30تصحيح المخالفة خلال 

 .المناسبة
 :معيار الحوكمة الشرلية في المؤسيات المالية الاسلاميةقتراء في  -أولا

، وبعد التوطئة التي جاء 2020أفريل  21صدر هذا المعيار عن البنك المرمزي للإمارات العربية المتحدة في 
ةل مل بها المعيار والهدف منه تلت ذلك التعاريف للةصطلحات التي وردت فيه، ومذا نطاق التطبيق الذي يش

بمنحها الترخيص للعةل في جميع أعةالها وأنشطتها المطابقة  والتي قام البنك المرمزي الإماراتي المؤسسات المالية التي
 لأحكام الشرعية الاسلامية أو جزء منها. 

 نستعرض في ما يلي أهم العناصر التي تطرق لها المعيار :
 متطلبات الحوكمة الشرلية حيب المعيار:. 1

، والذي الصادر عن البنك المرمزي بشأن الحومةة الشرعية للةؤسسات المالية الإسلامية  للةعيارطبقا 
تحديد الحد الأدنى من المتطلبات للةؤسسات المالية الإسلامية لضةان امتثالها للشريعة الإسلامية في "يهدف الى 

 دنى لمتطلبات الحومةة في المادةالحد الأ أين تم سرد ."جميع أهدافها وأنشطتها وعةلياتها ومدونة قواعد السلوك
 :، فإن المؤسسة المالية الإسلاميةو وفقا لهامن المعيار.  4.5
  يجب أن يذمر مسؤولية مجلس الإدارة فيةا يتعلق بالامتثال للشريعة الإسلامية، والرقابة على المؤسسة

 .المالية الإسلامية وإنشاء إطار مناسب للحومةة الشرعية
  الإدارة العليا فيةا يتعلق بالامتثال للشريعة الإسلامية وتوفير الموارد الكافية لتنفيذ  اتمسؤوليتحديد

مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة .متطلبات الحومةة الشرعية لضةان إجراء الأعةال وفقا للشريعة الإسلامية
ة الإسلامية مراقبة والتأمد من أن العليا )التي تتطلب من مجلس الإدارة والإدارة العليا للةؤسسات المالي

نصوص والمالمنتاات و / أو الخدمات المالية المقدمة متوافقة تماما مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحومةة( 
المادة  ،. من معيار حماية المستهلك الصادر عن البنك المرمزي1-1-1-11المادة  :عليها أيضا فيةا يلي

معايير حومةة الشرمات للبنوك  .هلك. صادرة عن البنك المرمزيمن لائحة حماية المست 11.1.2.2
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 ,ALSUWAIDI & COMPANY)( الصادرة عن المصرف المرمزي83/2019اللائحة )
2022) 

 79تعيين لجنة رقابة شرعية داخلية مؤهلة وفقا للةعيار )وهذا يؤمد على الشرط المنصوص عليه في المادة  -
  (.2018لعام  14القانون الاتحادي رقم من 

 .للرقابة الشرعية الداخلية ادارةإنشاء قسم أو  -
 .للتدقيق الشرعي الداخلي ادارةإنشاء قسم أو  -
نشر قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن المسائل الأساسية مثل المنتاات القياسية والخدمات  -

 .تحكم عةليات المؤسسة المالية الإسلامية والرسوم والآليات الأساسية الأخرى التي
توفير برامج التدريب والتوعية لجةيع مستويات المؤسسة المالية الإسلامية فيةا يتعلق بالامتثال للشريعة  -

 .الإسلامية
 ميؤوليات أطراف الحوكمة في المؤسية المالية الاسلامية:. 2

)مصرف الامارات العربية المتحدة المرمزي،  مالتالي:من المعيار فإن اطراف الحومةة هي   6حسب المادة: 
2020) 

 مجلس الايارة:.1.2
هو المسؤول الأول والاخير عن تطبيق الحومةة الشرعية في المؤسسة المالية الاسلامية، فيرشح أعضاء لجنة 

 مع رفع تقريرهم السنوي الى الهيئة الشرعية العليا. الرقابة الشرعية الداخلية وينسق معهم في مل القضايا الشرعية
 لجنة المخاطرة التابعة له:  . 1.1.2

تتولى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على إدارة مخاطر عدم الامتثال للشريعة 
ف على تنفيذ إطار مخاطر الإسلامية ومراقبتها، ووضع الضوابط فيةا يتعلق بكل نوع من أنواع المخاطر والإشرا

 .عدم الامتثال الشرعي
 لجنة التدقتيق الشرلي:. 2.1.2

تتولى لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة مسؤولية تقييم فعالية السياسات المعتةدة من قبل لجنة التدقيق 
والتحقق من الامتثال للتقارير الشرعي الداخلي، وتقييم فعالية ومفاية التدقيق الشرعي الداخلي والخارجي، ومراجعة 

 .التي تعدها شعبة/قسم التدقيق الشرعي الداخلي والمدققون الشرعيون الخارجيون
 الايارة العليا. 2.2

الإدارة العليا مسؤولة بشكل عام عن تنفيذ وإدارة أنشطة وأعةال المؤسسة المالية الإسلامية وفقا لأحكام 
لمجلس الادارة التي تفصح فيها عن مل المعلومات المطلوبة من لجنة الرقابة  مةا ترفع التقارير  .الشريعة الإسلامية

 الشرعية الداخلية بشكل شفاف ودقيق وفي الوقت المناسب.
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 لجنة الرقتابة الشرلية الداخلية: .3.2
 مالآتي:  7حددها المعيار في مادته: 

 التعيين وشروط العضوية: . أ
تعين الجةعية العةومية بناء على ترشيح من مجلس الادارة أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، بحيث لا 

( خمسة اعضاء لمدة ثلاثة سنوت قابلة لتاديد مرة واحدة وقد يستثني البنك المرمزي بعض 05يقل عددهم عن )
ء على حام المؤسسة. على أن يتااوز ( أعضاء فقط بنا03المؤسسات المالية من هذا العدد ويكتفي بثلاثة)

  عضوية في المؤسسات المالية دخل وخارج الامارات، و ثلاثة عضويات فقط في داخل الدولة.  15عضو اللانة 
 : الكفاءة والاهلية . ب

 لا بد من توفر الشروط التالية لعضو لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:
 مسلم. -
 شهادة البكالوريوس مأدنى حد في فقه المعاملات  -
سنة  15سنوات في ميدان المالية الاسلامية أو  10على دراية بمسائل التةويل واشتغل لمدة لا تقل على  -

 في التدريس بعد التخرج في فقه المعاملات الاسلامية.
 على دراية باللغة العربية مع استحسان المعرفة باللغة الانجليزية. -
 انة و النزاهة مع السةعة الجيدة وحسن السيرة.الام -
 الاستقالة أو الاقتالة: . ت

 .لا تكون سارية الا بعد اعتةادها من الهيئة الشرعية العليا مع تعليل اسباب الاستقالة أو الاقالة
 ميؤوليتها: . ث

 من المعيار المسؤوليات المترتبة على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومنها: 8شرحت المادة:
تصدر اللانة الفتاوى والقرارات الشرعية الملزمة للةؤسسة المالية وتتولى مل الاعةال والانشطة  -

 والعقود والمواثيق وغيرها من المنتاات والخدمات.
 تراجع اسس وطرق توزيع الارباح مةا تراجع الحسابات الختامية قبل أن ترفع للبنك المرمزي. -
 الشرعية الداخلية أو التدقيق الشرعي الداخلي.مراقبة الانشطة عن طريق وحدة الرقابة  -
 مع معالجة آثار المخالفات الشرعية. ةتقوم بالإجراءات الوقائية والتصحيحي -
اعداد التقرير السنوي يرسل الى الهيئة الشرعية العليا والجةعية العامة حول التزام المؤسسة بالأحكام  -

 الشرعية يدرج مع القوائم المالية الختامية.
 تقلالية:الاس . ج

 وضع المعيار مجةوعة من الضوابط للحفاظ على استقلالية أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية:



ةيراسة مقارنة بين نماذج الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلي الرابع الفال   
 

 

215 

 

لا يكون العضو ذو قرابة من الدرجة الأولى بأي من أعضاء مجلس الادارة أو الجهاز التنفيذي  -
 للةؤسسة المالية.

مالية أو خدمات شرعية لا يكون عضو اللانة مالك أو مساهم في مؤسسة تقدم استشارة  -
 للةؤسسة المالية التي يشغل منصب عضو لجنتها الشرعية الداخلية.

 لا يكون أعضاء اللانة موظفين بالمؤسسة أو أحد فروعها. -
 لا يقبل أعضاء اللانة الا المكافآت المنصوص عليها. -
من أسهم  %5لا يملك أعضاء اللانة صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية مع من يملكون  -

 المؤسسة أو أمثر.
 لا تكون المكافآت مشروطة أو ترتبط بتحقيق بخدمات أو نتائج معينة. -
 في حال تعارض المصالح يبلغ العضو المؤسسة بذلك والتي بدورها تبلغ البنك المرمزي. -

 يقصد بها عدم افشاء الاسرار. اليرية: . ح
 هو الحرص على التوافق في الفتوى قدر الامكان. الاتياق : . خ
 الرقتابة الشرلية الداخلية:. 4.2

 تقسيةه للرقابة الشرعية الداخلية الى ثلاثة أقسام وهي: 9ذمر المعيار في المادة : 
 مهةتها وضع الاجراءات والضوابط واللوائح. لجنة الرقتابة الشرلية الداخلية: -
من  10يساند اللانة المذمورة أعلاه، وقد فصلت المادة:  قتيم أو ايارة لجنة الرقتابة الشرلية الداخلية: -

 المعيار في أهم وظائف هذا القسم أو الادارة:
 .أمانة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 
 .الاستشارات الشرعية 
 .البحث والتطوير 
 .الامتثال الشرعي 
 .التدريب والتأهيل الشرعي 
نفصل عن قسم أو ادارة لجنة الرقابة الشرعية و يكون م قتيم أو ايارة التدقتيق الشرلي الداخلي: -

الداخلية مهةته مراقبة الامتثال والتدقيق الشرعي بشكل نصف سنوي أو سنوي ، يكون المراقب الشرعي 
معينا من قبل مجلس الادارة وتابع له مع وجوب تحليه بالصفات التي تخول له شغل المنصب المذمورة في 

 مهامه: من المعيار، ومن بين 11المادة: 
 .اعداد دليل التدقيق الشرعي 
 .اعداد خطة تدقيق سنوية 
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 .تقييم أعةال المؤسسة ومدى التزامها بالشريعة 
 .تقييم الفعالية في الرقابة الشرعية الداخلية 
 .التأمد من اجارة المعاملات من طرف لجنة الرقابة الشرعية الداخلية 
 ة الاسلامية.التأمد من الالتزام الشرعي لفروع المؤسسة المالي 
 .الزيارات الميدانية 
 .اعداد التقارير وعقد الاجتةاعات 

 التدقتيق الشرلي الخارجي:. 5.2
 بحيث أشار المعيار أنه يمكن الاستعانة به للقيام بتدقيق شرعي خارجي. 12نصت عليه المادة: 

 التأمين التكافلي الاسلامي : -ثانيا
للةصارف الاسلامية العاملة في الامارات العربية المتحدة اصدر المصرف بالموازاة مع معيار الحومةة الشرعية 

المرمزي الاماراتي معيار حومةة شرعية خاص بشرمات التأمين التكافلي، التي تحوز على ترخيص لمةارسة هذا 
سسات شرمات تأمين تكافلي اسلامي، ولا يختلف هذا المعيار عن معيار حومةة المؤ  10النشاط والبالغ عددها: 

المالية الصادر عن البنك المرمزي فقط تم تغيير المصطلحات الى مصطلحات تتناسب مع نشاط التأمين التكافلي 
 من حيث التعريفات وغيرها.

 :النوافذ الإسلامية -ثالثا
المرمزي معيارا بشأن "المتطلبات التنظيةية للةؤسسات المالية التي تضم نافذة إسلامية" بتاريخ  البنكأصدر 

بهدف وضع مجةوعة دنيا من المتطلبات وإطار الحومةة لضةان توافق أنشطة النوافذ الإسلامية  18/10/2020
لةؤسسة المالية ذات الصلة ، بما في مع أحكام الشريعة الإسلامية. ينطبق المعيار أيضا على "العلاقات الجةاعية ل

 ."ذلك الشرمات التابعة أو الشرمات التابعة أو الفروع الدولية
من المعيار المذمور الفصل  6أحد المتطلبات المهةة للةعيار يتعلق بإدارة الأصول والخصوم. تتطلب المادة 

ع الشريعة الإسلامية. هذه هي مسؤولية الإدارة بين الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والأصول غير المتوافقة م
 :العليا للةؤسسة المالية التي تضم نافذة إسلامية. في هذا الصدد يحظر

  أن يكون لديه إجراء أو سياسة داخلية تشاع على تحويل الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى
  .أصول غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية

 افذة الإسلامية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى الأعةال التقليديةتحويل أصول الن. (Ammad 
Yasin, 2020) 
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ويعد إصدار المعايير تطورا مرحبا به لأنه يوفر إطارا شاملا لحومةة الشرمات للةؤسسات المالية الإسلامية 
جميع المؤسسات المالية الإسلامية على إجراء مراجعة ماملة لسياساتها  التي مانت تفتقر إليها اللوائح. يتم تشايع

 .وإجراءاتها الداخلية الحالية وتطوير إطار حومةة المؤسسات المالية الدولية وفقا للةعايير
 اليوق المالي الامارتي: -رابعا

ابوظبي للأوراق المالية، بورصة التي تضم مل من :سوق دبي المالي، سوق هيئة الأوراق المالية والسلع تسعى 
شاملة  أطلقت استراتيايةحيث  تطوير منظومة تشريعات سوق رأس المال الإسلاميلى دبي للأوراق والسلع. ا

( وتم 2021-2017سنوات ) 5مدار  لتطوير سوق رأس المال الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة على
وتتضةن الاستراتياية الدور الإشرافي الذي تنهض به  ،الإسلامي قتصادالتنسيق فيها مع مجلس دبي لتطوير الا

الأسواق المالية( والتحديات  )التشريعات والصلاحيات( والدور الذي تنهض به المؤسسات ذاتية التنظيم )مثل الهيئة
 التي تواجهها.

 (2019)هيئة الاوراق المالية و السلع،  :وضع إطار تشريعي وفق أرقى المعايير بحيث يتضةنب وذلك
  تحديث نظام الصكوك الحالي، وذلك من خلال النظر في أفضل المةارسات العالمية التي تدعو إلى

 .اعتةاد معايير مل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية والمنظةة الدولية لهيئات الأوراق المالية
  المتوافقة مع الشريعة الإسلاميةأحكام صناديق الاستثةار. 
 بالأوراق المالية الإسلامية افصاح اضافي خاص. 
 عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 
  تحديثات بشأن الصكوك وأنظةة مفاية رأس المال من خلال تخصيص وزن )قيةة( للةنتاات

 .الإسلامية
 هيئة الرقابة الشرعيةةة هيئة الرقابة الشرعية، وتأهيل أعضاء ومنظام ح. 
 تنظيم برامج تدريبية بالإضافة إلى برنامج توعية متكامل يتناول الأسواق المالية الإسلامية. 
 توقيع مذمرات تفاهم مع الجامعات. 
 .يئة الأوراق المالية والسلعصدر اي معيار للحومةة الشرعية لهغاية تحرير هذه الاطروحة لم ي الى انه والى

 الوقتف: -خاميا
بشأن الوقف"  5 تصدر الامارات العربية المتحدة اطارا لحومةة الوقف وامتفت بـــ: "القانون الاتحادي رقم لم

. الذي تطرق الى شروط الموقف والواقف والموقوف عليه والى صفات الناظر على الوقف 2018الصادر سنة 
ة على عاتق ناظر الوقف، مةا أشار القانون الى وميفية تعيينه مع تحديد التزاماته وبيان حقوقه والمسؤوليات المترتب

 حالات العزل أو وفاة أو اخلال الناظر بالتزاماته.
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مةا تطرق القانون الى استثةار الوقف وتنةيته وطرق التصرف في عوائده، وميفية ازالة التعدي أو معاقبة 
  (2018)حكومة الامارات العربية المتحدة،  تبديده. في نفس السياق أجاز القانون اقامة المؤسسات الوقفية.

 الزكاة: -سايسا
ويكون  4بموجب القانون الاتحادي رقم  2003تأسس صندوق الزماة في الامارات العربية المتحدة في سنة 

للتاديد، ( سنوات قابلة 03بمالس ادارة يترأسه وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف وذلك لمدة ثلاثة )
وتكون لمجلس الادارة السلطة العليا من حيث السياسات العامة والتعيين للةدققين و صرف الزماة واقتراح المشاريع 

 )صندوق الزماة الاماراتي( والقوانين.
الرأي الشرعي في أما اللانة الشرعية التابعة للأمانة العامة للصندوق فةهةتها تقتصر فقط على ابداء 

من القانون الاتحادي رقم  14أحكام الزماة مع الدعوة والتذمير بأحكام الفريضة لتأديتها حسب ما ورد في المادة 
 المذمور. 4

الداخلة في  فوعليه يمكن القول أنه لا يوجد اطار عام لحومةة صندوق الزماة يضبط العلاقات بين الأطرا
 هذه المؤسسة.
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 غر العربية النماذجالمبحث الثاني: 
 :في هذا المبحث نشير الى اطر الحومةة في الدول الاسلامية غير العربية 

 أيوار هيئات الرقتابة الشرلية فيهفي حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية و  النموذج الماليزيالمطلب الأول: 
 أيوار هيئات الرقتابة الشرلية فيهالمالية الاسلامية و في حوكمة المؤسيات  النموذج الباكيتانيالمطلب الثاني: 

 أيوار هيئات الرقتابة الشرلية فيهفي حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية و  النموذج الإندونيييالمطلب الثالث: 
 

 أيوار هيئات الرقتابة الشرلية فيهفي حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية و  النموذج الماليزيالمطلب الأول: 
التأمد من أجل  بإعداد إطار عةل قانونيبوصفه الجهة المنظةة للاوانب المالية قام المصرف المرمزي الماليزي 

تم  فقدبها المؤسسات المالية الإسلامية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ،  تقومن العةليات والأنشطة التي بأ
 ليحل محل النظام السابق الذي مان ساري من سنة 2019سبتةبر  20في  اطار سياسة الحومةة الشرعيةإصدار 
 (2022)المكي،  :ويهدف هذا الإطار إلى، 2020أفريل  1وبدأ العةل به في م، 2011
 دعم الصناعة المالية الاسلامية في ماليزيا. -
 ماليزيا.تعزيز الحومةة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية العاملة في  -
 اضفاء الطابع المؤسسي على مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية. -
 تحديد المسؤوليات بين الاطراف المختلفة ذات العلاقة في المؤسسات المالية الاسلامية. -

 من مستويين رئيسينمكونة تأسيس بنية تحتية للحومةة الشرعية  تمتحقيق التوافق مع الشريعة الإسلامية ول
هيئات الرقابة الشرعية لدى مل مؤسسة مالية و  المجلس الاستشاري الشرعي التابع للةصرف المرمزي الماليزي. :هما

 إسلامية.
لحومةة أنشطة الرقابة  وسوف نرمز هنا على عرض هذا الإطار باعتباره رميزة أساسية نحو تأسيس بنية تحتية

عةل الحومةة الشرعية للةؤسسات المالية  المرمزي الماليزي من خلال إصداره إطار البنكالشرعية فقد هدف 
الشرعية  بالمسائلالإسلامية إلى تعزيز دور مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية والفريق الإداري للةؤسسة فيةا يتعلق 

مسؤولية تنفيذ الواجبات المتعلقة التي تقع على عاتقها  الفاعلةويشةل ذلك تحسين الدور الذي تمارسه الأجهزة 
 بالالتزام الشرعي وممارسة الأنشطة البحثية من أجل خلق بيئة تشغيلية ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.

" التي تعني أن المعيار   Sورد في سياسة الحومةة الشرعية الوارد عن البنك المرمزي الماليزي حرفين بالإنجليزية"
 " التي تعني ان المعيار استرشادي فقط.  Gواجب التطبيق و"

وبناءً عليه فقد تم تصةيم إطار عةل الحومةة الشرعية للةؤسسات المالية الإسلامية مي يحقق الأهداف 
 الآتية:
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المرمزي الماليزي فيةا يخص هيامل الحومةة الشرعية والعةليات والترتيبات الواجب  البنكتحديد متطلبات  -
الية الإسلامية، من أجل ضةان توافق جميع عةلياتها وأنشطتها المالية مع أحكام توفرها في المؤسسة الم

 الشريعة الإسلامية.
توفير دليل إرشادي شامل لمجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية وإدارة المؤسسة المالية الإسلامية عامة حول   -

 ميفية تأدية واجباتها المتعلقة بالقضايا الشرعية.
 الشرعية والبحث الشرعي. المتعلقة بالمراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي وإدارة المخاطر توصيف الوظائف -

يطبق اطار الحومةة الشرعية في ماليزيا على البنوك والنوافذ الاسلامية ومؤسسات التأمين التكافلي ومل 
أساسية نفصلها  ( مبادئ 06المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية، وقد قام هذا الاطار على ستة )

 (bank negara malaysia, 2019) مالآتي:
 مهام و ميؤوليات مجلس الايارة: .1

حيث ورد فيه أن مجلس الادارة هو المسؤول الأول عن تطبيق الحومةة الشرعية في المؤسسات المالية 
املات المالية والامتثال للشريعة الاسلامية، وتعزيز الاسلامية العاملة في ماليزيا، من حيث حرصه على سلامة المع

 النةو المستدام مع مراعاة متطلبات مل مؤسسة مالية على اختلاف أحاامها، ومن مهامه:
الاشراف على تنفيذ الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة الشرعية والتواصل معها في مافة المسائل  -

 الشرعية.
 علقة بهيكلة الحومةة الشرعية واعداد التقارير.الموافقة على السياسات المت -
 وضع سياسات مكتوبة لتحديد وتقييم أي تضارب في المصالح. -
 تخصيص الموارد المالية الكافية للهيئة الشرعية والحرص على التكوين المستةر لأعضائها. -
 تقييم أداء أعضاء الهيئة الشرعية على أقل مرة واحدة في السنة. -
 الهيئة الشرلية: .2

 تشكيلها وميؤولياتها:.1.2
( أعضاء على الاقل مع مراعاة حام المؤسسة المالية ويكون لها اطار واضح 05تتشكل الهيئة الشرعية من )

يحدد صلاحياتها ومسؤولياتها والاجراءات التي تقوم بها وميفية اتحاد القرار، وهي التي تتحةل مسؤولية تقديم المشورة 
، فيكون رئيس الهيئة هو المالية الاسلامية ومذا دراسة المخاطر المترتبة عن قرارتهافي مجال ضبط أعةال المؤسسة 

 المسؤول عن تنظيةها وحلقة الوصل بين الهيئة والادارة.
 :ميؤوليتها.2.2

لهيئة ميثاق يحدد التفويض، والمسؤوليات، وإجراءات العةل الخاصة با الهيئة الشرعيةيجب أن يكون لدى  -
 ذلك الأمور المخصصة لقراراتها أو نصائحها.، بما في الشرعية
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مسؤولية تقديم النصائح الموضوعية والسليةة للةؤسسة المالية الإسلامية لضةان أن  الهيئة الشرعيةتتحةل  -
 أهدافها وعةلياتها وأعةالها وشؤونها وأنشطتها تتوافق مع الشريعة. 

  ا أو نصائحها.مسؤولة عن جودة ودقة وسلامة قراراته الهيئة الشرعيةتكون  -
 الهيئة الشرعيةيجب أن تأخذ مةا  ،وضع منهاية قوية لتوجيه عةلية اتخاذ القرار الهيئة الشرعيةيجب على  -

 في اعتبارها المةارسات التاارية والمخاطر ذات الصلة عند اتخاذ قرار أو تقديم نصيحة.
تؤثر على سلامة المؤسسة المالية أن أي مسائل شرعية قد  الهيئة الشرعيةفي الحالات التي تعتقد فيها  -

 أن تقوم فوراً بإبلاغ مجلس الإدارة بهذه المسألة. الهيئة الشرعيةالإسلامية واستقرارها، يجب على 
في الحالات التي لم يصدر فيها المجلس الاستشاري للشريعة أي أحكام بشأن مسألة معينة أو إذا لم تستطع  -

يحة، يجب على المؤسسة المالية الإسلامية أن تحيل المسألة إلى التوصل إلى قرار أو نص الهيئة الشرعية
  .المجلس الاستشاري للشريعة للحصول على حكم وفقًا لدليل مرجعية المؤسسات المالية الإسلامية

 الاجتمالات:.3.2
تكون لمرة واحدة في شهرين. أما الفروع الاجنبية فتعقد اجتةاعين في السنة، الحضور الشخصي في هذه  

 الاجتةاعات مع سرية  المداولات واجب.
 مدة العضوية :.4.2

يشغل عضو الهيئة منصبه لمدة تسعة سنوات على أن يكون عضو في هيئة بنك اسلامي واحد وشرمة تكافل 
 حكومية واحدة. واحدة و مؤسسة مالية

 (95-94، الصفحات 2021)شعرانة وآخرون،  الاستقلالية:.5.2
أي صلة قرابة ولا يكون موظفا في المؤسسة في مدة  لا تربط العضو بمالس الادارة أو المديرين التنفيذيين -

 العامين الاخيرين من تعيينه .
 عن التوجهات السياسية.عضو الهيئة يكون مستقلا  -
 يعين عضو من الهيئة معضو دائم في مجلس الادارة حتى يكون حلقة وصل لتعزيز القرارات والتفاهم. -
 طلبات تجديد عضوية الهيئة الشرعية تتم قبل ثلاثة اشهر من انقضاء الفترة. -
 ان لا يكون مساهما بارز في المؤسسة المالية الاسلامية. -
 الكفاءة:.6.2

يجب على عضو الهيئة الشرعية أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في مجال الشرعية سيةا المعاملات 
 المالية الاسلامية ويتقن اللغة العربية. 
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 :تعيين امين سر الهيئة الشرلية.7.2
في مجال  للتواصل مع مافة ادارات المؤسسة ونشر المعلومات والاجراء البحوث والدراساتيعين هذا الأخير 

 المعاملات الشرعية.
 :وفقدان الاهلية العزل حالات.8.2

ذمر اطار الحومةة في ماليزيا حالات العزل وفقدان الاهلية ومنها حالات الافلاس غير المبرر أو الجرائم 
 المتعلقة بالاحتيال وعدم النزاهة 

 والعاملين:تحديد الميؤوليات والمحاسبة في الايارة العليا والمديرين التنفيذيين  .3
الرئيس التنفيذي يتحةل المسؤولية الاساسية عن الادارة اليومية ويضةن الامتثال الشرعي للةؤسسة المالية  -

 الاسلامية.
 .الداخلية الرقابةووظائف  لأعةال العريضةانشاء هيكل الاداري يحدد الخطوط  -
 .تقييم الدعم التشغيلي -
 .في حاله عدم الامتثال والهيئة الإدارةابلاغ مجلس  -
قتيم مراجعه التزام الشرلي قتيم  الشرليةقتيم المخاطر  الشرلية الرقتابةمهام وميؤوليات اجهزه  .4

 :التدقتيق الشرلي
  الشرعية الرقابةفصلهم عن قام اطار الحومةة في ماليزيا بالخط الثاني للدفاع بحيث هذه الأجهزة تعتبر 

مثل مخاطر السوق  المالية المؤسسةمع باقي المخاطر التي تهدد  الشرعيةمن مهام قسم المخاطر هو ادماج المخاطر 
التدقيق الشرعي الداخلي ويكون مستقلا عن باقي ، بحيث يكون وغيرها السيولةمخاطر  التشغيليةالمخاطر 
 .الادارات

 :والحوافز المكافآتثقافه الالتزام الاجور  .5
   :الثقافة والامتثال للشريعة.1.5

ويعزز السلوك المتعلق بالامتثال  ،تشير ثقافة الامتثال للشريعة إلى الطريقة التي يغرس بها البنك الإسلامي
للشريعة في أهدافه وعةلياته وأعةاله وشؤونه وأنشطته. يشةل ذلك تبني توجه واضح من الإدارة العليا للتواصل 

م بمتطلبات الشريعة ودمج اعتبارات حومةة الشريعة في استراتيايات الأعةال والمخاطر المنتظم حول أهمية الالتزا
 والسياسات الداخلية وسلوك البنك الإسلامي.  

   :المكافآت.2.5
يجب على مجلس الإدارة التأمد من أن سياسة المكافآت ومعايير الأداء لكبار الموظفين المسؤولين عن 

 ثقافة المخاطر بما يتةاشى مع أهداف حومةة الشريعة. ضةان الامتثال للشريعة تعزز
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 :والشفافية الإفااح .6
 في التقرير السنوي تفصح المؤسسة عن الحومةة الشرعية فيها. -
 .والامتثال لها الشرعية ةن مسؤوليته في تطبيق اطار الحومةع الإدارةافصاح مجلس  -
 الشرعية. ةعن مسؤولياتها ورايها حومة الشرعية الهيئةح ا افص -
 الدقيقة.عدم نشر معلومات مضلله او مغلوطه او غير  -
  الهيئة.يوقع على التقرير على الاقل عضوين من  -

 اليوق المالي الاسلامي الماليزي : -ثانيا
عةل سوق الاوراق المالية الاسلامية جنبا الى جنب مع السوق المالي التقليدي في ماليزيا، وله مكونين ت

 اساسيين هما:
 .الإسلامية الصكوك سوق -
 .الإسلامية الملكية سوق -

 في الشريعة أحكام مع المتوافقة الأسهم سوق أداء لمعرفة مقياس التي تعد إسلامية مؤشرات مع وجود
 (47-46، الصفحات 2016)شرون،  ومنها: ماليزيا،
 اللانة لرقابة يخضع 1998من سنة  أصبحو  ،1992لذي تم تأسيسه في ا :حيين رشيد مؤشر 

 بيئة عن يعبر المؤشر وهذا حسين، لرشيد الشريعة ولجنة الماليزية، المالية الأوراق لهيئة الشرعية الاستثةارية
 داوجونز لمعايير حاليا ويخضع الماليزية، البورصة في الرئيسية اللوحة في المدرجة الشرمات أنشطة في إسلامية

 .الشرعية الاستشارية اللانة من بها والمرخصة البورصة في الرئيسية اللوحة في المدرجة الشرمات أداء لتقييم
 كولالمبور لبورصة الشريعة مؤشرKISE:  1999وصدر سنة. 
 ماليزيا لبورصة الشريعة مؤشر FISE  : 2007 جانفي فيصدر. 

مؤشرات إسلامية جديدة بإضافة بعد النااح في إصدار هذه المؤشرات الإسلامية، قامت بورصة ماليزيا 
(، لتلبية احتياجات المستثةرين المحليين والدوليين FBM Hijrahقابلة للتداول، مثل مؤشر الشريعة هارة )

يث توجد هيئات متخصصة ضةن هيئات الرقابة تشرف على بحالراغبين في الاستثةار في الأوراق المالية الشرعية. 
 تحديد هذه المؤشرات.

 شرافية في اليوق المالي الاسلامي الماليزيالهئيات الا .1
 :تتةثل في توجد هيئات اشرافية في سوق الأوراق المالية الماليزي

 بورصة موالالمبور -
 هيئة الأوراق المالية -
 LOFSAهيئة ديوان الخدمات المالية الخارجية  -
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المال الإسلامية من خلال اعتةاد وقد لعبت هيئة الأوراق المالية دوراً بارزاً في تطوير ودعم سوق رأس 
 استراتيايات فعالة تضةنت ما يلي:

توفير مافة التسهيلات اللازمة في مجالات البحث والدراسة والمناقشة، وتعزيز الحوار المستةر لتطوير سوق رأس  -
سوق رأس المال المال الإسلامية من خلال المناقشات الدورية مع اللانة الاستشارية الشرعية، وبالتعاون مع قسم 
 الإسلامية للتأمد من التزام المتعاملين بالتشريعات الصادرة عن الهيئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة.

العةل بالتعاون مع هيئات رقابية أخرى لتشكيل إطار تنظيةي يعزز من مكانة ماليزيا مةحور ومرمز دولي  -
 لسوق رأس المال الإسلامية.

( لتؤدي دوراً في IOSCOنة التنفيذية في المنظةة الدولية لهيئات الأوراق المالية )تعيين الهيئة مرئيس للا -
 الإشراف على الأنشطة والعةليات في سوق رأس المال الإسلامية.

توفير بنية تنظيةية وقانونية ورقابية لحةاية المتعاملين في سوق رأس المال الإسلامية، حيث تعةل الهيئة على تقديم  -
رشادات لضةان حماية حقوق المتعاملين، وقد أصدرت في هذا الصدد العديد من الإرشادات توجيهات وإ
 والتوجيهات.

 هيئات الرقتابة الشرلية في حوكمة سوق المال الماليزي  يورتعليمات هيئة الاوراق المالية و  .2
 .التعليمات:1.2

هيئة الأوراق المالية في رغم عدم وجود اطار عام للحومةة الشرعية في سوق الاوراق المالية الماليزي، الا ان 
بعض التعليةات الأساسية التي تهدف إلى تعزيز سوق رأس المال الإسلامية وضةان توافقها مع  أصدرتماليزيا 

 (50-49، الصفحات 2016)شرون،  الشريعة الإسلامية، ومن أبرزها:
 لتسهيل تطوير الأدوات المالية  2004صدرت في يوليو  :تعليمات لرض الأوراق المالية الإسلامية

المبتكرة وتلبية احتياجات المستثةرين المحليين والدوليين، وتقديم المعلومات المتعلقة بإصدار الصكوك 
 الإسلامية، مع الترميز على دور المستشار الشرعي المستقل.

 لتوجيه الشرمات الإدارية  2002 صدرت في نوفةبر :تعليمات صناييق الاستثمار العقاري الإسلامي
في أنشطتها المتعلقة بالاستثةار العقاري الإسلامي، مع الترميز على خلق قائةة أصول جديدة وتطوير 

 منتاات سوق رأس المال الإسلامية.
 لتوفير المعلومات لمن يرغب في تأسيس صناديق  2001صدرت في مارس  :تعليمات صناييق الاستثمار

 افقة مع الشريعة، بهدف حماية حقوق المستثةرين.الاستثةار المتو 
 :تحدد الحد الأدنى لتكوين رأس المال المخاطر الإسلامي وشرمة  تعليمات رأس المال المخاطر الإسلامي

 إدارة رأس المال المخاطر، وتتضةن أفضل المةارسات لتعزيز المعايير الإسلامية في هذه الصناعة.
 



ةيراسة مقارنة بين نماذج الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلي الرابع الفال   
 

 

225 

 

 . الرقتابة الشرلية:2.2
إطار الرقابة الشرعية لضةان توافق معاملات سوق رأس المال الإسلامية مع الشريعة، تم إنشاء الهيئات في و 
 التالية:
 :ويهتم بإقرار الأدوات المالية الإسلامية وإصدار  1994تأسس في  قتيم سوق رأس المال الإسلامي

 القوانين ذات الصلة، ويتكون من فقهاء وخبراء في المالية الحديثة.
 وتتكون من أعضاء دائةين في الشريعة وخبراء  1994أنشئت في  :ولة يراسة الأيوات الإسلاميةمجم

 في المالية، وتعةل على تقديم استشارات لتطوير سوق رأس المال الإسلامية.
 وتعتبر الجهة الرقابية العليا، حيث تقدم النصائح لهيئة  1996تأسست في : اللانة الاستشارية الشرلية

لمالية بشأن المسائل الشرعية وتعةل على توفير دليل شرعي لأنشطة سوق رأس المال الإسلامية، الأوراق ا
 يل وأمتوبر.فر وراق المالية مرتين سنويًا في أمستندةً إلى القرآن والسنة والإجماع والقياس. يتم تقييم الأ

إلى سوق رأس المال الإسلامية في تتةثل المعايير التي وضعتها اللانة الاستشارية الشرعية لدخول الشرمات 
 ماليزيا في نوعين رئيسيين:

 أولًا: المعاير النولية
يجب أن تكون أنشطة الشرمات المتقدمة خالية من التعاملات غير المشروعة مثل: الربا، الغرر،  -

 لشرعية.، شرمات التأمين التقليدية، والسةسرة في الأسهم غير امتاارة الكحولوالأنشطة المحرمة شرعاً  
 تأخذ اللانة بعين الاعتبار مستوى مساهمة دخل الفائدة الناتج عن أدوات مالية تعتةد على الفائدة. -
 بالنسبة للشرمات ذات الأنشطة المختلطة بين المحرم والمشروع، تشترط اللانة: -
من نشاط أن تكون الأنشطة الرئيسية متوافقة مع الشريعة، والعناصر المحرمة تشكل نسبة ضئيلة  -

 الشرمة.
 أن تتةتع الشرمة بسةعة جيدة وأن تكون أنشطتها في خدمة المصلحة العامة. -

 ثانيًا: المعاير الكمية
 تستخدم مجةوعة مؤشرات لقياس مستوى الخلط بين الأنشطة المشروعة وغير المشروعة، ومنها: -
%، تُحرم أسهم هذه 5تااوز %: إذا مانت نسبة الأنشطة المحرمة مثل الربا والميسر ت5مؤشر  -  

 الشرمات على المستثةرين المسلةين.
 %: للأنشطة المتعلقة بالتبغ وعناصر يصعب تجنبها.10مؤشر  -  
%: للأنشطة التي تخدم المصلحة العامة مثل إيجارات منشطة معينة، وتؤثر على سمعة 25مؤشر  -  

 الشرمة في المجتةع.
 أنشطة الشرمات مع أحكام الشريعة الإسلامية في سوق رأس المال.هذه المعايير تهدف إلى ضةان توافق 
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 بالتعاون بين هيئة الأوراق المالية  2006 أوتتأسس في  :المركز المالي الإسلامي الدولي في ماليزيا
، وبورصة ماليزيا، بالإضافة إلى شرماء من البنوك اليزيالبنك المرمزي الم هيئة الخدمات المالية،الماليزية، 

رمات التكافل. يهدف المرمز إلى الترميز على تطوير مصادر الصكوك وتعزيز مكانة ماليزيا مةرمز وش
 عالمي للتةويل الإسلامي.

 الوقتف: -ثالثا
 للوقتف والتشريعي القانوني الإطار .1

 بالإسلام، المتعلقة الأمور أما والولايات، الاتحادية الحكومة بين التشريعية السلطات الاتحادي الدستور يقسم
 الماليزي؛ الدستور ضةن بالولاية تتعلق مسألة الوقف مان ولما .الاتحاد في ولاية مل اختصاص من فهي الوقف، ذلك في بما

 تحت الوقف أموال إدارة وضع تم هنا ومن الوقف، لإدارة القوانين تشريع للولاية الحصرية السلطات ضةن من فإنه
 من بد ولا .الولايات في الشرعية الشؤون تشريعات إدارة ضةن وذلك الإسلامية للشؤون الولاية مجلس سلطات
 منفصلة هي: قوانين ثلاثة بموجب يعةل ماليزيا في الوقف نظام أن إلى هنا الإشارة

 .الولايات في الأوقاف تشريعات الدينية، الشؤون بإدارة المتعلقة الولاية الشريعة الاسلامية، تشريعات
  الميؤولة لن الوقتف في ماليزيا:المؤسيات  .2

، الصفحات 2022)فارس الجعفري وآخرون،   هناك جهتين في ماليزيا مهةتهةا تنظيم وادارة الوقف وهما:
9-11) 

 تنظيم وإدارة ممتلكات وتهدف الى 2004مارس  27في  هاتم تأسيسالتي  إيارة الوقتف والزكاة والحج -
تعةل الإدارة على تنسيق الأنشطة ومتابعة المؤسسات الوقفية في ، مةا الوقف والزماة والحج بشكل فعال

تطوير أموال الوقف عبر  مع الدعم اللازم في حالة نقص الموارد أو الخبرات بالإضافة الى تقديمماليزيا، 
 مجالس الشؤون الإسلامية في الولايات.

، 2008 جويلية 23تم تأسيسه في  خيري هي ميان حكومي :(YWMمؤسية الوقتف الماليزية ) -
يتألف مجلس أمنائها من ممثلين عن المجالس الإسلامية  ،ويعةل تحت إشراف إدارة الوقف والزماة والحج

 ووزارة المالية وقطاع الشرمات، وتعد شريكة رئيسية في إدارة الوقف.
 حوكمة الوقتف في ماليزيا: .3

بسن قوانين جديدة تعزز  صلاحاتالكثير من الإت لوقف في ماليزيا ولكن تملا يوجد اطار واضح لحومةة ا
الإدارة الاحترافية وتنةية الأموال الوقفية. تمنح هذه القوانين مجلس الشؤون الإسلامية في الولايات سلطات أوسع، 

نغانو، يمكن مثل تعيين مدراء للوقف وتأسيس شرمات لإدارة الأصول الوقفية. في بعض الولايات مثل تيري
للةالس تحديد الموقوف عليه في ولاية أخرى، مما يتيح إنشاء أصول وقفية خارج الولاية. مةا يمنح القانون المجالس 
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الإسلامية في الولايات سلطة مقاضاة مديري الوقف دون الحاجة إلى موافقة متابية، مما يعزز دورها مسلطة إشرافية 
 ر التنظيةي.ويمنع الترتيبات الخاصة خارج الإطا

 الزكاة: -رابعا
يتةيز نظام الزماة في ماليزيا بعدة سمات فريدة، منها مونه اجتةاعيًا ومستقلًا، وغير خاضع لسيطرة الحكومة 

مناطق فيدرالية، لكل منها سلطان  3ولاية و 13الفيدرالية، بل تديره حكومات الولايات. توجد في ماليزيا 
وبما أن الزماة تعتبر أموالًا عامة، فإن ومالات مكافحة  .جمع وتوزيع الزماة يئة مسؤولة عنومجلس ديني يعةل مه

الفساد التابعة للحكومة الوطنية لها الحق في مراجعة السالات والبيانات المالية لأي مجلس ديني في أي وقت. 
السلطة العليا في إدارة له الذي ، لكن سلطان الولاية هو أن تساعدوفيةا يتعلق بالإدارة، يمكن للحكومة الفيدرالية 

ميفية إدارة الزماة ويبين وظائف المجلس   شكليوضح ال المجلس الديني الذي يشرف على عةليات مؤسسة الزماة.
 ,Migdad)  الديني للولاية، مةا يظهر العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وسلاطين الولايات والمجالس الدينية

2019, p. 30) 
 تنظيم الزماة في ماليزيا (:4-4الشكل )

 
 

 Migdad Abdalrahman, Managing Zakat through Institutions: Case المادر:
of Malaysia, International Journal of Islamic Economics and Finance 

Studies, 2019, page :31 
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 في حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلية فيه المطلب الثاني: النموذج الباكيتاني
، مع إنشاء بنك ميزان. اعتبارا من  2002تم إطلاق الخدمات المصرفية الإسلامية في بامستان في عام 

. وفقا يةبنوك إسلامية ماملة وجميع البنوك التقليدية تقريبا لديها نوافذها الإسلام 5، مان هناك  2019عام 
، استحوذت البنوك  (SBP) الصادرة عن بنك الدولة البامستاني 2018ديسةبر في  لنشرة التةويل الإسلامي

من أجل ضةان امتثال البنوك و من إجمالي السوق المصرفية البامستانية.  %15.5الإسلامية على أمثر من 
، والذي تمت  2015في عام  الحومةة الشرعيةالإسلامية للشريعة الإسلامية ، قدم بنك الدولة البامستاني إطار 

 . 2017مراجعته مرة أخرى في عام 
هو مجةوعة من المبادئ التوجيهية للرقابة الداخلية والحكم الرشيد لضةان الشفافية  الشرعيةإطار حومةة ان 

العناصر  فتةثلت.2018والمصداقية في المةارسات المصرفية الإسلامية في بامستان، وتم تنقيحه مرة أخرى في عام 
 STATE BANK) :الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية البامستانية في ما يليالرئيسية لإطار حومةة 

OF PAKISTAN, 2018) 
 يور مجلس الإيارة  .1
 ميؤولية مجلس الإيارة: -

مجلس الإدارة هو المسؤول النهائي والمحاسب على ضةان الامتثال الكامل لعةليات المؤسسة المالية الإسلامية     
على غرار المخاطر الأخرى التي تواجه المؤسسة، يجب أن يكون مجلس الإدارة على دراية تامة  ،مع مبادئ الشريعة

سمعة المؤسسة وأعةالها. لتحقيق هذا الهدف، يجب على  بمخاطر عدم الامتثال الشرعي وتأثيراتها المحتةلة على
مجلس الإدارة تقديم آلية فعالة تتضةن الإشراف الدقيق على عةل الإطار والامتثال للفتاوى والتعليةات 

يجب أن يكون مجلس الإدارة على دراية تامة بمسؤوليته الائتةانية، لا  مةا  والتوجيهات الصادرة عن الهيئة الشرعية.
الاجتةاع بالهيئة  عليهيجب و ، نظام المشارمة في الربح والخسارةالمودعين ب تجاه أصحاب حسابات الاستثةار يةاس

 .ستة أشهر على الاقلمرة مل الشرعية 
 يور الإيارة التنفيذية  .2
 تنفيذ الإطار: -

يجب على مل و  ،مسؤولة عن تنفيذ الإطار ية في المؤسسة المالية الإسلاميةيجب أن تكون الإدارة التنفيذ
مدير تنفيذي وموظف معني ضةان أن تكون جميع أدلة الإجراءات، وبرامج وهيكليات المنتاات، وتدفقات 

 .والاتفاقيات والعقود ذات الصلة العةليات،
يجب أن يكون الرؤساء والمديرون التنفيذيون مسؤولين عن تنفيذ توجيهات الهيئة  الميؤولية والمحاسبة: -

 الأداء والترقيات والمكافآت.ذلك على تقييم م الامتثال يؤثر على عدفي حال الشرعية، و 
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عند إحالة مسائل للهيئة الشرعية، يجب على الإدارة توفير معلومات  تقديم المعلومات للهيئة الشرلية:  -
 ماملة وملائةة لضةان فهم دقيق.

 سلامية.قرارات الهيئة الشرعية ملزمة للةؤسسة المالية الإ قترارات الهيئة الشرلية: -
يجب على الإدارة معالجة القضايا التي قد تؤدي إلى مخاطر  معالجة قتضايا العمليات والمواري البشرية: -

 عدم الامتثال للشريعة.
يجب تنظيم برامج تدريبية لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين لتعزيز فهةهم  التدريب والتوجيه: -

 للتةويل الإسلامي.
يجب توعية مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بفوائد الامتثال للشريعة والفرق  والتمييز:التولية بالأهمية  -

 بين المنتاات المالية الإسلامية والتقليدية.
يجب اطلاع أعضاء الهيئة الشرعية على التطورات في مجال  توفر الاطلاع لألضاء الهيئة الشرلية: -

 نك المرمزي البامستاني.الصيرفة الإسلامية وتقديم تقرير سنوي للب
 ة ومكوناتها في اطار الحوكمة الشرلية في باكيتانالهيئة الشرلي .3

 تشكيل الهيئة الشرلية وتعيين ألضائه .أ 
علةاء شريعة  (03) يجب على مل مؤسسة بنكية إسلامية أن يكون لديها مجلس شريعة يتكون من ثلاثة -

 على الأقل، يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الإطار.
يكون تعيين أعضاء الهيئة الشرعية خاضعًا لموافقة متابية مسبقة من البنك المرمزي. يجب على المؤسسة  -

الحصول على موافقة مجلس  البنكية الإسلامية التقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المرمزي بعد
 الإدارة.

يمكن للةؤسسات البنكية الإسلامية، بالتشاور مع الهيئة الشرعية، الاستعانة بخدمات محامين، محاسبين،  -
هيئة الشرعية في المسائل البنكية والقانونية لاقتصاديين وغيرهم من المهنيين للةساعدة وتقديم المشورة ل

إلا أن دور هؤلاء المهنيين سيكون استشاريًا فقط ولا يحق لهم  ،ذات الصلةوالمالية والاقتصادية والمسائل 
 التصويت في اجتةاعات الهيئة الشرعية.

 سنوات. ويجوز إعادة تعيينهم بموافقة البنك المرمزي.  (03)يتم تعيين أعضاء الهيئة الشرعية لفترة ثلاث  -
( 03)عية، أن يخدموا في مجالس الشريعة لثلاث يمكن لأعضاء الهيئة الشرعية، باستثناء رئيس الهيئة الشر  -

 مؤسسات بنكية إسلامية محد أقصى في بامستان.
يجب أن تتضةن المؤسسات البنكية الإسلامية بندًا للسرية في عقد أو شروط تعيين أعضاء الهيئة الشرعية  -

 للحفاظ على سرية المعلومات غير العامة للةؤسسة البنكية الإسلامية.
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الهيئة الشرعية، يجب عليها  من ؤسسة البنكية الإسلامية عدم تقديم فترة أخرى لأي عضوإذا قررت الم -
أيضًا إبلاغ إدارة البنوك الإسلامية في البنك المرمزي عن قرارها مع تبيان الأسباب، قبل ثلاثة أشهر على 

 الأقل من انتهاء الفترة.
اء فترة خدمته إلا في ظل الظروف أو على لا يجوز إنهاء عضوية أي عضو في الهيئة الشرعية قبل انته -

 الإطار. في الأسس المنصوص عليها 
في حال استقالة أي عضو من الهيئة الشرعية قبل انتهاء فترة خدمته، يجب عليه تقديم الاستقالة مع  -

 إلى إدارة البنوك الإسلامية في البنك المرمزي.أخرى الأسباب إلى مجلس الإدارة مع نسخة 
الشاغر في الهيئة الشرعية الناجم عن الاستقالة أو الإزالة أو الإنهاء أو وفاة العضو من صب المن ءمليجب  -

 قبل مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث هذا الشاغر. 
 يور الهيئة الشرلية .ب 

عليها في المؤسسة يجب أن تتةتع الهيئة الشرعية بالسلطة الكاملة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالشريعة والإشراف  -
 البنكية الإسلامية، وتكون قراراتها ملزمة ومسؤولة عنها.

يجب على الهيئة الشرعية تطوير إطار شامل للامتثال للشريعة يغطي جميع عةليات المؤسسة، ويشترط الموافقة  -
 المسبقة من الهيئة على جميع المنتاات والخدمات.

اءات والاتفاقيات والإعلانات لضةان توافقها مع الشريعة، مع توفير يجب مراجعة واعتةاد جميع الأدلة والإجر  -
 الإدارة جميع المعلومات اللازمة لفهم المنتج وتدفقاته الاقتصادية.

يجب أن تتةتع الهيئة الشرعية بالوصول الكامل إلى الكتب والسالات والمعلومات من جميع المصادر لأداء  -
 مهامها بفعالية.

 الشرعية النظر بعناية في القرارات والفتاوى وتوثيق مناقشاتها وأسبابها قبل إصدارها. يجب على الهيئة -
يجب أن تتلقى الهيئة الشرعية تقارير التدقيق الشرعي الداخلي، والتدقيق الشرعي الخارجي، ومراجعات الامتثال  -

ات اللازمة، ومعالجة القضايا العالقة مع الشرعي، وتفتيش الامتثال الشرعي للبنك المرمزي للنظر فيها واتخاذ الإجراء
 الإدارة وتضةينها في التقرير السنوي.

 يجب على الهيئة الشرعية تحديد إجراءات تغيير الفتاوى والإرشادات التي أصدرتها سابقًا. -
ات لا يجوز للهيئة الشرعية تفويض مسؤولياتها لأي شخص آخر أو لأعضائها، وتجب مطابقة قراراتها مع توجيه -

 البنك المرمزي وفقًا لأحكام الهيئة الشرعية الاستشارية للبنك المرمزي.
 اجتمالات الهيئة الشرلية  النااب  المحاضر .ج 

تةع الهيئة الشرعية بشكل ربع سنوي على الأقل، مع ضرورة حضور مل عضو ما لا يقل عن ثلثي تجيجب أن  -
 لاجتةاعات إضافية عند الحاجة.الاجتةاعات السنوية. يمكن لرئيس الهيئة الدعوة 
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النصاب القانوني للاجتةاعات هو ثلثا الأعضاء على الأقل. تتُخذ القرارات بالتوافق، وإذا تعذر ذلك فبأغلبية  -
 الأصوات، مع منح رئيس المجلس صوتًا مرجحًا في حالة التعادل.

لحاضرين، وتزويد نسخة منها يجب تسايل محاضر الاجتةاعات بشكل صحيح وتوقيعها من جميع الأعضاء ا -
يومًا من اعتةادها، وتتُاح لمجلس الإدارة، وفريق  15ترُسل المحاضر المؤمدة إلى البنك المرمزي خلال ، و لكل عضو

 تفتيش البنك المرمزي، والمراجعين عند الطلب.
 استقلالية الهيئة الشرلية  .ي 
على مجلس الإدارة  ، مةا يتعينوعيأداء واجباته بشكل مستقل وموض يهيجب عل الهيئة الشرعيةعضو 
 لأي تأثير غير مبرر أو ضغط من الإدارة.  ةالهيئة الشرعية ليس خاضعالتأمد من أن 

 يجب على المؤسسة البنكية الإسلامية الامتثال لما يلي:من جهتها 
بشكل يجب أن توضح رسالة تعيين مل عضو في الهيئة الشرعية دور ومسؤوليات المجلس وأن يتم قبولها  -

 رسمي من قبل العضو.
لا يجوز لأعضاء الهيئة الشرعية أن يشارموا أو يكونوا مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن الأنشطة  -

 التشغيلية أو وظائف الإدارة في المؤسسة البنكية الإسلامية.
 تقرير الهيئة الشرلية .ه 

بناءً على نتائج وتقارير التدقيق الشرعي الداخلي والتدقيق الشرعي الخارجي  يتوجب عليها الهيئة الشرعية
يجب أن و  ،ومراجعة الامتثال الشرعي، إعداد تقرير عن بيئة وظروف الامتثال الشرعي للةؤسسة البنكية الإسلامية

التقرير السنوي  وضةنفي اجتةاع مجلس الإدارة للةناقشة  وعرضه الهيئة الشرعيةيوقع على التقرير جميع أعضاء 
 للةؤسسة البنكية الإسلامية.

 لضو الهيئة الشرلية المقيم  .و 
باستثناء  هايجب على الهيئة الشرعية في المؤسسة البنكية الإسلامية، بالتشاور مع الإدارة، تعيين أحد أعضاء

فيذ القرارات والأحكام الإشراف على الإجراءات المتبعة لتن في مجلس الادارة الذي يجب عليهالرئيس، معضو مقيم 
العةل بأي صفة في  لهبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز  ،والفتاوى الصادرة عن الهيئة الشرعية وتقديم الإرشادات بشأنها

بموافقة مسبقة من الهيئة الشرعية للةؤسسة البنكية الإسلامية الا  أي مؤسسة بنكية إسلامية أخرى في بامستان
 ين ماليتين إسلاميتين أخريين.مؤسستيعةل في  بحيث يمكنه أن
 (Bukhari et al, 2020, p. 35)قتيم الامتثال الشرلي  .ز 

أن يكون لديها قسم للامتثال الشرعي  يمكن أن يترأسه عضو مقيم في مطالبة مل مؤسسة بنكية إسلامية 
أن يكون لدى  . علىيتم ترشيحه من قبل الهيئة الشرعيةالهيئة الشرعية أو موظف مؤهل ومدرب وذو خبرة مناسبة 

قسم الامتثال الشرعي طاقم مخصص ومافٍ حسب نصيحة الهيئة الشرعية لتةكينه من أداء مسؤولياته بشكل 
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يجب أن يكون لدى قسم الامتثال الشرعي على الأقل خبير شرعي مؤهل  ، وعليهمناسب وفي الوقت المناسب
المؤسسات البنكية الإسلامية  " مع تشايعبمعايير "المؤهلات الأماديمية لشرعية المقيم( يفيواحد )غير عضو الهيئة ا

مؤهلات في الشريعة، وإدارة المخاطر، والقانون، والمحاسبة لتعزيز وظيفة الامتثال و على تعيين أفراد ذوي خبرة 
 الشرعي.

 التدقتيق الشرلي الداخلي .4
، والتي قد تكون جزءًا من قسم وحدة تدقيق شرعي داخلية إسلامية يجب أن تمتلك مل مؤسسة بنكي -

التدقيق الداخلي أو وحدة مستقلة بناءً على حام المؤسسة. يقدم رئيس وحدة التدقيق الشرعي الداخلي 
 حسب هيكل الوحدة.  خلي أو للانة تدقيق مجلس الإدارةتقاريره إما لرئيس التدقيق الدا

وحدة التدقيق الشرعي الداخلي موظفين مؤهلين ومخصصين يجب أن يضم قسم التدقيق الداخلي أو  -
بشكل مافٍ، بناءً على نصيحة الهيئة الشرعية وحام العةليات، لضةان الأداء الفعّال. يفُضل أن يكون 
لدى الموظفين مؤهل شرعي وأن يكونوا مخصصين للتدقيق الشرعي فقط، مع إمكانية إجراء تدقيق مشترك 

يُشاع على إشراك موظف واحد على الأقل في القسم أو الوحدة يمتلك  مع التدقيق المنتظم. مةا
 مؤهلات أماديمية مناسبة.

يجب أن تراجع الهيئة الشرعية نطاق ومنهاية ودليل التدقيق الشرعي الداخلي وتنسيق تقاريره بشكل  -
 دوري. 

لي بشأن توزيع الأرباح تُجرى عةليات التدقيق بعد بشكل ربع سنوي، ويقُدم تقرير التدقيق الشرعي الداخ -
والخسائر إلى الهيئة الشرعية. يتم إرسال التقرير النهائي مع الإجراءات التصحيحية التي تحددها الهيئة 
الشرعية إلى لجنة تدقيق مجلس الإدارة لضةان الامتثال، ويجب على إدارة الامتثال الشرعي تقديم تقارير 

 دورية عن حالة الامتثال لهذه الملاحظات.
 تدقتيق الشرلي الخارجيال .5

وبيئة الامتثال في المؤسسة البنكية الإسلامية، يجب أن  الشرعيةمن أجل الحصول على تقييم مستقل لحومةة 
يشةل نطاق التدقيق الخارجي للةؤسسات البنكية الإسلامية أيضًا تقييةًا مستقلًا وموضوعيًا لمدى توافق عةليات 

توفير المؤسسة البنكية الإسلامية مع قواعد ومبادئ الشريعة. يتعين على شرمات التدقيق اتخاذ التدابير المناسبة ل
 الموارد والمنهاية اللازمة لإجراء التدقيق الشرعي للةؤسسة البنكية الإسلامية.

 نطاق ومعاير التدقتيق الخارجي: . أ
يقتصر التدقيق الشرعي الخارجي على تقييم توافق الترتيبات المالية والعقود والمعاملات مع قواعد الشريعة،  -

البنك المرمزي البامستاني ومعايير الشريعة والأحكام المعتةدة من والتي تشةل اللوائح والتعليةات الصادرة عن 
 (.AAOIFIهيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية الإسلامية )
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المدققون الخارجيون يجب أن يقدموا تقريراً لمجلس الإدارة يعبّر عن رأيهم في البيئة العامة للامتثال الشرعي  -
 جودة نظام إدارة المخاطر ومستوى الوعي لدى الإدارة.والمخاطر المرتبطة به، ومذلك 

 التعليمات خلال التدقتيق الشرلي الخارجي: . ب
 لا يُسةح لأعضاء الهيئة الشرعية بالمشارمة في التدقيق الخارجي. -
 يجب على شرمات التدقيق بناء قدرات موظفيها وتدريبهم لإجراء التدقيق الشرعي. -
يجب أن يشةل التدقيق مراجعة ممارسات إدارة البنك والنظم التكنولوجية المرتبطة بها، مثل حساب الأرباح  -

 والخسائر للةودعين.
 يومًا من انتهاء التدقيق. 45يجب تقديم تقرير التدقيق الشرعي الخارجي للبنك المرمزي البامستاني خلال  -
 تطوير المنتاات .6

والتي قد تكون جزءًا من  ،وحدة تطوير المنتاات أوبنكية إسلامية قسم يجب أن يكون لدى مل مؤسسة 
وحدات الأعةال أو قسةًا مستقلًا. تكون مسؤولية قسم تطوير المنتاات هي البحث وتطوير منتاات وخدمات 

المةارسات  جديدة ومبتكرة مع مراعاة احتياجات الأعةال للةؤسسة البنكية الإسلامية والنظر في التطورات
 لدولية.ا

 حل النزالات .7
في حالة وجود أي اختلاف في الرأي بين المؤسسة البنكية الإسلامية وفريق التفتيش التابع للبنك المرمزي 
البامستاني أو أي قسم آخر من البنك المرمزي البامستاني بشأن توافق منتاات المؤسسة البنكية الإسلامية 

 ،زي البامستانييجب إحالة الأمر إلى إدارة البنوك الإسلامية بالبنك المرموخدماتها وعقودها ومعاملاتها مع الشريعة، 
يمكنها تصعيد القضية إلى الهيئة الشرعية الاستشارية للبنك المرمزي البامستاني للنظر  وفي حال استةرار الخلاف

 واتخاذ القرار. 
 كفاءة الأجهزة المعنية بإطار حوكمة الشريعة .8
الإدارة والإدارة التنفيذية في المؤسسة البنكية الإسلامية معرفة جيدة بمبادئ يجب أن يكون لدى مجلس  -

 الشريعة وتطبيقاتها في التةويل الإسلامي.
ينبغي توفير جلسات توجيهية وتدريبية منتظةة في المصرفية الإسلامية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة  -

 بفعالية. التنفيذية لتعزيز مهاراتهم المهنية وتنفيذ الإطار
يجب على أعضاء الهيئة الشرعية للةؤسسة البنكية الإسلامية حضور دورات تدريبية وبرامج توجيهية حول  -

 الإطار القانوني والتنظيةي والتةويل وعةليات الخزانة لتحسين معرفتهم بهذه الجوانب.
شرعية على التطورات على المؤسسة البنكية الإسلامية اتخاذ خطوات لضةان اطلاع أعضاء الهيئة ال -

 الدولية، وتشايعهم على المشارمة في المنتديات المحلية والدولية.
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 اليوق المالي والتكافل الاسلامي في باكيتان: -ثانيا
هيئة الأوراق المالية والبورصات البامستانية  أقرتفي خطوة نحو تعزيز الإطار التنظيةي للتةويل الإسلامي، 

(SECP ) في هذه اللوائح  ، تحةل2023 سنةلوائح الحومةة الشرعية والتي تنظم أيضا سوق التكافل الاسلامي
ولوائح المستشارين  2018 لسنةإصلاحًا مبيراً، حيث تدمج وتتااوز لوائح الحومةة الشرعية السابقة طياتها 

 .2017 لسنةالشرعيين 
 لسنةمن قانون الشرمات  451بالاقتران مع المادة و  512 طبقا للةادةبةوجب السلطة المةنوحة ف
، يقدم الإطار الجديد عدة تغييرات محورية. من أبرز هذه التغييرات إدخال مجالس إشراف شرعية طوعية، 2017

مما يتيح للةنظةات خيار إنشاء هيئات مخصصة للإشراف على الامتثال للةبادئ الشرعية. يتُوقع أن يعزز هذا 
   من الالتزام بمبادئ التةويل الإسلامي.النهج المبتكر 

الآن إطارًا شاملًا لفحص الأسهم الشرعية للأوراق  2023 لسنةعلاوة على ذلك، تشةل لوائح الحومةة الشرعية 
المالية المدرجة، مما يضةن الالتزام بالمعايير الأخلاقية الإسلامية في الأسواق المالية. والأهم من ذلك، تمت إعادة تفعيل 

( تسعة فصول ماملة 09حيث تضةن هذا الاطار ) من قانون الشرمات، ليشةل جميع الأوراق المالية. 451تصاص المادة اخ
 (GOVERNMENT OF PAKISTAN, 2023) نتطرق اليها بصفة مقتضبة.

أما الفصل الثاني فتضةن الفصل الاول حمل جاء تمهيديا حيث عرف بالمصطلحات الواردة في اللائحة 
شروط حصول الشرمات على شهادة التوافق مع الشريعة وميفية الحصول عليها من هيئة سوق الاوراق المالية 

 البامستاني.
جاء الفصل الثالث بشرح لشهادة الاوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية من خلال طريقة الحصول 

المصدرة من طرف الشرمات العاملة في السوق المالي البامستاني والتي تقدم  على الشهادة من اللانة للأوراق
  منتاات وخدمات اسلامية.

الفصل الرابع من اللائحة ذمرت فيه المعايير النوعية والكةية للفحص الشرعي للأوراق المالية والشرمات 
الاسلامية ولا يكون نشاطها محرما  المصدرة لها من حيث أن انشطة هذه الشرمات تكون في اطار الشريعة 

 مالمتاجرة في لحم الخنزيز أو المشروبات الكحولية أو حتى التأمين التقليدي المحرم.
الرقابة الشرعية نص عليها الفصل الخامس من حيث تكوين الهيئة الشرعية للشرمات المكونة على الاقل من 

الشرعيين لضةان امتلاك هؤلاء الخبراء الكفاءة تم تعزيز مؤهلات وخبرات المستشارين ( عضوين، حيث 02)
ومنها أن يكون للعضو شهادة جامعية عليا في المعاملات المالية واشتغل لمدة  اللازمة لتوجيه المنظةات بشكل فعال

علاوة على  .سنوات على الاقل في مجال التةويل الاسلامي، بالإضافة الى اتقان اللغة العربية والانجليزية  10
أعيد تحديد صلاحيات ووظائف المستشارين الشرعيين، مما يمنحهم السلطة لتقديم خدماتهم عبر جميع ذلك، 

 . رعي، بغض النظر عن القطاع المعنيالقطاعات المنظةة. هذا التغيير يمهد الطريق لنهج أمثر تكاملاً للامتثال الش
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ديد الدوري للأوراق المالية المتوافقة مع إلغاء الحاجة إلى التا منهاحسينات الرئيسية الفصل السادس جاء بت
 .الشريعة. هذا يبسط إجراءات الامتثال للةشارمين في السوق، مما يسهل عةلياتهم

والفصل السابع تطرق لتحديد المسؤوليات من حيث وصل الالتزامات والمهام والصلاحيات الخاصة بالهيئة 
شطة الشرمة المصدرة بأحكام الشريعة الاسلامية، وضرورة الشرعية ومنها حرصها على توافق الاوراق المالية وأن

اطلاعها على مافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشرمة التي تنضوي تحت سلطة الهيئة الشرعية مع 
 ضةان التواصل المباشر مع الادارة العليا.

لميزات البارزة الأخرى هو إدخال بالإضافة إلى ذلك، من االفصل السابع نص على التدقيق الشرعي وطرقه 
تنسيق موحد للتقارير المستقلة من قبل المدققين الشرعيين الخارجيين، بما يتةاشى مع الإرشادات التي وضعتها 

 (. يضةن هذا الشفافية والاتساق في تقييةات الامتثال الشرعي.ICAPمعهد المحاسبين القانونيين البامستاني )
جراءات التأديبية في حال عدم التزام الشرمة أو المؤسسة بأحكام الشريعة أما الفصل الثامن حمل الا

 الاسلامية في أنشطتها المالية أو التاارية ومنها سحب أو تعليق شهادة الامتثال الشرعي.
والفصل التاسع مانت فيه الاحكام الختامية للائحة التي نصت على وجوب الالتزام بالسلوك المهني والنزاهة 

 ة الى الاستقلالية والسرية، انتهاء بمتطلبات الافصاح.  بالإضاف
تم صياغة هذه اللوائح الرائدة نتياة لاستشارات عامة مكثفة، بمشارمة من مختلف أصحاب المصلحة، بما 
في ذلك ممثلين عن الشرمات المدرجة، الوسطاء، شرمات إدارة الأصول، صناديق الاستثةار، والمستشارين 

 ذا النهج التعاوني أن تعكس اللوائح احتياجات الصناعة وأفضل المةارسات.الشرعيين. يضةن ه
(Ghulam, 2023) 

 الوقتف: -ثالثا
بفعالية  ادارتهمن خلال مجةوعة من الأطر القانونية والإدارية لضةان  يتم تنظيم الوقففي بامستان 

لحومةة الوقف في البلد، وامتفت بامستان ببعض التشريعات المنظةة رغم ذلك لم يصدر اطار عام وشفافية. 
 ومنها:

 ,The Religious Endowments Act) 1979قتانون الأوقتاف الدينية لعام  -   
 يحدد هذا القانون الأطر العامة لإنشاء وإدارة الأوقاف، ويحدد مسؤوليات المشرفين على الوقف. (:1979

هذا القانون ينظم   (:Waqf Properties Management Act)قتانون إيارة الأوقتاف  -   
 ميفية إدارة المةتلكات الوقفية، ويضع القواعد لكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منها في الأغراض الدينية والخيرية.

 و بموجب هذه القوانين تم انشاء الهيئات التالية:
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يشرف هذا المجلس على  (:Evacuee Trust Property Boardمجلس الأوقتاف الدينية ) -   
. يعُنى بإدارة المةتلكات والأراضي 1947البامستاني في عام -الأوقاف التي تم إنشاؤها بعد التقسيم الهندي

 الموقوفة لضةان استخدام عوائدها في الأغراض التي تم الوقف من أجلها.
إدارات محلية مسؤولة عن إدارة الأوقاف  في مختلف الأقاليم في بامستان، هناك إيارات الأوقتاف المحلية: -   

 وضةان توزيع العوائد بشكل عادل.
تلُزم الهيئات المسؤولة عن الأوقاف بتقديم تقارير مالية دورية، والتي ترُاجع من قبل جهات  المراجعة المالية: -   

 حكومية لضةان الشفافية في إدارة الأصول.
هناك آليات للرقابة والإشراف لمنع الفساد وضةان أن الأصول الموقوفة تُستخدم وفقًا  آليات الرقتابة: -   

 للأهداف المعلنة.
 الزكاة: -رابعا

مثابة الأطر القانونية ةا به 1980وقانون الزماة والعشر لعام  1973من دستور بامستان لعام  31المادة 
للتحصيل  (SBP) البامستاني المرمزيفي بنك  (CZF) المرمزيلنظام جمع الزماة الرسمي. تم إنشاء صندوق الزماة 

قامت شعبة الزماة والعشر، التابعة لوزارة المالية، بإدارة نظام تحصيل الزماة حتى التعديل الثامن عشر وعليه  ،المرمزي
 ,Azam) .ت.وتم تسليم الإدارة إلى المحافظا ،وأدى هذا التعديل إلى إعادة هيكلة ماملة للنظام ،2010في عام 

2024) 
ها ويعُد المجلس الإقليةي للزماة والعشر هو السلطة العليا بعد ،تدُار إدارة الزماة من قبل مدير عام الزماة

( التي تكلف بأعةال LZC(، وفي أسفل الهرم توجد لجان الزماة المحلية )DZCتوجد لجان الزماة في المناطق )
 وتحديد الأهلية، وضةان الصرف في الوقت المناسب.الفحص، 

في الطبقة الدنيا من إدارة الزماة على مستوى المنطقة، يوجد موظفو التدقيق والكتبة الميدانيون، المعروفون 
لا يقوم قسم الزماة والعشر بجةع الزماة مباشرةً بل يتم تخصيص حصة له من التحصيل  ،أيضًا بأمناء المجةوعات

يتولى قسم الزماة والعشر الإقليةي فقط فحص المستفيدين المحتةلين وإدارة توزيع أموال الزماة التي  أما حالياً  المرمزي.
( من تسعة LZCيتم تلقيها من التحصيل المرمزي للزماة على المستوى الفيدرالي. تتألف اللانة المحلية للزماة )

 ؤولة عن تحديد المستحقين وصرف أموال الزماة لهم.بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس، وهي مس أعضاء( 09)
(shaikh, 2023, p. 1) 

وعليه يمكن القول أن ادارة صناديق الزماة في بامستان تتم بشكل فيدرالي وليس مرمزي، ولا يوجد اطار 
 واضح للحومةة الشرعية على مستوى هذه الصناديق. 
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 الثالث: النموذج الاندونييي في حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلية فيهالمطلب 
بشأن "الحومةة  PBI/2009/11/33( رقم PBIبنك إندونيسيا" ) لائحةأصدر بنك إندونيسيا "

الإسلامية القوية والصحية مالياً، تعزيز المةارسات المصرفية ولأنه  أوضح فيهالمؤسسية الجيدة" للبنوك الإسلامية. 
و"المساءلة"،  لإسلامية تطبيق مبادئ "الشفافية"والتي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية، فإنه يتعين على البنوك ا

 و"المسؤولية"، و"الاستقلالية"، و"العدالة"، وأيضًا الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
بشأن "الحومةة  2009ديسةبر  7 للائحة المذمورة أعلاه فياولتحقيق ذلك، أصدر بنك إندونيسيا 

يل أفر  30في  SE BI No. 12/13/DPbSالمؤسسية الجيدة" للبنوك الإسلامية، ومذلك التعةيم رقم 
 Inten) حول تنفيذ "الحومةة المؤسسية الجيدة" للبنوك الإسلامية ووحدات الأعةال الإسلامية. 2010

Meutia, 2021, p. 202) 
 لائحة البنك المركزي الاندونييي: -أولا

( GCGإرشادات لتنفيذ "الحومةة المؤسسية الجيدة" )على بنك إندونيسيا  تحتوي اللائحة اللي أصدرها
النظرة ( فصول ومن 06مكونة من ستة )في الأعةال المصرفية الإسلامية بناءً على مبادئ الشريعة الإسلامية. 

الأولى نلاحظ جهار خاص بالنةوذج الاندونيسي وهو انشاء مجلس المفوضين بالإضافة الى مجلس الادارة وهيئة 
، حيث نص الفصل الاول من اللائحة على ةالرقابة الشرعية مطرف مهم للحومةة في المؤسسات المالية الإندونيسي

الخاص وفقًا للنظام و تُكلف بالقيام بالإشراف العام  هيئة في الشرمة الذي يعتبرمجلس المفوضين تكوين ومهام 
المتعلق  2007لعام  40الأساسي للشرمة، وتقديم المشورة لمجلس الإدارة مةا هو منصوص عليه في القانون رقم 

اضافة الى الصلاحيات والصفات التي يجب أن تتوافر في أعضائه مع ذمر  بالشرمات ذات المسؤولية المحدودة.
 , Inngamul)  ليته وعدد اجتةاعاته التي تكون مرة واحدة مل شهرين بحضور ثلثي الأعضاء.شروط استقلا

2020, pp. 191-192) 
والفصل الثاني نص على مسؤوليات مجلس الادارة الذي يعتبر المسؤول الأول على تطبيق الحومةة في 

 في اندونيسيا، مةا تم التطرق الى ميفية سير مجلس الادارة وشروط النزاهة فيه. المؤسسات المالية الاسلامية
وفي نفس السياق أشارت اللائحة الى ثلاثة لجان من حيث الهيكلة والعضوية والمسؤوليات والاجتةاعات 

 (BANK INDONESIA REGULATION ،2009) وهي: 
تتكون من ثلاثة اعضاء) مفوض مستقل هو رئيس اللانة، فرد اختصاصه فقه  لجنة مراقتبة المخاطر: -

 .المعاملات الاسلامية، وفرد ذو خبرة في ادارة المخاطر(
وفيها مذلك ثلاثة أعضاء )مفوضين اثنين أحدهما يكون رئيس اللانة،   لجنة المكافآت والترشيحات: -

 .وموظف تنفيذي واحد من شبعة الموارد(
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مكونة من ثلاثة أعضاء ) مفوض هو رئيس اللانة، فرد مستقل ذو خبرة ومفاءة في  التدقتيق:لجنة  -
 .المحاسبة، فرد اختصاصه فقه المعاملات الاسلامية(

بعدها تطرقت اللائحة الى هيئة الرقابة الشرعية التي يعتبرها البنك الاندونيسي هيئة استشارية وقرارتها ملزمة، 
في  ، 2007 لسنة 40 :رقم المحدودة الشرمة قانون اشار لهمعين من الاعضاء ولكن  لم تشر اللائحة الى عدد

 بناءً  للةساهمين العةومية الجةعية قبل من تعيينهم يتم أمثر أو واحد شرعي عنصرالهيئة تضم  الى أن 109 ادةالم
 .(19، صفحة 2021)محسن طه،  الوطنية الشرعية الهيئة موافقة على

حددت اللائحة المسؤوليات والمهام المكلفة بها الهيئة التي تعد امتداد لهيئة الشريعة القومية التابعة لمجلس 
 وينصبها وزير الشؤون الدينية الاندونيسي. يالعلةاء الإندونيس

 تقدم الشرعية الرقابة اللانة أن"  :فيه تنص المذمورة سالفا الإندونيسي البنك عن الصادرة اللائحة فيف
 بشأن الشرعية المالية الفروع مكاتب ورؤساء الشرعية وحداتها وقيادات البنوك قيادات إلى والإرشادات التوجيهات

 أجل ومن" فيه جاء 75:رقم بند الشرعية التاارية الوحدات لشؤون وبالنسبةة، الشرعي والمجالات الأمور رقابة
 الشرعية الوحدات على فتاب الشرعية الرقابة هيئة تولاها التي الرقابة شؤون إجراءات ومةيات مفيات تطوير
 الشرعية الرقابة هيئة "بأن  48:رقم القانون تنص مةا مهامها أداء في الهيئة هاتاجتح التي والمعلومات البيانات توفير
 ".الفصل نصف مل في هاتقرير  تقدم

 الهيئة أعضاء وعزل واختيار تنصيب تقديم طلبنصت على أن:"  الفقرة الاولى 45 ادةالم في نفس اللائحة
 (100، صفحة 2021)هداية الله،  "والترقيم التعويض شؤون اتحاد توصيات بمراعاة يتم الشرعية الرقابة

 بعد ذلك اللائحة فصلت في الأمور التالية :
 الامتثال، التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجيتطبيق وظيفة  -
 الحد الأقصى لتوزيع الأموال. -
 الشفافية في الحالة المالية وغير المالية للبنوك الإسلامية العامة. -
 ( في مؤسسات مالية إسلامية أخرى.DPSتعدد المناصب معضو في مجلس الرقابة الشرعية ) -
 دمهم البنك الإسلامي العام.قائةة المستشارين أو ما يماثلهم الذين يستخ -
 سياسة المكافآت والمزايا الأخرى لمجلس المفوضين، الإدارة، ومجلس الرقابة الشرعية. -
 نسبة أعلى راتب إلى أدنى راتب. -
 عدد الانتهامات التي حدثت وجهود حلها من قبل البنك الإسلامي العام. -
 قبل البنك الإسلامي العام. عدد القضايا القانونية المدنية أو الجنائية وجهود حلها من -
 المعاملات التي تتضةن تضارب المصالح. -
 إعادة شراء الأسهم و/أو السندات من قبل البنك الإسلامي العام. -
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 توزيع الأموال للأنشطة الاجتةاعية، بما في ذلك المبلغ والأطراف المستفيدة من هذه الأموال. -
 (.PBI/2009/11/33إندونيسيا رقم الدخل غير الحلال واستخدامه )وفقًا للائحة بنك  -

 ةتنظيم العلاقة في الصناعة المصرفية الإندونيسي (:5-4الشكل)

 
مذمر محسن طه، التحديات التي تواجهها هيئة الرقابة الشرعية في اندونيسيا وسبل علاجها، مجلة الشريعة  المادر:

 10، ص: 2021الاسلامية، 
 

 اليوق المالي الاندونييي: -ثانيا
يتم إصدار لم تصدر هيئة السوق المالي الاندونيسي اطار شامل للحومةة وامتفت بالتنظيةات، حيث 

اللوائح المتعلقة بسوق رأس المال الشرعي في إندونيسيا من قبل الحكومة في شكل قوانين ولوائح داعةة، ومذلك 
تحديداً فيةا يتعلق بلوائح هيئة  ،( في شكل لوائح وتعليةاتOJKمن قبل هيئة الخدمات المالية الإندونيسية )

 لائحة تتعلق بسوق رأس المال الإسلامي على النحو التالي: 11الخدمات المالية الإندونيسية، هناك حالياً 
- POJK  15رقم/POJK.04/2015 لائحة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بشأن تطبيق :

 مبادئ الشريعة في سوق رأس المال.
- POJK  17رقم/POJK.04/2015 لائحة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بشأن إصدار :

 الأوراق المالية الشرعية ومتطلبات الأسهم من قبل الجهات المصدرة الشرعية أو الشرمات العامة الشرعية.
- POJK  18رقم/POJK.04/2015 لائحة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بشأن إصدار :

 ومتطلبات الصكوك.



ةيراسة مقارنة بين نماذج الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلي الرابع الفال   
 

 

240 

 

- POJK 20م رق/POJK.04/2015 لائحة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بشأن إصدار :
 وشروط الأوراق المالية الشرعية المدعومة بالأصول.

- POJK  53رقم/POJK.04/2015 لائحة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بشأن العقود :
 المستخدمة في إصدار الأوراق المالية الشرعية في سوق رأس المال.

- POJK  30رقم/POJK.04/2016 لائحة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بشأن صناديق :
 الاستثةار العقاري الشرعية في شكل عقود استثةار جماعية.

- POJK  35رقم/POJK.04/2017 لائحة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بشأن معايير :
 وإصدار قائةة الأوراق المالية الشرعية.

- POJK  3رقم/POJK.04/2018 لائحة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بشأن تعديلات على :
 بشأن إصدار ومتطلبات الصكوك. POJK.04/2015/18لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 

- POJK  33رقم/POJK.04/2019 لائحة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بشأن إصدار :
 ومتطلبات صناديق الاستثةار الشرعية.

- POJK  5رقم/POJK.04/2021 لائحة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بشأن خبراء سوق :
 رأس المال الشرعي.

- SEOJK  3رقم/POJK.04/2022 لائحة هيئة الخدمات المالية الإندونيسية بشأن الآليات :
الجةاعي المستندة إلى والإجراءات لتحديد الأوراق المالية على أنها أوراق مالية شرعية في خدمات التةويل 

 تكنولوجيا المعلومات.
 التأمين التكافلي: -ثالثا

القانون الذي يتعلق مباشرةً لا يوجد اطار حومةة خاص بالتأمين التكافلي الاسلامي في اندونيسيا، ولكن 
طلح . ومع ذلك، فإن المص2014لسنة  40بالتأمين التكافلي في إندونيسيا هو قانون جمهورية إندونيسيا رقم 

 ,Saeeda Lubaba et al)المستخدم لوصف التأمين التكافلي بموجب هذا القانون هو التأمين الشرعي. 
2022, p. 105) 

التأمين الشرعي بأنه مجةوعة من الاتفاقات، تتألف من الاتفاق  تم تعريفمن القانون المذمور  1المادة في 
بين شرمات التأمين الشرعي وحملة الوثائق والاتفاق بين حملة الوثائق، بهدف إدارة المساهمات على أساس مبادئ 

 الشريعة من أجل مساعدة وحماية بعضهم البعض من خلال:
خسارة أو ضرر أو تكاليف ناتجة أو خسارة أرباح أو تقديم تعويضات للةشارمين أو حملة الوثائق بسبب  -

 .مسؤولية قانونية تجاه أطراف ثالثة قد يتعرض لها المشارك أو حامل الوثيقة بسبب حدث غير مؤمد
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تقديم مدفوعات بناءً على وفاة المشارك أو مدفوعات بناءً على حياة المشارك مع فائدة تم تحديد قيةتها  -
 رة الأموال.و/أو بناءً على نتياة إدا

 THE REPUBLIC OF ) مةا ورد في القانون مجةوعة من المصطلحات عرفها مةا يلي :
INDONESIA, 2014) 

بأنها مبادئ القانون الإسلامي في أنشطة التأمين بناءً على الفتوى الصادرة عن عرفها  :مبايئ الشريعة  -
 الفتاوى في مجال الشريعة.مؤسسة لها السلطة في إصدار 

بأنها إدارة المخاطر بناءً على مبادئ الشريعة من أجل مساعدة وحماية بعضهم  ألمال التأمين الشرلي العام: -
البعض من خلال تقديم تعويض للةشارك أو حامل الوثيقة بسبب خسارة أو ضرر أو تكاليف ناتجة أو خسارة 

 ث قد يتعرض لها المشارك أو حامل الوثيقة بسبب حدث غير مؤمد.أرباح أو مسؤولية قانونية تجاه طرف ثال
بأنها إدارة المخاطر بناءً على مبادئ الشريعة من أجل مساعدة وحماية  ألمال التأمين للى الحياة الشرلي: -

بعضهم البعض من خلال تقديم مدفوعات بناءً على وفاة أو حياة المؤمن عليه، أو مدفوعات أخرى للةشارك أو 
لأطراف الأخرى المستحقة في وقت محدد مةا هو منصوص في الاتفاقية، بمقدار تم تحديده و/أو بناءً على نتياة ا

 إدارة الأموال.
بأنها إدارة المخاطر بناءً على مبادئ الشريعة على المخاطر التي تواجهها شرمات  ألمال إلاية التأمين الشرلي: -

 أو شرمات إعادة التأمين الشرعي الأخرى. التأمين الشرعي، شرمات الضةان الشرعي،
 تعُرّف بأنها شرمة تأمين عام شرعي وشرمة تأمين على الحياة شرعي. شركة التأمين الشرلي: -
هو مجةوعة من الأموال التي يتم جمعها من مساهمات المشارمين، والتي تستخدم وفقًا لآلية  صندوق التبرلات: -

 التأمين الشرعي أو اتفاقية إعادة التأمين الشرعي.
هو الطرف الذي يرتبط بنفسه بناءً على الاتفاق مع شرمة التأمين، شرمة التأمين الشرعي، شرمة حامل الوثيقة:  -

ة إعادة التأمين الشرعي للحصول على حماية أو إدارة للةخاطر لنفسه أو للةؤمن عليه أو إعادة التأمين، أو شرم
 المشارمين الآخرين.

هو الطرف الذي يواجه المخاطر مةا هو محدد في اتفاقية التأمين الشرعي أو اتفاقية إعادة التأمين  المشارك: -
 الشرعي.

هي مبلغ المال الذي تحدده شرمة التأمين الشرعي أو شرمة إعادة التأمين الشرعي ويوافق عليه حامل المياهمة:  -
الوثيقة، ويتم دفعه بناءً على اتفاقية التأمين الشرعي أو اتفاقية إعادة التأمين الشرعي مقابل الفوائد من صندوق 

أو مبلغ المال الذي يتم تحديده بناءً على  صندوق استثةار المشارمين وتغطية تكاليف الإدارة، أوالتبرعات 
 الأحكام القانونية التي تحكم برنامج التأمين الإلزامي.
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تنص على أن شرمة التأمين الشرعي العام يجب أن تنظم فقط أعةال التأمين الشرعي العام، بما  3المادة أما 
لتأمين ضد الحوادث الشخصية في ذلك خط أعةال التأمين الصحي على أساس مبادئ الشريعة وخط أعةال ا

على أساس مبادئ الشريعة؛ وأعةال إعادة التأمين الشرعي لمخاطر شرمات التأمين الشرعي الأخرى. مةا تنص 
نفس المادة على أن شرمة التأمين على الحياة الشرعي يجب أن تقوم فقط بأعةال التأمين على الحياة الشرعي بما في 

ية على أساس مبادئ الشريعة، خط أعةال التأمين الصحي على أساس ذلك خط أعةال المعاشات التقاعد
مبادئ الشريعة، وخط أعةال التأمين ضد الحوادث الشخصية على أساس مبادئ الشريعة، وشرمة إعادة التأمين 

 الشرعي يجب أن تقوم فقط بأعةال إعادة التأمين الشرعي.
 الوقتف: -رابعا

اف )الوقف( بشكل يضةن الامتثال للةبادئ الإسلامية والإدارة في إندونيسيا، يتم تنظيم حومةة الأوق
الفعالة. يتضةن الإطار مجةوعة من القوانين والمؤسسات والعةليات للإشراف على وإدارة الأصول الوقفية. فيةا 

 يلي المكونات الرئيسية:
 الإطار القانوني .1
 :بشأن الوقتف 2004لعام  41القانون رقتم  .1

الأساس القانوني للأوقاف في إندونيسيا. يحدد الوقف، ويبين أنواع الأصول التي يمكن أن يوفر هذا القانون 
 تكون وقفًا، ويحدد حقوق والتزامات الأطراف المعنية، بما في ذلك الواقف )المتبرع(، والناظر )المدير(، والمستفيدين.

 :2006لعام  42اللائحة الحكومية رقتم  .2
، بما في ذلك إجراءات تسايل المةتلكات 2004لعام  41انون رقم تفصل هذه اللائحة في تنفيذ الق

 الوقفية، ودور الهيئات الحكومية، ومسؤوليات النظار.
 المؤسيات الرئييية .2
 ( الوكالة الوطنية للأوقتافBadan Wakaf Indonesia - BWI:) 

تسايل  BWIهي الهيئة الوطنية المسؤولة عن الإشراف على وتطوير إدارة الأوقاف. تشةل أدوار 
 الأصول الوقفية، وتقديم الإرشادات والتدريب للنظار، وضةان الامتثال للشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية.

 :وزارة الشؤون الدينية 
لتنظيم ومراقبة أنشطة الأوقاف. تشارك في تصديق  BWIتعةل هذه الوزارة جنبًا إلى جنب مع 

 المةتلكات الوقفية وتقديم الدعم الإداري.
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 لمليات الحوكمة .3
 :التيايل والتاديق 

يجب تسايل الأصول الوقفية وتصديقها رسميًا لضةان حمايتها القانونية وتوثيقها بشكل صحيح. تتضةن 
 هذه العةلية التحقق من المحامم الشرعية والمكاتب المحلية للشؤون الدينية.

 :الإيارة والإشراف  
الناظر، المدير المعين للأصول الوقفية، مسؤول عن الإدارة، والاستثةار، وتوزيع الفوائد من المةتلكات 

ضةان أن إدارة الأصول ويجب عليه ، والسلطات المعنية الأخرى BWIالوقفية. يجب أن يقدم تقارير دورية إلى 
 الترميز على التنةية المستدامة والفوائد المجتةعية.الوقفية تتةاشى مع الشريعة الإسلامية والقوانين الإندونيسية، مع 

 :المراجعة والامتثال 
تُجرى مراجعات وتقييةات منتظةة لضةان الشفافية والمساءلة في إدارة الأوقاف. تشةل هذه المراجعات 

 تدقيقات داخلية وخارجية للتحقق من الامتثال للةعايير والقوانين المعةول بها.
 :التعليم والتدريب 

تبر برامج التعليم والتدريب المستةرة للنظار وأصحاب المصالح الآخرين ضرورية لتحسين حومةة وإدارة تع
 والمؤسسات الأخرى هذه البرامج لتعزيز مهارات ومعرفة العاملين في إدارة الأوقاف. BWIالأوقاف. توفر 

 الزكاة:-خاميا
ذوي الثروة من الأغنياء )المزمين( إلى الفقراء )تعُتبر مؤسسات الزماة أداة محورية، خاصة في إعادة توزيع 

أظهرت دراسة أجراها مرمز الدراسات الاستراتياية لمجلس إدارة الزماة الوطنية في اندونيسيا فقد  (الحاجة
(Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS في )أن إمكانات الزماة في إندونيسيا  2011 سنة

 مليار دولار أمريكي تقريبًا.  16ا يعادل تريليون روبية أو م 217قد وصلت إلى 
مؤسسات الزماة من قبل الحكومة  تم تنظيم ورغم ذلك لا يوجد اطار عام لحومةة الزماة في اندونيسيا، بل

بشأن إدارة الزماة. وبفضل التطور القانوني والمؤسسي الداعم نسبيًا،  23/2011الإندونيسية بموجب القانون رقم 
، تم إنشاء مجلس إدارة الزماة الوطني 2016 سنةفي و  ،ديدة في جميع أنحاء إندونيسياة جظهرت منظةات زما

(BAZNASو ،)34 ( منظةة زماة إقليةيةBAZDAsو ،)أو  منظةة زماة على مستوى المقاطعات 514
( على المستوى الوطني والإقليةي LAZبالإضافة إلى ذلك، بلغ عدد مؤسسات الزماة غير الحكومية ) ،الأقاليم

وفقًا . فسة زماة غير حكومية في إندونيسيامؤس 300أمثر من . توجد الأن مؤسسة على التوالي 11و 9و 16
للقانون، يفُترض أن تتم إدارة الزماة في إندونيسيا بشكل مهني من خلال غرس القيم والمبادئ الخاصة بالحومةة 

 .Euis Amalia& Syarif Hidayatullah, 2018, p) ن مايلي:. وقد ورد في هذا القانو الجيدة
136) 
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( إدارة BAZNASعلى الصعيد المؤسسي، تتولى الهيئة الوطنية لإدارة الزماة ) لملية اتخاذ القرار: -
الزماة والإشراف عليها على المستوى الوطني. بينةا تقدم الحكومة، ممثلة بوزارة الشؤون الدينية، التوجيه 

باعتباره غير  BAZNAS. ومع ذلك، ينُتقد دور LAZو BAZNASوالإشراف لكل من 
ى ماهة غير حكومية لجةع وتوزيع الزماة، ومن جهة أخرى، يجب عل  LAZواضح. فةن جهة، تعةل 

BAZNAS  التنسيق معها والإشراف عليها وتدقيقها. هذا الوضع يؤدي إلى "تضارب مصالح" بين
مما يؤدي إلى تنافس غير  BAZNASو LAZوظائف الإشراف والإدارة، ويثير فقدان الثقة بين 

 .صحي
هي منسق لمؤسسات الزماة، بينةا تتولى وزارة الشؤون الدينية الدور  BAZNASأن ولكن يرى البعض 

تطوير معايير وإرشادات لجةع وتوزيع الزماة، بينةا تحتاج وزارة  BAZNASيتعين على  إذ، التنظيةي والإشرافي
 الشؤون الدينية إلى وضع معايير للإشراف والتدقيق الشرعي والمالي.

الشرعي جانبًا مهةًا في إدارة الزماة، حيث يضةن تطبيق المبادئ يشكل الإشراف  الإشراف الشرلي: -
ملزمة بتوفير  LAZدور المشرف الشرعي، فإن  BAZNASبينةا يتولى أحد أعضاء مجلس فالشرعية 

 .في البدايةهيئة إشراف شرعي 
تعُد الشفافية والمساءلة ضرورية وفقًا للقوانين، حيث يجب على جميع  التقرير والتدقتيق الشرلي: -

مؤسسات الزماة تقديم تقارير علنية وإجراء تدقيق شرعي ومالي. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة لتطوير 
 إرشادات واضحة ومعايير محددة لتنفيذ هذه العةليات بشكل فعال.
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 في حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلية فيه الجزائريالمبحث الثالث: النموذج 
لصيرفة الإسلامية، لدخول أول شهدت الجزائر  10 -90من خلال قانون النقد والقرض و  1990في عام  

ومنه بدأت أولى اللبنات في  الذي أتاح للقطاع المصرفي الأجنبي والقطاع الخاص الوطني الاستثةار في المجال المصرفي.
محاولة لإيجاد ارضية للصيرفة الاسلامية في الجزائر، غير أن هذه المحاولات مانت دائةا تجد صعوبات بسبب البيئة 

 القانونية والتشريعية الجزائرية ومذا عدم التحةس للتاربة في فترة من الفترات.
دفعة جديدة أعطى  2019سية الأخيرة في ديسةبر التغيير السياسي الذي حدث بعد الانتخابات الرئالكن 

البنوك إلى الانفتاح  اللتةويل الإسلامي. فقد أوفى رئيس الجةهورية عبد المجيد تبون بالتزاماته خلال الحةلة الانتخابية ودع
ار فتم اصد % من النشاط المصرفي85على التةويل الإسلامي، وخاصة البنوك الحكومية التي تسيطر على أمثر من 

وتنظيم مؤسسات  2021سنة  81 – 21ومذا صدور قانون التأمين التكافلي  .2023المصرفي سنة القانون النقدي و 
 الوقف والزماة.

في هذا المبحث نحاول تسليط الضوء على التاربة الجزائرية في تنظيم وحومةة المؤسسات المالية الجزائرية وانعكاس 
الاقتصادي والمالي في البلاد مع محاولة لمعالجة الاختلالات التي شابت التاربة هذه التنظيةات والقوانين على الواقع 

 واقتراح نموذج لحومةة المؤسسات المالية العاملة في الجزائر.
 والاطار القانوني لها في الجزائرالاسلامية المطلب الأول: نشأة المؤسيات المالية 
 الاسلاميةالمطلب الثاني: واقتع المؤسيات المالية 

 الاسلاميةحوكمة المؤسيات المالية  في مجالتقييم التاربة الجزائرية المطلب الثالث: 
 

 والاطار القانوني لها في الجزائرالاسلامية  المطلب الأول: نشأة المؤسيات المالية 
 المؤسيات المارفية )البنوك والشبابيك الاسلامية( -أولا

 تعود إلى أواخر عشرينيات القرن الماضي، في الجزائر مبادئ الشريعةفكرة إنشاء بنك إسلامي يحترم ان 
 واديالمسةاة " 89 العدد جريدته في نداء اليقظان أبو إبراهيم الشيخ أطلق 1928 سنة جوان29 وفيحيث 
 الإسلامية القواعد على يؤسس مصرف بفتح طالب فيها الجزائريين المسلةين " الىوالأعةال لأصحاب المال ميزاب

 عن الجزائريين المسلةين والمقاولين التاار عزوف، أين لاحظ البنوك العصرية بأساليب ويسير الإسلامي الفقه وفق
 التاار مبار من مبيرة شريحة استاابتالتعامل بالربا، ف من نفورهم بسبب الفرنسية آنذاك البنوك مع التعامل

 محةد الحاج، الزاوي بن الترمي، محفوظ منهم و "الترقي نادي" في منهم مجةوعة واجتةعت النداء لهذا الجزائريين
" وتم الجزائري الإسلامي المصرف " فأسسوا وغيرهم الترمي، عباس علي محةد حفيز، حسان المانصالي، علي

 بنك" لدى لتأسيسالخاص با لفالم وأودعوا ،بوضربة عةر الأستاذ المحامي هو ورئيسا له إدارته انتخاب مجلس
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 هذه وأد وتم حينئذ، تماما الفرنسية المالية السلطات تجاهلته الذي الملف وهو ،في ذلك الوقت "الفرنسي "الجزائر
 (23، صفحة 2022)ناصر،  .العالم في إسلامي بنك لتأسيس اولةالمح لائأو  من اعتبارها يمكن التي المبادرة
 :قتانون النقد والقرض 

ومعه تم  ،1990  الجزائري تحريراً في عامعقود بعد الاستقلال حتى شهد القطاع المصرفي مرت ثلاثة
النقد والقرض ح قانون مةا تم الاشارة اليه فقد سم  السةاح بإنشاء بنوك برؤوس أموال خاصة في السوق الوطنية.

للقطاع المصرفي الجزائري باستعادة دوره موسيط حصري في العةليات المصرفية، والسةاح  1990لعام   10-90
للةستثةرين الخواص بإنشاء بنوك ومؤسسات مالية في السوق الوطنية، وتمنحهم حرية اختيار عةلائهم ومنتااتهم 

انون الجديد، شهد القطاع المصرفي (. وبهذا الق90 -10 النقد والقرضمن قانون  136وحتى تنظيةهم. )المادة 
 الجزائري إدخال نموذج مالي جديد، وهو النةوذج الإسلامي.

  01-01المرسوم رقتم: 
من خلال لوائح  90 -10مع مرور الوقت، أُجريت تعديلات وإضافات على قانون النقد والقرض 

، والذي تضةن 2001ر فبراي 27الصادر في  01-01وتعليةات وحتى مراسيم أخرى، أولها المرسوم رقم 
تعديلات تتعلق بشكل رئيسي بمالس النقد والقرض، مما أدى إلى تقسيةه إلى هيئتين: مجلس الإدارة المكلف 

 بتوجيه وإدارة بنك الجزائر، ومجلس النقد والقرض الذي يلعب دور السلطة النقدية.
  11-03المرسوم رقتم: 

(، B.C.I.Aالخليفة وبنك التاارة والصناعة الجزائري )، وهما: بنك 2003أدى إفلاس بنكين خاصين في عام 
، من 1990لعام  90-10القرض و النقد إلى دفع السلطات العامة للبحث عن إعادة صياغة جديدة لقانون 

، لتعزيز الحةاية للفاعلين الماليين في السوق وحماية 2003 أوت 26في  11-03خلال إصدار المرسوم رقم 
 المدخرات العامة.

  04-10سوم رقتم المر: 
، بهدف 2010 أوت 26الصادر في  04-10، وهو المرسوم رقم 2010تم إصدار مرسوم ثالث في عام 

 توسيع مهام بنك الجزائر وتعزيز دور مجلس النقد والقرض فيةا يتعلق بتنظيم تداول النقود وتوزيع الائتةان.
سمح ضةنيًا بوجود النةوذج المصرفي  ، رغم أنه90-10يتضح من هذا الاستعراض أن قانون النقد والقرض 

التي شكلت المراجع للنشاط  2010و 2003و 2001الإسلامي في الجزائر، ومذلك المراسيم الصادرة في 
المصرفي في البلاد، ساهمت في تحسين مستوى الشةول المالي وحسن سير البنوك التقليدية في السوق، وجعلت 

في العالم المصرفي، إلا أنه لم يقدم أي منها الإطار القانوني والتنظيةي اللازم القطاع المصرفي من بين الأمثر تنظيةًا 
 لتشريع عةل البنوك الإسلامية في الجزائر.
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 فترة انطلاق البنوك الاسلامية في الجزائر: 
 الشريعة مبادئ وفق يعةل مختلط مال برأس تجاري بنك إطلاق تم 2010الى  1990في الفترة من 

 صالح الشيخ البرمة مجةوعة ورئيس الريفية الفلاحة والتنةية بنك مسؤولي مبار بين اتصالات ثمرة مان  الإسلامية
، برأس مال مشترك مناصفة بين بنك 1991 ماي 20ة الجزائري في بنك البرم، فتم تأسيس  مامل الله عبد

التي مقرها في البحرين. ( ABG( )بنك حكومي( ومجةوعة البرمة المصرفية )BADRالفلاحة والتنةية الريفية )
، ويُسةح له بتنفيذ جميع العةليات المصرفية والتةويلية 1991بدأت البنك نشاطه المصرفي الفعلي في سبتةبر 

والاستثةارية بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تبع ذلك إنشاء بنوك أخرى برؤوس أموال خاصة أجنبية 
 تعةل وفق النةوذج المصرفي التقليدي.

  .برؤوس أموال أجنبية 2008(، الذي أنُشئ في عام ASBA) يالبنك الإسلامي الثاني، بنك السلام الجزائر 
 18  -02  رقتم النظام: 

 ممارسة قواعد المتضةن 2018 نوفةبر 04 في المؤرخ 18 -02  رقم النظام تم اصدار 2018سنة 
، 2022)ناصر،  :التالية الجوانب في النظام جاء به ما أهم فكان ،التشارمية بالصيرفة المتعلقة المصرفية العةليات
 (27صفحة 

 النقد قانون في عليهاالتي نص  المصرفية العةليات ضةن التشارمية والتةويل الودائع تلقييتم فيها  صيغ إدراج -
 الاستصناع، الإجارة، المضاربة، المشارمة، المرابحة منتاات وسرد فيها الشرعية بخصوصيتها الاعتراف مع والقرض

 .الذمر سبيل على الاستثةارية والودائع السلمومذا 
 .الجزائر بنكطرف  من ةالمسبق للتراخيص المنتاات هذه تسويق اخضاع  -
  ) آنذاك يتم تحديدها لم ( لذلك المؤهلة الوطنية الهيئة من الشرعية المطابقة شهادة طلبفي  مكانيةالإ  -
 .القصوى وأ الدنياسواء  والشروط بالتسعيرات الزبائن إخطار ضرورة  -
 بين التام الفصل شرطب التقليدية البنوك في متخصصة شبابيك قبل من أصبح ممكنا التشارمية الصيرفة ممارسة  -

 .النشاطين
 . البنكية الودائع ضةان لنظام الاستثةارية الودائع خضوع عدم  -
 النظام أحكام ومذا المصرفي بالنشاط المتعلقة والتنظيةية القانونية للأحكام التشارمية الصيرفة منتاات مل  تخضع -

 على بالتشارمية وصفها وفضل العةليات لهذه الإسلامية للصفة الإشارة تجنب النظام أن يلاحظحيث  18-02
 الذي يمنحه المنتاات بتسويق الترخيص بين فصل النظام أن مةا .والمغرب ترميا مثل الدول بعض اتبعته ما غرار
 هي من بيان دون لذلك المؤهلة الجهةمن طرف  الإسلامية للشريعة المطابقة شهادة على والحصول الجزائر بنك
 اختياريا عليها الحصول النظام أين جعل الأعلى الإسلامي المجلس نهابأ يوحي مان السياق مع أن الجهة هذه

 .لمنتااته الشرعية المصداقية إضفاء أراد لمن وليس الزاميا
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البنكان الإسلاميان بزيادة رأس المال الأدنى المطلوب من قبل بنك الجزائر، مثل  قام، 2020في نهاية عام 
 (BOUDJELAL, 2022, p. 17) .دينار جزائريمليار  20بقية البنوك في السوق الجزائرية، ليصل إلى 

بقيت الصيرفة الإسلامية على هامش النظام المالي الجزائري أما من ناحية تنظيم عةليات التةويل الاسلامي 
بنكان إسلاميان )بنك البرمة في عام  سغم أنه من الناحية العةلية، تأس، ر 2020طوال هذه العقود حتى عام 

 . المصرفية الإسلامية( دون وجود نص واضح يجيز العةليات 2008وبنك السلام في عام  1991
  20-02النظام: 

 20-02حتى يقوم المشرع الجزائري بإصدار أول تنظيم يحةل رقم  2020مان لابد من انتظار عام 
، والذي يحدد العةليات المصرفية المتعلقة بالتةويل الإسلامي وشروط ممارستها من قبل 2020مارس  15بتاريخ 

 منها الإضافاتمجةوعة من  إدراج مع ساليب والخصائص التقنية لتنفيذهاالبنوك والمؤسسات المالية، ويحدد الأ
 :(27، صفحة 2022)ناصر، 

 " على العةليات. " بدل "تشارميةسلاميةإ "وصف إطلاقتم  -
 الاستثةارية ضةن والودائع السلمومذا  الاستصناع، الإجارة، المضاربة، المشارمة، المرابحة منتاات إدراج -

 . الحصر سبيل على هذه المرة ولكن والقرض النقد قانون في عليها المنصوص المصرفية العةليات
 الجزائر بنك من الترخيص طلب قبل للإفتاء الوطنية الهيئة من الشرعية المطابقة شهادة طلب ضرورة -
 للةساهمين العامة الجةعية من قبل تعينهم على الاقل يتم أعضاء ثلاثة من شرعية رقابة هيئة إنشاء اجبارية -

 .الشريعة لأحكام المنتاات مطابقة لمراقبة
 التقليدية البنوك عةليات وباقي الإسلامية الصيرفة شباك بين ومحاسبيا وهيكليا إجرائيا الكلي الفصل ضرورة  -
  .بعد يصدر لم خاص لنظام مع الاحالة البنكية الودائع ضةان لنظام الاستثةارية الودائع اخضاع عدم  -
 الإسلامية الصيرفة لمنتاات الشرعية المصداقية بتعزيز الإشرافية السلطات اهتةام مدى النظام هذا في ويلاحظ  -

 بنك ترخيص على الحصول طلب قبل الإسلامية المالية للصناعة للإفتاء الوطنية الشرعية الهيئة مصادقة باشتراط
 العامة جمعيتها عبر الشرعية للرقابة هيئة بتعيين الخدمات هذه تقدم التي المصرفية المؤسسات وإلزام لتسويقها الجزائر

 .الإسلامية الشريعة لأحكام منتااتها مطابقة من التحقق مهةتها للةساهمين
 03-20رقتم  ةتعليمال: 

، التي تعرف المنتاات 2020 يلفر أ 2بتاريخ  03-20رقم  ةتعليةالمذمور اعلاه الم تبع هذا التنظي 
 المتعلقة بالتةويل الإسلامي وتحدد الأساليب والخصائص التقنية لتنفيذها من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

  للانالة المالية الإسلامية للإفتاءالهيئة الشرلية الوطنية انشاء: 
تم إطلاق هذه الصناعة الجديدة من قبل البنك المرمزي خلال فترة تولي محافظ بنك الجزائر السابق، السيد 

في هذا العةلية، حيث أوملت السلطات لهذه  دور حاسملس الإسلامي الأعلى للةامان و أيمن بن عبد الرحمن، 
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. تتم هذه المرافقة من خلال 02-20ظام من الن 14المؤسسة مرافقة التنفيذ الشرعي، مةا هو مذمور في المادة 
ضةن المجلس  2020 أفريل 1( التي أنُشئت في ACNالهيئة الشرعية الوطنية للفتوى للصناعة المالية الإسلامية )

)الهيئة  هم السادة: تتكون الهيئة من علةاء في الدين الإسلامي وخبراء في التةويل الإسلامي ،الإسلامي الأعلى
 (2024الشرعية الوطنية للافتاء، 

 رئيس الهيئة ورئيس المجلس الاسلامي الأعلى في الجزائر. البروفيسور مبروك زيد الخير -
 الدمتور مةال بوزيدي. -
 الدمتور السعيد بويزري. -
 الدمتور محةد بوجلال. -
 الدمتور عبد الرحمان سنوسي. -
 الدمتور مصطفى باجو. -
 وشنان.الدمتور محند ايدير  -
 2021 لينة التكميلي المالية قتانون في الجبائية الأحكام  : 

 النظام نفس تطبيق عن سيترتب مان الذي الضريبي الحياد مبدأ احترام لغرضو الضريبي  للازدواج تجنبا
 أو السلم أو الإجارة أو المرابحةالصيرفة الاسلامية:  عةليات على التاارية العةليات من بنظيرها المتعلق الجبائي

 لهذه والتنافسية الاقتصادية الجدوى إهدار شأنها من أمبر جبائية ملفة سيشكل مان وهو ما ،الاستصناع
 التقليدية الائتةان عةلياتبين  للتساوي القانون هذا في ضريبية أحكام الجزائري بإدخال المشرع قام المنتاات

 :يلي ما الأحكام ومن أهم .الشرعية الناحية من التعاقدية طبيعتها عن النظر بغض ومنتاات الصيرفة الاسلامية
 (28، صفحة 2022)ناصر، 

 :المباشرة رائبالضفي ما يخص  .1
 .الدخل على الضريبي وعاءال من بالتةليك المنتهية الإجارة أو المرابحةصيغة ب العقارات بيع في القيةة فوائض إعفاء  -
 .الإجارة عقد مدة نفس على المؤجرة الأصول اهتلاك احتسابيتم   -
 .الشرمات دخل على الضريبة من حكةها فيهو  وما التأخير غرامات إعفاء  -
 ".الإجارة أو المرابحة "صيغةب أصول بيع عنالمتولدة  "القيةة فوائض "إعفاء  -
 .فقط الربح هامش على" المهني النشاط على الرسم" وعاء حصريتم   -
 ".المهني النشاط على الرسم "وعاء من حكةها فيهو  وما التأخير غرامات إعفاء  -

 :العقاري الإشهار رسم و التيايل حقوق في ما يخص .2
 .المرابحةبصيغة  العقارات بيع في "التسايل حقوق "وعاء من عليه المتفق "الربح هامش "حسميتم   -
 . الموثق يدي وبين بمرأى سواء الثةن دفع من المرابحة بصيغة "العقارات بيع" إعفاء  -
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 "بالتةليك المنتهية الإجارة أو بالمرابحة التةويل "عةليات إطار في الأفراد لفائدة الذي يتم السكنات ءشرا إعفاء  -
 ."الملكية نقل رسم" من
 المرابحة "عقود إطار في "التسايل حقوق" من المهنية والعقارات التاهيزات ملكية نقل عةليات إعفاءيتم   -

 ."بالتةليك المنتهية والإجارة
 ."العقاري الإشهار رسم" وعاء من "المرابحة "بصيغةالتي تتم  العقارية التةويلات عقود في "الربح هامش" حسم  -
 عةليات إطار في " وذلكالعقاري الإشهار رسم" من الأفراد لصالح السكنات ملكية نقل عةلياتمل  إعفاء -

 ."المرابحة" بصيغة التةويل
 :المضافة القيمة للى الرسمفي ما يخص  .3
  المضافة القيةة على الرسم من الآتية العةليات إعفاءتم: 
 "الاستصناع"، "المرابحة" بصيغ سكن فردي بناء أو اقتناء أجل من للعائلات المةنوحة التةويلاتمل  -

 "بالتةليك المنتهية الإجارة"
 ".بالتةليك المنتهية الإجارة" إطار في الاقتناء عةلياتمل  -
 ".بالتةليك المنتهية والإجارة المرابحة "بصيغتي العقاري التةويل أصل بتسديداص الخ الجزء -
، 07 - 21)الأمر  الربح هامش على" فقط  المرابحة "عةليات في المضافة القيةة على الرسم وعاء حصر -

 (7 -6، الصفحات 2021
  :2022  لينة المالية قتانون في الجبائية الأحكام -

 الاستثةار حسابات في مدخراتهم استثةار على لأفرادبا الخاصة المالية المدخرات أصحاب تشايعمن أجل 
 الإسمية لأجل الاستثةار حسابات في الودائع أرباح الجزائري بإعفاء المشرع ، قامالإسلامية والشبابيك البنوك لدى

 العامة الإدارة مةا قامت  من هذا القانون(. 19)حسب المادة: الإجمالي الدخل على الضريبة من بالأفراد المتعلقة
 حسابات دون فقط الفئة هذه في التحفيزيةو  التفضيلية المعاملة هذه من الاستفادة يحصر منشور للضرائب بتعةيم

 لبنك 20 - 03 رقم التعليةة حيث نصت الاستثةار حسابات ضةن تدخل مونها من هذا على الرغم ،الادخار
 .53من المادة:  الثانية الفقرة بشكل صريح لاسيةا ذلك على الجزائر

 إلى المنبع من المقتطعة الدخل على الضريبة نسبة تخفيض من الادخار ودائع استفادة من وعلى الرغم لكن 
 :قدرهاو  اقتطاع نسبةالى  ذلك تعدى ما إخضاع، مع  دج ألف 50 مبلغ: تتااوز لا التي الأرباح على  % 1

 تمثل لأنها الاستثةار حسابات من الفئة هذه على الكلي الإعفاء تعةيم من الاجدر مان أنه يرى الكثير  % 10
 تعبئة عبر المالي الشةول استراتياية متطلبات التوجه نحو مع وتماشيا(،  العدد حيث من) المدخرين من شريحة أمبر

 .العائلات ادخار
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 2023 لينة المالية قتانون في الجبائية الأحكام: 
نصت  ،الإسلامية والشبابيك البنوك لدى لاستثةارها المدخرات أصحاب تحفيزفي اطار نفس المساعي ل

 حسابات في الشرمات إيداعات عن الناجمة الأرباح إعفاءالجزائري   المشرع أقر القانون هذا من 07 المادة
، صفحة 2023، 24 - 22)القانون رقم  . 2023جانفي 01 من ابتداء وذلك سنوات 05 لمدة الاستثةار

6) 
 2023يونيو  27الموافق لـ  1444ذو الحاة  9بتاريخ  09-23رقتم  القانون النقدي و المارفي: 

" تعتبر مالآتي: أشار اليهاصيرفة الإسلامية من خلال تحديد مفهومها وممارستها، فقد هذا القانون الرسخ 
الشبابيك  في مفهوم هذا القانون، عةلية مصرفية متعلقة بالصيرفة الإسلامية، مل عةلية تقوم بها البنوك أو

  (13، صفحة 2023، 09-23)القانون رقم  ."الإسلامية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية
لخاصة أو ذات رأس الإسلامية )العامة، اأو المؤسسات المالية رسميًا إنشاء البنوك  هذا القانون أجاز مةا

، وهو ما يعتبر من الخطوات سمح فقط بإنشاء نوافذ إسلاميةالذي  02-20لتنظيم بدل من ا المال المشترك(
 .في مجال تشريع النشاط المصرفي في الجزائر الكبيرة

تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العةيات  يتيح القانون الجديد مذلك
بحكم مفاءتها في مجال الصيرفة الإسلامية في المجلس يتم اختيارها المصرفية، وعززها من خلال تعين شخصية 

أجبر القانون  والمنتاات والخدمات المصرفية الإسلامية، ة يجعل السياسات تراعي خصوصي ماالنقدي والمصرفي 
الحصول مسبقا على شهادة بشرط تسويق المنتاات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية مذلك  23-09

موافقة بنك مع سلامية، عن الهيئة الشرعية للإفتاء في مجال المالية الإ تصدرالمطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية 
 (290، صفحة 2023)رنان،  .الجزائر

 المنقولة القيم فصل فيلا سيةا  التااري القانون أحكام على تعديل بإدراج هذه القوانين ميدعت انتظار في
 في ملكية حقوق تجسد مالية أوراقا باعتبارها "الخاصة الاستثةار صكوك" إصدار مجال في القانوني الفراغ لسد

 ".التقليدية السندات "في الحال هو مةا نقدية ديون في لا حسب النطرة الاسلامية حقيقية أصول
 :التأمين التكافلي -ثانيا

به من خلال القانون  جاء ولكن التأمينات، قانون ضةنيورد تعريف لهذا التأمين  لم الجزائري المشرعإن 
تعزز قانون التأمينات  أين 2020المالية سنة  قانون المتضةن 2019 ديسةبر  11في الصادر 14 -19رقم
منح المشرع  التيمكرر.  203تتعلق بالتأمين التكافلي، وهي المادة  أخرى، بمادة المذمور القانونمن  103لمادة با

 حيثمن خلالها لشرمات التأمين إمكانية ممارسة هذا النوع من التأمين الإسلامي، ولم يبرز ميفيات ذلك 
يلتزم من خلاله مجةوعة من الذي عقد الأوضحت المادة النظام القانوني للتأمين التكافلي، مشيرة إلى أنه 
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شارمين، ) مساهمات ( ضةن صندوق المأو تبرعات  سواء مانوا طبيعيين أو معنويين بدفع الأشخاص المنخرطين
 .أخطار لاحقة بأحدهم أو ببعضهمأي تغطية الأضرار الناتجة عن وقوع ل بغرض التعاون فيةا بينهم

يحدد شروط وميفيات ممارسة التأمين  2021فبراير  23في  81-21صدر مرسوم تنفيذي رقم بعدها 
نص في المرسوم هذا النقطة البارزة في صناعة التكافل هي أن  وعليه. التكافلي، مما يعزز قطاع التةويل الإسلامي

على إمكانية إنشاء شرمات تأمين تمارس حصريًا عةليات التأمين التكافلي، بالإضافة إلى إنشاء نوافذ  4 تهادم
تكافل من قبل شرمات التأمين التقليدية. ولهذا الغرض، تم إنشاء شرمتين عامتين، واحدة مخصصة للتكافل العائلي 

 ضرار(.)تأمين الأشخاص( والأخرى متخصصة في التكافل العام )تأمين الأ
 :الرقتابة المزيوجة 

: ارستها لنشاطها إلى رقابة هيئتينمم من خلالشرمات التأمين التكافلي تخضع  أشار المرسوم أيضا الى أن
رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية  بالإضافة الىالإشراف والرقابة على التأمينات هيئة 

طلب التأشيرة مرفوقا  على أن يكونة لوثائق التأمين التكافلي لتأشيرة إدارة الرقابة، يث تخضع الشروط العامبح
من قبل الهيئة الشرعية المذمورة،  ، تسلملأحكام الشريعة الإسلاميةطبقا بشهادة مطابقة منتاات التأمين التكافلي 

 .81-21من المرسوم التنفيذي رقم  14 للةادة:وذلك طبقا 
على شرمة التأمين  توجب، والتي ي "لجنة الإشراف الشرعي"تمارسها التي داخلية الرقابة ال يضاف الى ذلك

( ثلاثة أعضاء معينين من طرف الجةعية العةومية ممن لهم دراية 03، والتي تكون مكونة من )هاؤ التكافلي إنشا
حدة، وتختار هذه اللانة رئيسا لها ( ثلاثة سنوات قابلة للتاديد مرة وا03بالصناعة المالية الاسلامية، وذلك لمدة )

على أن تتةتع هذه اللانة بالاستقلالية في اتخاذ القرارات بحيث لا يكون أعضاؤها مشارمين أو  من بين الأعضاء.
 موظفين بمؤسسة التأمين، وتحدد أتعابهم من قبل الجةعية العامة باقتراح من مجلس الادارة.

إبداء رأيها أو قراراتها بشأن مدى مع للشرمة التكافلي التأمين  راقبة ومتابعة جميع العةلياتم وظيفتها
تكون قراراتها ملزمة للشرمة، حيث تتعهد هذه الأخيرة على أن لمبادئ الشريعة الإسلامية ،  عةلياتهامطابقة 
)المادتين :طبقا لــالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز مهامهم كل بتزويد أعضاء لجنة الإشراف الشرعي ب( )الشرمة

دقق، من أجل م بتعيين الشرمة ملزمةتعزيز الرقابة الداخلية وفي اطار (. أعلاهمن المرسوم التنفيذي  19و  15
وقراراتها  "لجنة الإشراف الشرعي"آراء مذا الشرمة المرتبطة بالتأمين التكافلي و هذه مراقبة مدى مطابقة عةليات 
من  20المادة  حسب ها على لجنة الإشراف الشرعي ومجلس إدارة الشرمةإحالتتتم  ،وإعداد التقارير اللازمة لذلك

 مع التزام الأعضاء بالسرية حيال المعلومات والوثائق التي تطلع عليها. نفس المرسوم(
 :نافذة التأمين التكافلي 

المةارسة التأمين  الاعتةادنافذة لدى شرمة تأمين تقليدية، فيشترط استكةال ملف  في ما يخص فتح
التنظيم الذي تعتزم الشرمة  -قائةة أعضاء لجنة الإشراف الشرعي -الاستغلال)نموذج التالية: لوثائق باالتكافلي 
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تعهد الشرمة بالفصل بين حساب المشارمين وحساب الشرماء الطريقة  -وضعه لمةارسة هذا النوع من التأمين
إنشاء شرمة أو فتح نافذة يقتضيان إذا شروط  سواء فالأسلوبين. المعتةدة في توزيع رصيد صندوق المشارمين(

لجنة الإشراف الشرعي( وأخرى خارجية )هيئة الإشراف والرقابة الهيئة الشرعية  ) يخضعان لرقابة داخليةمةا مماثلة،  
 الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية(. 

 صندوق التكافل: 
لال استثةار صندوق التكافل، من خالخاصة بشرمة التأمين التكافلي تعةل على إدارة العةليات التأمينية 

، الاستثةاراتالمةكنة من عوائد أمبر ال تحصيلالمتوفرة لديها، بهدف  الاحتياطاتبالإضافة الى أموال حملة الوثائق 
: " تسيّر الشرمة  هنصت على أن أين، 81 21ذي رقم من المرسوم التنفي 9 :عددتها المادةالتي صيغ لوذلك وفقا 

)الومالة،  الاستغلالأعلاه، حسب أحد نماذج  2التي تمارس عةليات التأمين التكافلي الصندوق المذمور في المادة 
 المضاربة أو النةوذج المختلط بينهةا(.

 تيير شركات التأمين 
تسيير شرمات التأمين التكافلي من خلال فصلها بين في الفصل الثالث تحدث المشرع الجزائري عن ميفية 

الحساب المتعلق بتوظيف رأسمال الشرماء والحساب المتعلق بالصندوق الذي تسال فيه )الايرادات و النفقات(، 
 فعند تحقيق ربح يتم تقسيةه حسب الشروط التعاقدية التالية :

 خلال السنة المالية. ستفيدينتوزيع الربح دون تمييز بين المستفيدين من تعويض وغير الم -
 الامتفاء بتوزيع الربح فقط على المشارمين الذين لم يستفيدوا من تعويضات خلال السنة المالية. -
توزيع الربح حسب نسبة مساهمة المشارمين، واذا مان المشارك تحصل على تعويض امبر من حصته خلال  -

 السنة المالية لا يستفيد من أي دفع.
 تحدد من خلال القانون الاساسي للشرمة.مل هذه الشروط 

في حالة ما اذا مانت الشرمة تعرضت لخسارة أي مانت نتياة الصندوق سلبية، من المةكن أن تحصل على 
منها على أن يسترد عند تحقيق شرمة التأمين  %70قرض حسن من مبلغ الأموال الخاص لا يتعدى نسبة 

 التكافلي لربح في المستقبل.
ن تلاأ لشرمات اعادة التأمين التكافلي في حالات اعادة التأمين، واذا تعذر وجود هذه مةا يمكنها أ

 الشرمات يمكن أن تتعامل مع شرمات اعادة التأمين التقليدية بموافقة من "لجنة الاشراف الشرعي ".
 مؤسيات التمويل الخري ) المؤسية الوقتفية وصندوق الزكاة( -ثالثا

لا يتازأ من منظومة التةويل الإسلامي، تقوم الجزائر  الوقف والزماة باعتبارهما جزءفي اطار حومةة مؤسستي 
 .تعلقة بالقطاع الاقتصادي الثالثببذل جهود لتحديث المؤسسات الم
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 179-21، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم مؤسستي الوقف والزماةتأميدًا على الإرادة السياسية لتطوير و
، والذي يهدف إلى إنشاء 35المنشور في الجريدة الرسمية رقم  2021 ماي 3 وافق لـــــ:الم 1441رمضان  21في 

 للأوقاف والزماة وتحديد نظامه الأساسي.الوطني  الديوان
تةتع بالشخصية بحيث يالديوان الوطني للأوقاف والزماة هو مؤسسة عةومية ذات طابع صناعي وتجاري، ف 

الديوان لقواعد الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعةل متاجر في علاقاته مع هذا ع يخض .المعنوية والاستقلال المالي
الآخرين. يقع مقره في الجزائر العاصةة وتحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، مع إمكانية إنشاء 

 فروع داخل البلاد وخارجها بقرار من الوزير الوصي وموافقة مجلس الإدارة.
 (2024)وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية،  مهامه: 
 الأوقتاف:في مجال  .1

 إعداد برامج استغلال وتنةية الأملاك الوقفية بالتنسيق مع الوزارة. -
 البحث عن الأملاك الوقفية واسترجاعها بطرق قانونية. -
 توثيق وشهر الأملاك الوقفية. -
 وتحديث البطاقية الوطنية للأملاك الوقفية. حفظ الوثائق -
 للأملاك الوقفية للاستثةار. "بنك معطيات"إنشاء  -
 تأجير واستغلال المحلات والأراضي الوقفية. -
 تحصيل الإيجارات ومتابعة الأعباء المرتبطة بها. -
 جمع المعطيات المتعلقة بتحديث قيةة الإيجار. -
 رية.أنشطة التهيئة والترقية العقا -
 صيانة وترميم الأملاك الوقفية. -
 الاستثةار في المجالات ذات المخاطر المنخفضة. -
 متابعة المنازعات المتعلقة بالأوقاف. -
 تنةيته.العةل على إحياء الوقف النقدي و  -
 والمؤسسات الوقفية الخيرية. "المبرات"إنشاء  -
 بناء وتجهيز المساجد والمدارس القرآنية. -
 بأهمية الأوقاف من خلال إصدارات وتنظيم فعاليات. التوعية -
 تنظيم ملتقيات ومؤتمرات متعلقة بالأوقاف. -
 دعم الدراسات العلةية المتعلقة بالأوقاف. -
 حفظ التراث الثقافي الديني والمخطوطات. -
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 في مجال الزكاة: .2
 تحصيل وتوزيع الزماة وفق المصارف الشرعية. -
 الوطنية لمستحقي الزماة.تحديث ورقةنة البطاقية  -
 تنةية موارد الزماة ودعم الشباب في مشاريعهم. -
 إبرام اتفاقيات مع المؤسسات المالية والاقتصادية. -
 المشارمة في الحةلات الخيرية والتضامنية. -
 تنظيم فعاليات توعوية حول الزماة. -
 وثائق إعلامية عن الزماة.اللات و المجإصدار  -

ني للأوقاف والزماة لا يزال في بداياته، فةن المبكر التوصل إلى استنتاجات حول مساهمته الوط الديوان ان
 في تحسين سياسة التحويلات الاجتةاعية التي تكةل تلك التي ينفذها الخزانة العامة.

 
 المطلب الثاني: واقتع المؤسيات المالية الاسلامية

 الاسلامية(المؤسيات المارفية )البنوك والشبابيك  -أولا
  2023لابد من الاشارة أولا الى المؤسسات المكونة للصناعة المصرفية في الجزائر، حيث وحتى نهاية سنة 

بنكا يقدم تمويلات اسلامية من أصل  12بنك ومؤسسة مالية ناشطين في السوق الجزائرية، منها  28مان هناك 
الاسلامية بناء على ارقام بنك الجزائر في تقريره  بنكا. سيتم استعراض مختلف العناصر المتعلقة بالصيرفة 20

. من خلال الترميز على عدد ومالات الصيرفة الاسلامية، ودائع التةويل الاسلامي، ومذا 2023السنوي 
 المنتاات التةويلية الاسلامية.

 :الوكالات المارفية الاسلامية 
ومالة للبنوك  71ومالة اسلامية ) 88ها من 1649بلغ عدد الومالات البنكية اجمالا  2023في نهاية سنة 

ومالة  1626 الجزائر في المصارف شبكة تضم مانتفقد   2022 نهايةأما ومالة للبنوك العةومية(،  17الخاصة و 
 ، للتةويل الإسلامي ومالات 10 العةومية البنوك خصصت حيث الإسلامي، للتةويل ومالة مخصصة 74 منها
 (2024)بنك الجزائر،  ومالة 64 الخاصة البنوك عدد ومالات وصل بينةا

في العرض أناه نتطرق الى أرقام حول المصرفية الاسلامية اجمالا بنوك اسلامية و شبابيك أو نوافذ اسلامية 
وهما: )بنك على مستوى البنوك التقليدية، بعدها نفصل في ارقام البنكين الاسلاميين الوحيدين على الساحة ألا 

 البرمة الجزائري و بنك السلام الجزائري(.
 ان الجدول التالي يبين تطور عدد الومالات المصرفية الاجمالي والومالات المخصصة للتةويل الاسلامي:
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 تطور الومالات المصرفية بين التقليدية والاسلامية في الجزائر خلال الفترة  (:2-4)الجدول
(2018- 2023) 

 2023 2022 2021 2020 2019 2018 السنوات
 1649 626 1 577 1 577 1 567 1 541 1 العدد الاجمالي للومالات المصرفية

عدد الومالات المخصصة للتةويل 
 الاسلامي )البنوك العةومية و الخاصة(

44 49 53 58 74 88 

 الصادر عن بنك الجزائر  2023من اعداد الباحث بناء على التقرير السنوي  المادر:
 

المقارنة بين تطور عدد الومالات المصرفية الاجمالي وعدد الومالات الاسلامية خلال الفترة  (:6-4الشكل)
(2018- 2023) 

 
 الصادر عن بنك الجزائر  2023من اعداد الباحث بناء على التقرير السنوي  المادر:

لازالت تشكل عدد ضئيل للغاية مقارنة بالرغم من التطور الذي شهدته ومالات الصيرفة الاسلامية الا أنها 
 بالومالات التقليدية العاملة في الجزائر.
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 ويائع التمويل الاسلامي في الجهاز المارفي الجزائري 
 -2018تطور ودائع التةويل الاسلامي لدى الجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة ) (:7-4الشكل)

 مليار دينار جزائري                                                                        الوحدة: (2023

 
 الصادرين عن بنك الجزائر 2023 -2022من اعداد الباحث بناء على التقريرين السنويين المادر: 

وومالات الصيرفة الاسلامية فعرفت هذه الاخيرة تطورا ملحوظا  ،في ما يخص الودائع لدى المؤسسات المالية الاسلامية
المتعلّقة  للودائع القائم المبلغ قُدر 2023 سنة نهايةحيث أنه ،  02 -20خلال السنوات الماضية خصوصا بعد صدور النظام 

 نهاية دينار مليار  442,1، مقابل2022في  دينار مليار 546,7 مليار دينار وقرابة 680,1الإسلامي زهاء  بالتّةويل
 نهاية، بعد ما مان 2023في نهاية  22,6 % هقُدر  وهو ما يعني نمو، 2020 دينار في نهاية مليار 340 و  2021
  .2021 نهاية % 30 بنسبة نمو، و  % 23,6قد بلغ  2022

 2023نسبة البنوك الخاصة والبنوك العةومية من الودائع التةويل الاسلامي لسنة (:8-4الشكل)

 
 الصادر من بنك الجزائر  2023من اعداد الباحث بناء على التقرير السنوي المادر: 

0

100

200

300

400

500

600

700

2020 2021 2022 2023

340 

442,1 

546,7 

680,1 

20% 

80% 
 البنوك العمومية

 البنوك الخاصة



ةيراسة مقارنة بين نماذج الحوكمة في المؤسيات المالية الاسلامية وأيوار هيئات الرقتابة الشرلي الرابع الفال   
 

 

258 

 

أيضا  للإشارةيلاحظ من خلال الشكل سيطرة القطاع الخاص على الودائع الخاصة بالتةويل الاسلامي، و 
 على يستحوذان الجزائري(الإسلامي )بنك البرمة الجزائري ومصرف السلام  التّةويل المصرفين المتخصّصين في

من الحام  % 73,3 ، بعدما مانت النسبة 2023مليار دينار في نهاية سنة  471,18و بمبلغ  69,4%
في   2022سنة نهاية دينار مليار 400,8 قُدرت بحواليو ،  2022 سنة نهاية الإسلامي التّةويل لودائع الاجمالي

 .2023و  2022ى تقارير بنك الجزائر لسنتي بناء عل2021 سنة نهاية دينار مليار 371,0 مقابل
 منتاات التمويل الاسلامي: 

 358,3 قابلبم ،دينار مليار 381,7 الاسلامية التةويليّة المنتااتلغت قيةة ب 2022 سنة نهايةفي 
 السّنة خلال المساّل النةوّ  من أقل هذا النّةو ويعدّ  .% 6,5 قدرها بزيادة ، 2021 سنة نهايةفي  دينار مليار

 .% . 18,5بنسبة والذي مان السّابقة
 التةويلات الاسلامية المةنوحة في الجهاز المصرفي الجزائري خلال الفترة (:3-4)الجدول

(2020- 2023) 
 مليار دينار الوحدة:

 2023 2022 2021 2020 صيغة التةويل الاسلامي
 139,5 125,7 128,4 132,3 المرابحة

 4,2 1,8 0,9 1,2 المشارمة 
 8,3 7,2 5,8 4,9 المضاربة
 100,4 83,6 82,0 82,7 الاجارة
 187,7 150,1 130,4 74,7 السلم

 18,5 13,4 10,7 6,6 الاستصناع
 458,5 381,7 358,3 302,3 المجموع

 الصادرين عن بنك الجزائر  2023 -2022من اعداد الباحث بناء على التقريرين السنويين المادر: 
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 نسبة التةويل الاسلامي حسب مل صيغة (:9-4الشكل)

 
  .2023بنك الجزائر من خلال التقرير السنوي لسنة  المادر:

 فإنّ  بالمقابل المرابحة والإجارة منتاات هي: السّلم، ثلاثة أظهر هيةنة الاسلامي حسب مل منتج التّةويل هيكل إن
 ارتفع   2022 سنة نهاية حيث في .طرف المصارف من تسويقا الأقلّ  هي المضاربة والإستصناع منتاات مثل : المشارمة،

 انتقل بحيث ، 2021 سنة خلال % 36,4 مقابل إجمالي التّةويل من % 39,3 حصّة يمثّل و أصبح منتج السّلم
انخفض  التّةويل، بينةا إجمالي من % 32,9 يمثّل ما .دينار مليار 150,1 إلى 2021 سنة نهاية دينار مليار  130,4من

في  2022 سنة دينار خلال مليار 125,7قيةة  ،ليبلغ 2022سنة خلال % 2,2 بنسبة صيغة المرابحة  طريق عن التّةويل
 % 0,8 بنسبة صيغة الإجارة فبعد الانخفاض طريق عن التّةويل أما .السّابقة خلال السّنة دينار مليار 128,4 مقابل

مةا ننوه   دينار. مليار   83,6إلى أن وصل  2022 سنة نهاية % 1,9 بنسبة ئمالقا المبلغ ارتفع 2021 سنة خلال المساّل
 الى أن صيغتي المرابحة والاجارة هما المنتاين الوحيدين المسوقين على مستوى شبابيك الصيرفة الاسلامية في البنوك العةومية.

 :البنوك الاسلامية في الجزائر 
الساحة المصرفية الجزائرية، مةا اسلف الذمر، نحاول في هذا في الواقع هناك بنكين اسلاميين فقط على 

البحث القاء نظرة عن واقعهةا من الناحية الاقتصادية ) ودائع وتمويلا( ومذا من ناحية الرقابة الشرعية داخلهةا 
 وميفية سيرها وصلاحياتها.

 يراسة بنك البركة: .1
 :من حيث التمويلات والويائع .أ 

 في نشاطه  بدأ دج،  500.000.000مال برأس 1991 ماي 20 بتاريخ تأسس مختلط،برأسمال  بنك  أول يعد
رقم  قانونال . بحكمالبحرين دولةفي  المصرفية البرمة بنك الفلاحة والتنةية الريفية الجزائري ومجةوعة  وذلك بمساهمة ، 1991

)بنك  موزعين على مختلف جهات الوطن.فرعا  35. يملك البنك في الوقت الحالي 2003  سبتةبر 26 في المؤرخ 03 -11
 (2024البرمة، 
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 التمويلات: 
-الاجارة-بنك البرمة باعتباره سبقا في مجال الصيرفة الاسلامية يعرض صيغ تمويلية متعددة منها: المرابحة

 10الاستصناع والسلم. وهذه صورة عن تطور حام التةويلات المةنوحة حسب الجدول أدناه خلال آخر 
 سنوات: 

 (2022 -2013الفترة ) خلال التةويلات المةنوحة من طرف بنك البرمة حامتطور (:4-4)الجدول
 التةويلات المةنوحة ) ألف دج( السنوات
2013 63 519 599 
2014 80 628 275 
2015 96 453 704 
2016 110 711 012 
2017 139 677 012 
2018 156 459 864 
2019 154 600 763 
2020 147 928 258 
2021 140 224 399 
2022 132 081 304 

 من اعداد الباحث بناء على القوائم المالية لبنك البرمة المادر:
 الويائع: 

من جانبه بنك البرمة يقوم بتعبئة المدخرات في شكل ودائع عبر خدماته المتنوعة، وقد عرف حام هذه 
 . الجدول اسفله يبين مختلف ارقام الودائع في بنك البرمة:2013الودائع تطورا ملحوظ من سنة 

 (2022 -2013الودائع لدى بنك البرمة خلال الفترة ) حام تطور(:5-4)الجدول
 ) ألف دج( الودائع السنوات
2013 125 434 976 
2014 131 176 673 
2015 154 562 127 
2016 170 137 799 
2017 207 892 138 
2018 223 884 006 
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2019 213 468 222 
2020 220 734 018 
2021 221 223 539 
2022 226 135 023 

 من اعداد الباحث بناء على القوائم المالية لبنك البرمة المادر:
 

 خلال الفترة  الودائع مقارنة بالتةويلات المةنوحة لدى بنك البرمة حامتطور  (:10-4الشكل)
(2013- 2022) 

 
 من اعداد الباحث بناء على القوائم المالية لبنك البرمة المادر:

الودائع أمبر من حام التةويلات لدى بنك البرمة الجزائري، وهو ما يعني يظهر جليا من الشكل أن حام 
 أن متلة نقدية هامة لدى النبك غير مستثةرة.

 الرقتابة الشرلية:من حيث  .ب 
 اختيارهم من بين الفقهاء المتخصصين تمأعضاء  ( خمسة5تتكون هيئة الرقابة الشرعية في بنك البرمة من )

سةعة جيدة في مجال مع الالخبرة اللازمة و علةية، الؤهلات المعلى  اصلينالاقتصادية الحمذا في المعاملات المالية و 
 . وهم السادة: الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية
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 امحةد المأمون القاسمي الحسني  الهيئة: رئيس -
 .هلالي رشيد :نائب رئيس الهيئة -
 .عبد الباقي مفتاح :لضو الهيئة -
 .مةال بوزيدي :لضو الهيئة -
 .الصادق العياشي فداد :لضو الهيئة -

يطرح التساؤل حول تناسق  ان الهيئة الشرعية لبنك البرمة الجزائري ترتبط بالهيئة الشرعية لمجةوعة البرمة ما
مةا   الفتوى داخل الهيئة، ومرجعية الافتاء التي تتخذها هذه الاخيرة في النوازل والمسائل المتعلقة بالمعاملات المالية.

تظهر اسماء من أعضاء الهيئة تنتةي مذلك الى الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية ما يعني 
 ازدواجية المناصب وامكانية تعارض المصالح.

 مارف اليلام: .2
 من حيث التمويلات والويائع: .أ 

 في يةالإسلام الشريعة أحكام ومتوافق مع الجزائرية، قوانينال في اطار يعةل شمولي مصرف ،الجزائر السلام مصرف يعتبر
 2008 سبتةبر في الجزائر بنك طرف من اعتةاده تمو  2006/06/08 بتاريخ ء هذا المصرفإنشا تم تعاملاته، مافة

 .جزائري رادين مليار 7.2 قدره اجتةاعي برأسمال تجاري مةصرف
في العةل  انطلق وقد ،الجزائري البرمة بنك بعد الجزائرية المصرفية السوق في ينشط إسلامي ني بنكثا يعد هذا الأخير 

)مصرف السلام الجزائري،  على مستوى القطر الجزائري. اً فرع 25. يملك مصرف السلام حاليا 2008 أمتوبر 20 بتاريخ
2024) 
 التمويلات: 

 -يقدم مصرف السلام تمويلات مختلفة قائةة على الأسس الشرعية وهي متعددة نذمر منها: المضاربة
 السلم أو الاجارة وغيرها من التةويلات وفي ما يلي عرض لحام هذه الاخيرة خلال الفترة المةتدة  –المرابحة 

 (2022الى  2013)من 
التةويلات المةنوحة من طرف مصرف السلام الجزائر خلال الفترة  حامتطور  (:6-4)الجدول

(2013- 2022) 
 التةويلات المةنوحة ) ألف دج( السنوات
2013 27 591 224 
2014 22 612 198 
2015 21 351 517 
2016 29 587 872 
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2017 46 302 694 
2018 75 616 478 
2019 96 098 039 
2020 102 031 464 
2021 154 248 718 
2022 178 446 150 

 من اعداد الباحث بناء على القوائم المالية بمصرف السلام الجزائر المادر:
 
 

 :الويائع 
مةا يقوم مصرف السلام بتعبئة المدخرات عبر مختلف الخدمات التي يقدمها من حسابات جارية أو   

سنوات  10الودائع عرفت تطورا خلال  وغيرها، وهو ما سمح للةصرف بتكوين مجةوعة منحسابات استثةار 
 الاخيرة. نستعرض منها الآتي:

 (2022 -2013الودائع لدى مصرف السلام الجزائر خلال الفترة ) حامتطور  (:7-4)الجدول
 ) ألف دج( الودائع السنوات
2013 23 931 685 
2014 19 450 948 
2015 23 685 162 
2016 34 511 853 
2017 64 642 211 
2018 85 431 501 
2019 103 791 827 
2020 133 247 968 
2021 198 423 233 
2022 216 702 978 

 من اعداد الباحث بناء على القوائم المالية بمصرف السلام الجزائر المادر:
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 :الرقتابة الشرليةمن حيث  .ب 
( 04مكونة حاليا من أربعة )هيئة الرقابة الشرعية )هيئة الفتوى حسب ما سماها مصرف السلام الجزائري( 

 اعضاء هم السادة:
 بن زغيبة عز الدين. :رئيس الهيئة -
 .محةد عبد الحكيم زعير أمين سر الهيئة: -
  .العياشي صادق فداد :لضو الهيئة -
 أبو بكر لخضر بن لشهب. :لضو الهيئة -

الملاحظات التي استقيناها وهم علةاء مشهود لهم بالعلم في مجال المعاملات الاسلامية، لكن هناك بعض 
 من التقارير السنوية حول نشاط الهيئة منها:

يشغل منصب رئيس الهيئة ومذا منصب مدقق شرعي على مستوى مصرف  الييد: بن زغيبة لز الدين -
السلام، وفي نظرنا يجب الفصل بين المنصبين والقسةين فلا يعقل أن رئيس الهيئة هو الذي يصادق على 

 صفته مدقق الشرعي.تقرير أعده هو ب
 الهيكل التنظيةي في مصرف السلام الجزائري غير واضح في ما يخص موقع الهيئة الشرعية وصلاحياتها.  -
 تقرير الهيئة الشرعية لا يشير الى طبيعة المخالفات التي رصدها. -
 تعرض عليها. الهيئة في تقريرها تشير دائةا الى عبارة ما عرض عليها يعني من المةكن ان تكون مخالفات لم -

 مؤسيات التأمين التكافلي الاسلامي: -ثانيا
حتى انجاز هذا البحث هناك مؤسستين فقظ مختصتين في مجال التأمين التكافلي في الجزائر، بالإضافة الى 

 نوافذ التأمين التكافلي الاسلامي التي تتزايد يوما بعد يوم.
 :لجزائرية للتكافل العاما .1

مليار دج 2 التي تعتبر هي أول شرمة مساهمة يقدر رأس مالها بــ: )تأمين الأضرار( مختصة في التأمين العام وهي شرمة
يشارك في رأس  2022عةومية متخصصة في التأمين التكافلي العام بالجزائر حيث تحصلت على الاعتةاد في ماي من سنة 

 "ماش"، SAA )الشرمة الوطنية للتأمينات ات تأمين هي:( شرم4اربعة )شرمات التأمين العةومية  المؤسسةمال هذه 
CASH مات" ةللتأمينات وشرم "CAAT، "مار"CAAR ) 

، البنك الجزائري BNA ، البنك الوطني الجزائريCNEP مناب بنك) هي: بنوك العةومية( 6ضافة الى ستة )بالا
فرعا  19( لدى الشرمة CPA  الجزائريو القرض الشعبي  BDL, بنك التنةية المحلية BADR, بنك بدرBEAالخارجي

 (2024)الجزائر تكافل،   على المستوى الوطني.
بلغ حام الاشتراكات لدى شركة "الجزاير تكافل"  "زيان بوزيان محفوظ"حسب الرئيس المدير العام للشرمة السيد و 

ولاية على  12المؤسسة متواجدة حاليا عبر    وأن(2024)الاذاعة الجزائرية،  مليون يج 76أزيد من  2023خلال سنة 
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 .2024سنة ولاية مع نهاية  30توسيع شبكة ومالاتها التاارية عبر هذه الشرمة تعتزم و  .زبون 2300وأنها تحصي حاليا 
 .(2024)ومالة الانباء الجزائرية، 

 :الرقتابة الشرلية 
 عبد الرحمان السنوسي. :رئيس اللانة -
 .محةد بوجلال :لضو اللانة -
 محةد بن قانة. :عضو اللانة -
 الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي: .2

( شرمات 04من خلال مشروع مشترك يجةع بين أربع ) 2022سنة  إنشاء شرمة "الجزائر المتحدة للتكافل العائلي" تم
 ،ماراما  TALA، تالا  AGLIC الجزائرية للحياة،   AMANAتأمين على الأشخاص )أمانة 

CAARAMA( وست ،)( بنوك عةومية )بنك الجزائر الوطني، بنك الجزائر الخارجي، بنك التنةية المحلية، بنك 06
  (2024)الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي،  .الشعبي الجزائري، وبنك التوفير والاحتياط(الفلاحة والتنةية الريفية، القرض 

 :الرقتابة الشرلية 
تعتبر الحومةة جزءًا مهةًا في التةويل الإسلامي، ويتم تجسيدها من خلال إنشاء لجنة الرقابة الشرعية، التي 
تضةن توافق أنشطة الجزائر المتحدة مع مبادئ الشرعية الإسلامية، بالإضافة إلى مونها الهيئة التي تسهر على 

آراء لجنة الرقابة الشرعية ليست استشارية، بل هي  اعتةاد حساباتها وجميع جوانب التشغيل والنشاط. مةا أن إن
 مع الشريعة. منتااتهاملزمة للازائر المتحدة لضةان توافق 

قواعد الشريعة الإسلامية، وخاصة "فقه  متةكنين فيتتكون لجنة الرقابة الشرعية للازائر المتحدة من فقهاء 
مما يضةن أن تكون الجزائر المتحدة تحت إشراف هيئة  المعاملات". وهم أيضًا خبراء في مجال التةويل والاقتصاد،

 أعضاؤها على دراية بالقضايا الشرعية، مع إتقان الجوانب المتعلقة بالتقنية المالية والاقتصادية، يتعلق الامر بـالسادة:
 عبد الرحمان السنوسي. :رئيس اللانة -
 يونس سواحلي. :لضو اللانة -
 محةد بن قانة. :لضو اللانة -

اثة تجربة التأمين التكافلي الاسلامي لم تتوفر لدينا أي بيانات أخرى حول واقع الصناعة في ونظر لحد
السوق الجزائرية، مةا أن القوائم المالية أو التقارير السنوية الخاصة بالوضعية المالية ومذا تقارير الهيئة الشرعية 

 المؤسسات واطار الرقابة الشرعية داخلها.للةؤسستين غير منشورة. وعليه من السابق لأوانه الحكم على هذه 
لكن تظهر لنا سلبية واضحة وهي تداول نفس الاسماء على هيئاتها الشرعية، وهو ما يطرح التساؤل ما اذا  
مان ذلك يرجع لقلة الكفاءات في مجال الصيرفة الاسلامية في الجزائر أم أن هناك احتكار لهذه الهيئات. وتساؤل 
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الاساتذة أعضاء هذه الهيئات على الاحاطة بأعةال مل المؤسسات التي يشرفون على عضوية أخر حول قدرة 
 هيئاتها الشرعية.

 الزكاة :مؤسية  -ثالثا
المؤرخ  2000146- أهمها المرسوم التنفيذي رقمو على عدة مراسيم  بناءفي الجزائر   تم إنشاء مؤسسة الزماة

 وزارة الشؤون الدينية بالإدارة المرمزية  المتضةن تنظيم 2000جوان  28و الموفق لـ  1421ربيع الأول عام  25في 
 .مرمزية، ولائية وقاعدية :صندوق الزماة من ثلاث هيئات بحيث يتكونوالأوقاف، 

إطلاق العديد من البرامج من خلال  والاجتةاعية الاقتصاديةلعبت مؤسسة الزماة العديد من الأدوار  لقد 
والجدول أدناه يبين  تمويل المشاريع والمؤسسات الصغيرة وغيرها.مذا الأمومة و دعم الفقر والأمية و  لمحاربةفي الزموية 

 . 2020الى  2011حصيلة صندوق الزماة خلال الفترة ما بين
 (2020-2011الفترة ) الجزائر خلال حصيلة صندوق الزماة في (:8-4)الجدول

 )دج(  الحصيلة السنوات
2011 1 199 129 470,74 
2012 1 306 642 511,54 
2013 1 294 152 265,34 
2014 1318 759 818,43 
2015 1 251 113 386,08 
2016 1 267 174 889,67 
2017 1 402 333 348,81 
2018 1 456 933 796,20 
2019 1 574 681 383,42 
2020 730 517 945,07 

 من اعداد الباحث بناء على مصادر متعددة المادر:
حصيلة عن الزماة خلال الفترة  أمحةد السيد بوزيانمدير الديوان الوطني للأوقاف والزماة مةا أعطى 

مليار سنتيم،  1850مليار دج أي  18.5أين صرح بأنها قد تجاوزت  2021إلى غاية  2003المةتدة من 
مشروعا يدويا وحرفيا  7686ألف مواطن وساهمت في تمويل  400ملايين و 4بحيث استفاد منها أزيد من 

 (2022)موقع جريدة اللقاء الجزائرية،  .ومشاريع خدماتية أخرى لفائدة الشباب
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 (2020-2011الفترة )الجزائر خلال حصيلة صندوق الزماة في التةثيل البياني لتطور  :(11-4)الشكل

 
 من اعداد الباحث المادر:

 واياوت الرقتابة لليه يئات الاندوقه: 
 هيئات الاندوق:  .1

 من ثلاث مستويات تنظيةية هي:يتشكل صندوق الزماة في الجزائر  ان
  : تتكون لجنة مداولتها من:مةا على مستوى مل دائرة منطقة  هذه اللانة تكون اللانة القالدية 

مهامها  ومن (ممثلين عن المزمين -ممثلي الأعيان -ممثلي لجان الأحياء -رؤساء اللاان المسادية -رئيس الهيئة )
 المتابعة والتحسيس. ومذا التحصيل والتوزيع،مع المستحقين للزماة على مستوى مل دائرة،  فرز

 :وتكون على مستوى مل ولاية، بحيث تومل إليها مهةة دارسة ملفات الزماة على  اللانة الولائية
مستوى الولاية، وذلك بعد القرار الإبتدائي المقدم من طرف اللانة القاعدية، وتتكون اللانة الولائية من 

فدرالية الولائية مبار المزمين ممثلي ال-من الأئةة الأعلى درجة في الولاية (2) اثنين -)رئيس الهيئة الولائية
 -مشرف إقتصادي -( من المحاسبين القانونيين2)اثنين -رئيس المجلس العلةي للولاية  -للاان المسادية
 رؤساء الهيئات القاعدية، ومن مهامها:-مساعد إجتةاعي

 تجانس العةل والتوزيعمزيد من التنسيق فيةا بينها لضةان تعةل على  اللاان القاعدية و تنشئ. 
 التوجيهمذا هةة الرقابة والمتابعة و تقوم بم. 
 في المنازعات تنظرمر بالصرف و هةة الآتقوم بم. 
  :رئيس  : )يتكون منبدوره من المجلس الأعلى لصندوق الزماة، والذي  هذه اللانة تتكوناللانة الوطنية

-ممثل المجلس الإسلامي الأعلى -أعضاء الهيئة الشرعية -رؤساء اللاان الولائية لصندوق الزماة -المجلس
 فيمهامها  تةثلت (مجةوعة من اللاان الرقابية -مبار المزمين-ممثلين عن الوزارات التي لها علاقة بصندوق

 :(138، صفحة 2022)سعيداني محةد السعيد،شعباني مجيد،  يليما 
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 تها.تابعمع مالسياسة الوطنية للصندوق  رسم 
 ها.توزيعميفية و الزماة الضوابط المتعلقة بجةع  اعداد  
 للاتصالوطني رنامج ب اقامة. 
 .الرقابة الشرعية 
 أيوات الرقتابة: .2
  يجب اعداد ووضع التقارير المالية الخاصة بالصندوق تحت تصرف الهيئات والجةعيات للاطلاع على

 .هنشاط الصندوق وإيرادات
  بالإضافة الى الارقام الخاصة بالتحصيل والمصروفات للاةهور سواء عبر وسائل نشر التقارير والقوائم

 الاعلام أو مواقع الانترنت.
 .اعداد نشرية خاصة بالصندوق تعد مأداة اعلامية له 
 .دور المزمين في مساعدة اللاان على الرقابة الخاصة بعةلية جمع الزماة 

المرمزي فقط أي على مستوى اللانة الوطنية. ونرى بدورنا  نلاحظ وجود هيئة الرقابة الشرعية على المستوى
أنه من المستحسن وجود هيئات رقابة شرعية على المستوى القاعدي والولائي ترتبط بالهيئة الشرعية المرمزية، وهذا 

 يكون أفضل من الناحية العةلية فنااعة المراقبة تتطلب تواجد الهيئة في مختلف اللاان والمستويات.
ن الدور الاعلامي للصندوق غائب تماما عكس ما تقتضيه الشفافية والحومةة، فعةلية الافصاح عن مةا أ

ايرادات الصندوق لا يمكن الحصول عليها الا بعد جهد جهيد أو من خلال تصريحات وزراء الشؤون الدينية 
والأوقاف ومذا الصفحات الرسمية  والأوقاف. وهذا رغم تعدد قنوات الاتصال والمواقع الخاصة بوزارة الشؤون الدينية

 لصندوق الزماة أو الديوان الوطني للأوقاف و الزماة.
 مؤسية الوقتف: -رابعا

 1991أفريل 27المؤرخ في  10 -91ان أول خطوة نحو استثةار الأملاك الوقفية مانت مع القانون رقم 
المعدل و المتةم لنص القانون السالف  2001ماي  22المؤرخ في  07-01جاء بعده القانون  المتعلق بالأوقاف،

 استغلال وميفيات شروط يحددالذي  2018أوت  20المؤرخ  213-18الذمر، ومذا المرسوم التنفيذي 
 (185، صفحة 2024)مرابطي،  وقفية. مشاريع لإنجاز الموجهة الوقفية العقارات

 لإرادة وفقا استثةارهاو  الوقفية الأملاك يةتنة يتم أن على 10 -91القانون  من(  41 المادة )نصت
الا .التنظيم طريق عن تحدد ميفيات حسبوذلك  ،الأوقاف مجال في الإسلامية الشريعة لمقاصد وطبقا الواقف،

 .فقط الإيجار على الاستثةارات قتصرتفا ،طريقة التطبيق يحدد لم القانون هذاأن 
 ( منه ان مصادر التةويل الاستثةاري الوقفي تشةل الآتي:04بينت) المادة  07- 01في القانون 

 .ذاتها الأوقاف أموال من يكون  :الذاتي التمويل -
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 ؛...المحلية الجةاعات المؤسسات، الحكومية، التةويل مصادر مختلف تأتى مني :الوطن التمويل -
 الخاصة التةويلات حتى أو الدولية، المالية والمؤسسات الهيئات مل المصادر الخارجية سواء :الخارجي التمويل -

 .)المهار في ةالجالي (التي مصدرها
 :التالية العقود حسب استثةارها و تنةيتها فيةكن الفلاحية الوقفية عقاراتال في ما يخص

 من حصة مقابل استغلالهلا للةزارع الأرض إعطاءعقد يتم فيه  الجزائري القانونالذي لرفه  :المزارلة لقد  -
 .العقد إبرام عند عليها تفقيُ  المحصول

 .ثمره من معين جزء مقابل هأصلح لمن للاستغلال الشار إعطاء هو :المياقتاة لقد -
بالصيغ  الاقتضاء عند العاطلة الموقوفة الأراضي استثةار فحددت طريقة القانون نفس من(  24 المادةأما )

 :التالية
 دفع مقابل وذلك معينة لمدة للغرس أو/و للبناء العاطلة الأرض من جزء يخصص في هذا العقد :الحكر لقد  -

 العقد في محدد سنوي ايجار بدفع المستثةر التزام معيتم هذا  العقد، إبرام عند الموقوفة الأرض قيةة يقارب مبلغ
 .العقد مدة خلال توريثهحتى و  الغرس أو/و بالبناء الانتفاع في حقه قابلبم

مع  البناء، ايرادات استغلال على أن يتم فوقها بالبناء الأرض ستأجرلم بموجب هذا العقد يسةح :المرصد لقد  -
 .الاستثةار قيةة استهلاك مدة طيلة مسبق باتفاق عنه التنازل حقه في

 على أجزاء. أو ملية حاضرا الثةن فيه  مان سواء :المقاولة لقد  -
 .الأرض من بجزء البناء من جزء استبدالفيه  يتم :المقايضة لقد -
 سواء المعرضة المبنية الوقفية العقارات وتنةى وتستثةر تستغل بموجب هذا العقد: التعمر أو الترميم لقد -

على أن  التعةير، أو الترميم قيةة يقارب ما مقابله المستأجر يدفع الذي التعةير أو الترميم بعقد الاندثارأو  للخراب
 .مستقبلا الإيجار مبلغ من خصةها يتم

تي ال الأموال تحويل طريق عن العامة الوقفية الأملاك تنةية يمكننصت على أنه  أعلاه، المذمورة المادة نفس
 :مثل التوظيف طرق مختلف باستعةال منتاة استثةارات إلى تم تجةيعها

 .عليه متفق أجل في دهايعي أن على هحاجت قدرعلى  تاجالمح إقراض هو :الحين القرض -
 تسليةه من معينة لفترة لا يحتاجه المال من مبلغ صاحب يتةكن من خلالها :الوقتفية المنافع ذات الويائع -

 بتوظيف بالأوقاف المكلفة السلطة تقومبحيث  ،عندما يشاء يسترجعها وديعة على هيئة بالأوقاف المكلفة للسلطة
 .أوقاف من لديها ما مجةوع  مع هذه الوديعة

 السلطة المكلفة قبل منة والتااري ةالمصرفي تالتعاملا في الوقف ريع جزء استعةال فيها يتم :الوقتفية المضاربة -
 .بالأوقاف
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 تحدد أنه على 1998ديسةبر  1المؤرخ في  381 -98 رقم التنفيذي المرسوم من 33 المادة نصتلقد 
 من 6 المادة أحكام إطار في العامة الوقفية الأملاك نفقات القانون، نفس من (9 المادة في المذمورة )الأوقاف لجنة

 في الخصوص على للةساهمة الواقف شروط مراعاة مع. وذلك 1991أفريل  27المؤرخ في  10 -91 القانون
 رعاية الوطني، التضامن الصحية، الرعاية، مؤسساته ترقيةمع  وعلومه الكريم القرآن خدمة المساجد، رعاية الآتي:
 .والثقافة الفكر وقضايا العلةية التنةية والمحتاجين، الفقراء

 الشؤون لناظر فيها سةحيُ  استعاالية صرف مجالات -الاقتضاء عند -الدينية بالشؤون المكلف الوزير يحدد مةا
 زي.المرم الصندوقلدى  ايداعها قبل الوقف ايرادات من ينفق أن ولايةلل الدينية

 حدود في إلا الأوقاف ايرادات صرف يجوز لا "أنه علىأعلاه  المرسوم نفس من (21 المادة) نصتمةا 
 ".الواقف شروط مراعاة مع المرسوم أحكام ضةن لها المقرر التخصيص
 

 (2020 -2011خلال الفترة )في الجزائر عدد الاملاك الوقفية   (:9-4)الجدول
 الأصول الوقفيةعدد  السنوات
2011 8749 
2012 8851 
2013 9196 
2014 10104 
2015 10401 
2016 10615 
2017 10852 
2018 11153 
2019 11586 
2020 11869 

مع  -استثةار الأموال الوقفية مآلية للتخفيف من ضغوط الانفاق الحكومي في الجزائر، اميرة مرابطي المادر:
 بتصرف 180، الصفحة 2024،)أطروحة دمتوراه(-استعراض تجارب دولية 
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 (2020-2011الفترة ) الجزائر خلال في التةثيل البياني لتطور الاملاك الوقفية :(12-4)الشكل

 
 من اعداد الباحث المادر:

 الاسلاميةحوكمة المؤسيات المالية  في مجالالمطلب الثالث: تقييم التاربة الجزائرية 
ؤسسات المالية الجزائرية قياسا للنةاذج التي تم عرضها سالفا، مع الاحاطة بأصناف المسيتم تقييم التاربة 

وقف اسلامي ، الاسلامية الخةس: بنوك وشبابيك اسلامية، تأمين تكافلي اسلامي، سوق مالي اسلامي، 
 مؤسسة الزماة.

 ك اسلامية (تقييم التاربة من ناحية المؤسيات المالية الاسلامية المارفية ) بنوك وشبابي .أ 
أعطى دفعة هامة للصيرفة الاسلامية  2020الصادر عن بنك الجزائر سنة  02 -20لا شك أن النظام 

الذي اعتبر الصيرفة الاسلامية من  2023لسنة  09-23في الجزائر، وتبعة بعد ذلك القانون النقدي والمصرفي 
عض الاختلالات والاشكاليات من جهتين سواء مكونات الجهاز المصرفي الجزائري الا أن هذا لا يمنع من وجود ب

 من ناحية النص القانوني أو ميفية التطبيق فنلاحظ الآتي:
  لا يوجد اطار حومةة خاص بالمؤسسات المالية الاسلامية مثل ما هو الحال عند استعراض التاارب

الاسلامية الناشطة في المجال العربية والاسلامية، اذ يجب توحيد منهاية الحومةة في المؤسسات المالية 
المصرفي الجزائري، فاطار الحومةة يبين الشروط الدنيا التي يجب على المؤسسة المالية الاسلامية الاسترشاد 

 .بها مع تحديد مسؤوليات مل قسم أو وحدة داخل أي ميان مالي اسلامي
  تقتصر فقط على هيئة واحدة مهةتها المصادقة على  الشرعية الهيئةالمشرع الجزائري لم يبين ما اذا مانت

أم يفهم من المنتاات الخاصة بالصيرفة الاسلامية بحيث تكون هذه الهيئة على المستوى المرمزي للبنك، 
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تتوفر على  أن شباك صيرفة الإسلامي يوجد بها مل ومالة من ومالات البنك التيأنه يجب على  ذلك 
.فحسب دراسة قام بها الدمتور 02 -20من النظام  15المادة رقم  قرتهحسب ما أهيئة الرقابة الشرعية 

لاحظ غياب الهيئة الشرعية عن الشباك  في دراسة حالة البنك الوطني الجزائري النور لبد يحاك
 (211، صفحة 2022)دحاك ،  الاسلامي للبنك وأن قسم الصيرفة الاسلامية تابع لأقسام أخرى

  تحديد شروط العضوية في هيئة الرقابة عدم يلاحظ  02 -20من النظام  15من خلال استقراء المادة
 داخلها.  طريقة اتخاذ القرارتحديد مع  بصفة جيدةفي أداء الهيئة لمهامها  ، وهو أمر مهمالشرعية

  الأمور التي توجب العزل.أشار النظام الى تعيين الهيئة لم يشر الى طرق عزل أعضاء الهيئة وماهي 
  لاحظنا بعد تفحص مجةوعة من الهيئات الشرعية المكلفة بالرقابة على الشبابيك والبنوك الاسلامية في

الجزائر وجود نفس الاسماء المكونة للهيئات في مؤسسات مختلفة ما يطرح اشكالية السرية والتناسق في 
ضةان هيئة شرعية لكل في صعوبة رية مما يطرح التاربة الجزائحداثة بسبب  ، وقد يفسر ذلكالفتوى

 .شباك بسب نقص المتخصصين في المجال
  أغفل المشرع الجزائري مستوى مهم في عةل الرقابة الشرعية ألا وهو التدقيق الشرعي بحيث امتفى

الشرعية الخاصة هيئة الرقابة  - لإسلاميةا الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية)ستويين فقط: بم
 (.بشبابيك الصيرفة الإسلامية

  اهمل المشرع الجزائري مذلك التشريعات الخاصة بالمعايير المحاسبية الاسلامية التي تختلف عن المعايير
 المحاسبية في البنوك التقليدية.

 ر في شبه المخاطلم يشر المشرع لقسم الالتزام الشرعي وادارة المخاطر المتعلقة بالتةويل الاسلامي التي لا ت
 .المؤسسات المالية التقليدية

  بأن هذه  لطالب التةويل في بنك الواحد قد يوحيبين التةويل التقليدي والاسلامي إن ازدواجية العةلية
لزبائن لاتخاذ القرار بناء على مبادئ شرعية ولكن مع مرور أمام االعةليات تعتبر خيارات )بدائل( متاحة 

لمعاملات الربوية في نفس البنك، وبالتالي توجه الزبائن با مقارنة زاتهامميالزمن قد تفرغ هذه العةلية من 
 .المعاملات الأقل سعرا نحوتدريجيا 

  ك التقليدية، فةصدرها في هناك اشكالية مطروحة حول رأس المال الخاص بهذه الشبابيك الخاصة بالبنو
 الغالب من مال ربوي وهذا يجعل شبهة الحرام فيها.

  غياب هيئة شرعية على مستوى البنك المرمزي لمساعدة المؤسسات المالية الاسلامية واحداث توازن بين
 السياسات النقدية الاسلامية والسياسة النقدية التقليدية المطبقة من طرف بنك الجزائر.
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 :الاسلامي التأمين التكافليمن ناحية بة تقييم تجر  .ب 
نقلة نوعية في مجال تنظيم التأمين التكافلي الاسلامي من حيث الزامه  81 -21أحدث المرسوم التنفيذي  

لشرمات التأمين التكافلي الاسلامي بوجوب وجود هيئة شرعية على مستوى مل مؤسسة سماها "لجنة الاشراف 
الصادر عن بنك الجزائر من حيث  02-20التنفيذي المذمور قد تجاوز أخطاء النظام الشرعي" ويبدو أن المرسوم 

 النقاط التالية:
  الزم المشرع الجزائري من خلال المرسوم شرمات التأمين التكافلي بوجود مدقق شرعي ومن مهامه مراقبة

بعةليات التأمين التكافلي مدى التزام الشرمة بآراء لجنة الاشراف الشرعي والمعايير الشرعية الخاصة 
 الاسلامي.

 .ذمر المشرع وجوب التحلي بالسرية خلال عةلية الاشراف الشرعي 
 .جعل مسألة تحديد الاتعاب الخاصة بلانة الاشراف الشرعي بيد الجةعية العامة باقتراح من مجلس الادارة 
  لا يكونوا شرماء أو أوجب المرسوم التنفيذي على أعضاء لجنة الاشراف الشرعي الاستقلال بحيث

 موظفين بالشرمة ولا يكونوا مذلك مشارمين في صندوق التأمين.
  الزم المشرع مذلك أعضاء لجنة الاشراف الشرعي بأن يكون لديهم شهادات في مجال الصناعة المالية

 الاسلامية تؤهلهم لشغل منصب في اللانة.
 ا:في المقابل بقيت مجةوعة من الثغرات التي تظهر جليا ومنه

  غياب اطار عام لحومةة شرمات التأمين التكافلي الاسلامي يوضح الشروط والعلاقات داخل المؤسسات
 التأمينية الناشطة في مجال التأمين التكافلي.

  لم يشر المشرع الى المعايير المحاسبية التي يجب أن تتبناها شرمات التأمين التكافلي، والتي تجنبها الوقوع في
 ة.المخالفات الشرعي

 .أغفل المشرع دور قسم ادارة المخاطر الشرعية في شرمات التأمين التكافلي 
 .لم يبين المرسوم طريقة اعداد التقارير الشرعية وميفية عرضها وماهي الشروط الخاصة بها 
  تظهر نفس الملاحظة على المؤسسات المصرفية في شرمات التأمين التكافلي الاسلامي من حيث تداول

 لى لجان الاشراف الشرعي.نفس الاسماء ع
 تجربة الوقتف والزكاة: .ج 

المتعلق بإنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزماة  2021سنة  179-21المرسوم التنفيذي رقم بصدور 
خطت الجزائر خطوة نحو الأمام في مجال حومةة مؤسستي الوقف والزماة. اذ تعتبر المؤسستين من أهم مؤسسات 

التةويل الخيري في ما اذا تم استغلالهةا بشكل فعال ولكن يلاحظ من خلال استقراء التاربة الجزائرية بعض 
 النقاط ومنها:
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  عدم الشفافية وغياب المعلومة في ما يخص ايرادات ومصاريف هاتين المؤسستين رغم النصوص القانونية
 التي توجب الافصاح على التقارير السنوية.

  عدم النص على الرقابة الشرعية بالشكل الصريح في المؤسستين رغم وجود لجان دينية لها دراية بالمعاملات
 هيئات الرقابة الشرعية. المالية الاسلامية وتقوم مقام

  عدم وجود اقسام لإدارة المخاطر الشرعية وغير الشرعية لدى هاتين المؤسستين رغم أن من مهام القائةين
 على هذه الصناديق هو استثةارها ومل استثةار يجر مخاطرة.

  لجزائر.للوقف والزماة في االتأخر في رقةنة القطاعين مما يخلق صعوبة في معرفة القيةة الحقيقية 
 .غياب اطار حومةة يضبط العلاقات بين الاطراف داخل صندوق الزماة أو مؤسسة الوقف 

 
( نماذج التي تم الطرق لها ) الكويت، السعودية، 06من خلال الجدول ادناه سيتم المقارنة بين الست )

ال حومةة المؤسسات المالية الامارات العربية المتحدة، ماليزيا، بامستان، اندونيسيا( والنةوذج الجزائري في مج
 الاسلامية من خلال الأطر التشريعية والقانونية التي سنتها هذه الدول.

( عنصر مذمور في الجدول ترتكز عليه حومةة الهيئات الشرعية في 20تم الاعتةاد على عشرون )
ؤسسات المالية الاسلامية المؤسسات المالية الاسلامية بناء على معايير وتوجيهات هيئة المحاسبة والمراجعة للة

AAOIFI  ومذا مجلس الخدمات المالية الاسلاميةIFSB بالإضافة الى الكتابات والاجتهادات التي قدمها ،
الكثير من الباحثين في مجال ضبط عةل هيئات الرقابة الشرعية من أجل حومةة أفضل للةؤسسات المالية 

 الاسلامية.
( مؤسسات مالية هي: البنوك والشبابيك 05ة هناك خمسة )في مل نموذج من النةاذج موضوع الدراس

 الاسلامية، التأمين التكافلي الاسلامية، السوق المالي الاسلامي، مؤسسات الوقف الاسلامي، مؤسسات الزماة.
( في 20نقطة في حال توفر مل العناصر العشرون ) 100وعليه يكون مجةوع نقاط مل نموذج في الحالة المثالية هو:

 .نقطة 100 =5× نقطة  20( اي: 05المؤسسات الخةس)
  (1)ر العشرين المذمورين أسفله بالمؤسسة المالية نرمز له بـالقيةة: من العناصاذن في حال وجود عنصر  
  (0)في حال عدم وجود العنصر بالمؤسسة المالية نرمز له بالرمز: و 

للةقارنة بينها من ناحية جودة الحومةة الشرعية في يتم في الأخير حساب النقاط المجةعة في مل نموذج 
 المؤسسات المالية ودور هيئات الرقابة الشرعية في مل دولة من الدول موضوع الدراسة.
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 مقارنة بين النةاذج الستة لحومةة المؤسسات المالية الاسلامية والنةوذج الجزائري (:10-4الجدول)
 النةوذج الإندونيسي النةوذج البامستاني  النةوذج الماليزي العناصر

البنوك 
والشبابيك 
 الاسلامية

السوق 
المالي 

 الاسلامي

التأمين 
التكافلي 
 الاسلامي

البنوك  الزماة الوقف
والشبابيك 
 الاسلامية

السوق 
المالي 

 الاسلامي

التأمين 
التكافلي 
 الاسلامي

البنوك  الزماة الوقف
والشبابيك 
 الاسلامية

السوق 
المالي 

 الاسلامي

التأمين 
التكافلي 
 الاسلامي

 الزماة الوقف

 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 ر حومةة شرعيةوجود اطا
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وجود هيئة عليا

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 وجود هيئة شرعية في المؤسسة
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 النص على تشكيل الهيئة
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 النص على مؤهلات الهيئة

 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 تحديد مدة الهيئة

 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 النص على شروط الاستقلالية
 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 النص على عدد الاجتةاعات
 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 النص على ميفية اتخاذ القرار

 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 النص على شروط العزل وانهاء المهام
 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 تحديد عدد المؤسسات التي يشغلها عضو الهيئة الشرعية

 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 النص على طرق التحكيم في النزاع
 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 النص على نظام المكافآت

 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 النص على حالات تعارض المصالح
 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 النص على التدقيق الشرعي الداخلي
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 النص على التدقيق الشرعي الخارجي
 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 النص على ادارة المخاطر الشرعية

 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 النص على السرية
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 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 النص على طرق الافصاح في التقرير الشرعي
أو معايير  IFSBالاعتةاد على المعايير المحاسبية أيوفي أو 

 شرعية محلية
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

 9 9 14 6 20 8 8 20 20 20 8 8 20 6 20 20النقاط المجةعة في مل مؤسسة مالية اسلامية/
 نقطة 58 نقطة 76 نقطة 62 100مجةوع نقاط النةوذج/
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 النةوذج الاماراتي النةوذج السعودي  النةوذج الكويتي العناصر
البنوك 

والشبابيك 
 الاسلامية

السوق 
المالي 

 الاسلامي

التأمين 
التكافلي 
 الاسلامي

البنوك  الزماة الوقف
والشبابيك 
 الاسلامية

السوق 
المالي 

 الاسلامي

التأمين 
التكافلي 
 الاسلامي

البنوك  الزماة الوقف
والشبابيك 
 الاسلامية

السوق 
المالي 

 الاسلامي

التأمين 
التكافلي 
 الاسلامي

 الزماة الوقف

 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 وجود اطار حومةة شرعية

 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 هيئة عليا وجود

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هيئة شرعية في المؤسسة وجود
 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 على تشكيل الهيئة النص

 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 على مؤهلات الهيئة النص

 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 د مدة الهيئةتحدي

 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 على شروط الاستقلالية النص

 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 على عدد الاجتةاعات النص

 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 على ميفية اتخاذ القرار النص

 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 على شروط العزل وانهاء المهام النص

د عدد المؤسسات التي يشغلها عضو الهيئة تحدي
 الشرعية

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 

 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 على طرق التحكيم في النزاع النص

 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 على نظام المكافآت النص

 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 على حالات تعارض المصالح النص

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 على التدقيق الشرعي الداخلي النص
 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 على التدقيق الشرعي الخارجي النص

 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 على ادارة المخاطر الشرعية النص

 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 على السرية النص
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 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 على طرق الافصاح في التقرير الشرعي النص

أو  IFSBتةاد على المعايير المحاسبية أيوفي أو الاع
 معايير شرعية محلية

1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

 3 3 19 6 19 11 10 9 17 18 7 6 8 7 19 20النقاط المجةعة في مل مؤسسة مالية اسلامية/
 نقطة 50 نقطة 65 نقطة 47 100مجةوع نقاط النةوذج/
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 النةوذج الجزائري العناصر
البنوك 

والشبابيك 
 الاسلامية

السوق المالي 
 الاسلامي

التأمين 
التكافلي 
 الاسلامي

 الزماة الوقف

 0 0 0 0 0 وجود اطار حومةة شرعية
 0 0 1 0 1 وجود هيئة عليا

 1 1 1 0 1 وجود هيئة شرعية في المؤسسة
 1 1 1 0 1 النص على تشكيل الهيئة
 1 1 1 0 0 النص على مؤهلات الهيئة

 1 1 1 0 1 تحديد مدة الهيئة
 0 0 1 0 0 الاستقلاليةالنص على شروط 

 0 0 0 0 0 النص على عدد الاجتةاعات

 0 0 0 0 0 النص على ميفية اتخاذ القرار

 0 0 0 0 0 النص على شروط العزل وانهاء المهام

 0 0 0 0 0 تحديد عدد المؤسسات التي يشغلها عضو الهيئة الشرعية

 0 0 0 0 0 النص على طرق التحكيم في النزاع

 0 0 1 0 0 نظام المكافآتالنص على 

 0 0 1 0 0 النص على حالات تعارض المصالح

 0 0 1 0 0 النص على التدقيق الشرعي الداخلي

 0 0 0 0 0 النص على التدقيق الشرعي الخارجي

 0 0 0 0 0 النص على ادارة المخاطر الشرعية

 0 0 1 0 0 النص على السرية

 0 0 0 0 0 الشرعيالنص على طرق الافصاح في التقرير 

أو معايير  IFSBالاعتةاد على المعايير المحاسبية أيوفي أو 
 شرعية محلية

0 0 0 0 0 

 4 4 10 0 4 20النقاط المجةعة في مل مؤسسة مالية اسلامية/
 نقطة 22 100مجةوع نقاط النةوذج/

 
الدراسة والأنظةة والتشريعات والقوانين من اعداد الباحث بناء أطر الحومةة الصادرة في البلدان موضوع المادر: 

 المؤطرة لعةل المؤسسات المالية الاسلامية في هذه الدول.
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 الرسم البياني لمجةوع نقاط مل نموذج (:13-4الشكل)

 
 من اعداد الباحث بناء على مخرجات الجداولالمادر: 

قدر ممكن من النقاط هو النةوذج يبدو من خلال الجداول والشكل أعلاه أن النةوذج الذي جمع أمبر 
نقطة الذي قام بإصلاحات مبيرة  65/100نقطة، يتبعه بعد ذلك النةوذج السعودي بـــ  76/100البامستاني بــ 

في مجال حومةة المؤسسات المالية الاسلامية والمرتبة الثالثة مانت للنةوذج الماليزي الذين يعتبر من التاارب السباقة 
 ة العةل المالي الاسلامي.في وضع اسس لحومة

نقطة ما يعني ضعف مبير في  22/100مةا يلاحظ تأخر النةوذج الجزائري الذي تحصل فقط على 
 التشريعات والقوانين المنظةة للعةل المالي الاسلامي في الجزائر.
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 خلاصة الفال:
المالية، حيث أصدرت الكثير منها  تطرقنا في هذا الفصل الى التاارب الاسلامية في مجال حومةة مؤسساتها

أطر حومةة تعتبر دليل استرشادي والحد الادنى الواجب توفره في المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية. مع 
التأميد على دور هيئات الرقابة الشرعية فيها، فالحومةة الشرعية عنصرها الاساسي هو الهيئات سواء مانت مرمزية 

سة. ولضةان السيرورة الحسنة لهذه الهيئة تم وضع شروط لأعضائها، وقواعد لاستقلاليتها، مع أم داخلية في المؤس
 الزامية قرارتها.

 

ان المؤسسات المالية الاسلامية لا تقتصر فقط على البنوك الاسلامية، ولكن مفهومها امبر من ذلك بحيث 
ستثةار، انتهاء بالأسواق المالية التي يتم فيه تشةل مؤسسات التأمين، ومؤسسات الوقف والزماة، ومذا صناديق الا

تداول الأدوات المالية الاسلامية. مل هذه الكيانات لابد من حومةتها لأنها تعنى بمال المسلم وتتخذ من 
 المعاملات الاسلامية اسما لها.

 

الاسلامية، الا أنها غير  رغم الجهود التي قامت بها السلطات في الجزائر من ناحية حومةة المؤسسات المالية 
مافية وتحتاج الى تعزيز باستصدار اطار حومةة للةؤسسات المالية الاسلامية. ينظم هذا الاطار العلاقات بين 
الاطراف الداخلية في المؤسسة المالية ويضبط شروط وممارسات الهيئة الشرعية مع التأميد على دور التدقيق الشرعي 

 ابع مدى تنفيذ قرارات الهيئة الشرعية.الداخلي أو الخارجي، الذي يت
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من خلال هذه الدراسة تم تعرف على النظام المالي الاسلامي ومكوناته والمؤسسات المالية العاملة في 
مين أالت، الصيرفة الإسلامية وشبابيك البنوك تضم العديد من الأنماط ومنها: التي  ،الصناعة المالية الإسلامية

مؤسسات الوقف  ،مؤسسات الزماة ،الإسلامية ستثةارالاصناديق  الاسلامية، الاسواق المالية ،الاسلامي يالتكافل
الخصوصية التي تتةتع بها المالية الإسلامية مونها ذات منطلقات أيديولوجية تختلف عن الفكر  ولاحظنا .الاسلامي

 المعاملات والتزامها بالأحكام الإسلامية. ةالتقليدي اذ تقوم على اساس شرعي المالي
 الفتوىمهةتها  "ةهيئات رقابه شرعي" وجود الية الإسلاميةهذا الوضع الخاص فرض على المؤسسات الم

ذ المؤسسات المالية اتخا . انتزام بأحكام الشريعة الإسلاميةلالا على هاضهذه المؤسسات لح ةمتابعو  ،المالية
من الجهة التشريعية  ةمؤسسي ةعها لحومةو ضخمسةاها جعل من الضرورة بمكان  في "الإسلامية" ةالإسلامية صف

شرعية تحت اشراف هيئات الرقابة الشرعية  ةومةلح ومن جهة أخرى تخصع ة،ةموالقانونية بالمفهوم التقليدي للحو 
وحدات  ،الالتزام الشرعي ،ر الشرعية الداخليالمخاط ةوادار  ،مها متدقيق الشرعي الداخليالداخلية في اقسا
 ،بالإضافة الى هيئات ومؤسسات الرقابة الشرعية الخارجية ،من الادوات الرقابية الداخلية ، وغيرهاالبحوث الشرعية

 .وغيرها من الجهات الخارجية ،مؤسسات التدقيق الشرعي الخارجي ،الهيئة الشرعية العليا
 :نتائج الدراسةو  اختبار الفرضيات -أولا 

 اختبار الفرضيات: .1
 الحوكمة تياهم اذ الحوكمة مبايئ وتطبيق الشرلية الرقتابة هيئات بين للاقتة توجد ":الفرضية الأولى 

الفصل الثالث في  صحة الفرضيةتم اثبات  "الاطراف بين التوازن و الشرلي الالتزام تحقيق في الشرلية
والدليل على ذلك هو  ،ةت الرقابة الشرعية وتطبيق الحومةاظهر وجود علاقه قويه بين هيئاالذي 

للعديد من المعايير التي  IFSBو  AAOIFIاستصدار الهيئات الداعةة للعةل المالي الاسلامي مثل 
عناصر التي يجب توفرها في هيئات الرقابة الشرعية حتى تستطيع أداء عةلها على أحسن الدوات و الأتشرح 
اذ تحرص هذه الأخيرة على حمايه الاطراف ذات العلاقة مةا تساهم بشفافية المعلومات الصادرة  وجه،

، الشرعية او التقارير التي تصدرها الهيئات من ناحية القوائم الماليةعن هذه المؤسسات سواء مان ذلك 
 ززتعو مةا تساهم في زياده الثقة للةؤسسات المالية الاسلامية  الافصاح المالي والشرعي  والتي تتضةن

 .العةل المالي الاسلامي
  هناك تجارب مختلفة وغر موحدة في مجال حوكمة المؤسيات المالية الاسلامية""  :الثانيةالفرضية 

الواقع العةلي ودراسة المقارنة التي أجريناها في الفصل الرابع على ف صحة الفرضيةأظهرت الدراسة أيضا 
ا لنا بأن تجارب الدول في مجال حومةة مؤسسات المالية الإسلامية هناك بينالعديد من الدولة الاسلامية، 

وأطر الحومةة التي أصدرتها وان اتفقت على الشكل العام منها ما هو قديم و تجارب أخرى حديثة، 
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ما يعني عدم هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية ألا أنها اختلفت في الشكل،  حومةةلل
وجود نموذج موحد للحومةة داخل هذه المؤسسات. إذ تخضع مل تجربة منها الى ظروف داخلية وخارجيه 

 و أنماط قانونية وسياسية تفرض عليها أسلوب مختلف في ادارة مؤسساتها المالية.
 الجزائر أنشأت هيئات رقتابة شرلية في مؤسياتها المالية الاسلامية لتحقيق الحوكمة"ثالثة:فرضية الال " 

وآليات  في تشريعاتضعف  الى حد ما الا أن الدراسة أظهرت الفرضية صحيحةعلى الرغم من أن 
 ةمع غيره من التاارب الدولية في مجال حومة مقارنة النةوذج الجزائري هيئات الرقابة الشرعية في
نقطه من اصل  22 حسب الدراسةالجزائري النةوذج نقاط تعدى تاذ لم  ،مؤسسات المالية الإسلامية

، على العةل الماليفي النظم  التقليدية القائةة على التاربة والبيئة القانونية  عائد لحداثةوهو  ،ةنقط 100
نقطه من ناحيه جوده  76 بــــــي تصدر ترتيب الدول حسب الدراسة الذ مثلا نموذج البامستاني عكس

قوانين واشتةالها على معظم العناصر التي يجب توفرها في اطار الذي يحكم هيئات الرقابة الشرعية 
 مؤسسات المالية الإسلامية.

 نتائج الدراسة: .2
 من بين النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة ما يلي:

 صحبت الصناعة المالية الاسلامية تشكل نسبة هامة من العةل المالي في العالم، وذلك انطلاقا من الارقام أ
 الاحصائيات المالية.التي تصدرها مختلف المؤسسات والمنظةات العالمية في مجال 

  لها المؤسسات التحديات والمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الاسلامية أمبر من تلك التي تتعرض
 .المبنية على المخاطرة وأنماط تمويلها نظرا لحساسية عةلها من الناحية الشرعية ،المالية التقليدية

 رح مجةوعة من الاشكالات والصعوبات الجةع بين النظام المالي التقليدي والاسلامي في بيئة واحدة يط
التقليدية  المالية المرمزي أو المؤسساتلدى المؤسسات المالية الاسلامية من ناحية علاقتها بالبنك 

 الأخرى.
  تلعب هيئات الرقابة الشرعية دورا حاسما في الحومةة الشرعية للةؤسسات المالية الاسلامية، من خلال

 آليات حومةة الفتوى والتشريع.
رجي، ومذا لا يمكن لهيئات الرقابة الشرعية القيام بدورها دون وجود أدوات التدقيق الشرعي الداخلي والخا -

 وحدات ادارة المخاطر الشرعية.
لمساعدة هيئات الرقابة  لمخاطر الشرعيةأو التنبؤ بايمكن الاستئناس بأدوات الذماء الاصطناعي في تحديد  -

 الشرعية ووحدات التدقيق في تقدير المخاطر في العقود.
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في رسم خريطة  IFSBو  AAOIFIتساهم المؤسسات الداعةة للصناعة المالية الاسلامية مثل :  -
 من خلال اصدار المعايير الشرعية والمحاسبية ومعايير الحومةة دورياً  ، طريق للةؤسسات المالية الاسلامية

 رغم عدم الزامية هذه المعايير.
تختلف النةاذج الاسلامية في طرق انشاء الهيئات الشرعية وعددها أعضائها وطرق تحقيق استقلاليتها  -

 .وتعزيز دورها في أطار الحومةة داخل المؤسسات المالية الاسلامية لزامية قرارتهاولكنها تتفق على وجوب ا
ة في هذا البلد لمن حيث اشتةال معظم المؤسسات المالية العام، ظهر النةوذج البامستاني مأحسن نموذج  -

 عناصر الحومةة.على 
غفال إهناك اهتةام مبير في جميع النةاذج المختارة بحومةة القطاع المصرفي، وقطاع التأمين التكافلي مع  -

 الوقف والزماة. ات السوق المالي،قطاع
لم تنص أطر الحومةة في الدول المختارة ضةن الدراسة على المسؤولية الاجتةاعية والبيئية للةؤسسات  -

 AAOIFIالصادر بالتعاون بين  30ديث لمعيار الحومةة رقم المالية الاسلامية، مع أن أخر تح
 أوصى بذلك. IFSBو

النةوذج الجزائري لهيئات الرقابة الشرعية على مستوى البنوك الاسلامية وشبابيك الصيرفة  استحداث -
شرمات التأمين التكافلي الاسلامي جاء دون الى  بالإضافةالاسلامية لدى المؤسسات المالية التقليدية، 

 -التدقيق الشرعي، ادارة المخاطر الشرعية، وحدات البحث الشرعي وغيرها -لآليات اللازمةباارفاق 
 لتؤدي هذه الهيئات دورها على أمةل وجه.

 المقترحات: -ثانيا

انطلاقا من التاارب الرائدة في مجال حومةة المؤسسات المالية الاسلامية نرى أن هناك بعض المقترحات 
المساعدة على تبني نظام حومةة مقبول لدى المؤسسات المالية الاسلامية في الجزائر، باعتبار التوجه التي من شأنها 

 العام للسلطات الجزائرية هو دعم الصيرفة الاسلامية ومؤسساتها، وعليه نطرح التصور التالي:
 في مجال المؤسيات المالية الاسلامية المارفية )بنوك وشبابيك صرفة اسلامية( .أ 

  انشاء هيئة شرعية على مستوى البنك المرمزي الجزائري ) بنك الجزائر( بدل وزارة الشؤون الدينية
والأوقاف لأن قرب الهيئة الشرعية العليا من مرمز القرار يعطيها اطلاع مامل بالمجال النقدي و يمكنها 

 لسياسة النقدية.حل مشكل بعض الاشكالات الشرعية في الادوات المطبقة من البنك المرمزي في ا
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  ،انشاء هيئات شرعية على مستوى مل ومالات البنوك والشبابيك التي تقدم خدمات مالية اسلامية
 وعدم الامتفاء بهيئة واحدة على مستوى مرمزي للبنك مثل ما هو عليه الحال الآن.

 تبعه التوجه نحو اذا اخذنا بمسألة الشبابيك مةرحلة أولى لتقديم حل بديل للتةويل التقليدي لابد أن ي
 التحول الكامل للةصرف الاسلامي بكل مكوناته.

  التوسع في مجال التةويل الاسلامي ليشةل صيغ المشارمة والمضاربة رغم ما تحةله من مخاطرة، ولكنها
أصل التةويل الاسلامي المبني على تقاسم الخطر وعدم الامتفاء بصيغتي المرابحة والاجارة مثل ما يحصل 

 الصيرفة الاسلامية في البنوك التقليدية حاليا.مع شبابيك 
  العةل على انشاء أقسام التدقيق الشرعي داخل المؤسسات التي تقدم خدمات مالية اسلامية، لأنه خط

 الدفاع الثاني بعد الهيئة الشرعية.
 لعةل المصرفي طرح أطر حومةة للةؤسسات المالية الاسلامية العاملة في الجزائر، لأنها تبين الشروط الدنيا ل

 الاسلامي وتوضح العلاقات داخل المؤسسة الاسلامية.
  انجاز نموذج موحد للعناصر التي يجب أن تتضةنها التقارير التي تعدها هيئات الرقابة الشرعية في

 المؤسسات المالية الاسلامية، مع تحديد المسؤوليات في حالة المخالفات الشرعية.
 صرفية الاسلامية وربط الجامعة الجزائرية بالمؤسسات المالية الاسلامية تكوين مختصين وخبراء في مجال الم

وهذا للتغلب على مشكل نقص الكفاءات وحل مشكل تكرار نفس الاسماء على عضوية هيئات الرقابة 
 الشرعية.

 لامية تطبيق المعايير المحاسبية الشرعية الصادرة سواء عن هيئة المحاسبة والمراجعة للةؤسسات المالية الاس
(AAIOFI( أو معاير مجلس الخدمات المالية الاسلامية )IFSB وحسب بعض المصادر قد تم )

( وذلك من سنة AAIOFIالسير في هذا الاتجاه فقد تم ابرام مذمرة تفاهم بين بنك الجزائر وهيئة )
 زائر.وهي خطوة جيدة نحو حومةة المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية اسلامية في الج 2022

 (aps ،2022)ومالة الانباء الجزائرية 
 :الاسلامي في مجال التأمين التكافلي .ب 

  اعداد اطار حومةة لشرمات التأمين التكافلي الاسلامي والزام الشرمات العاملة في هذا المجال بإعداد أطر
 حومةة خاص بها.

 في مجال الأوقتاف والزكاة: .ج 
  الاعتبار للةؤسستين من خلال الرقةنة والشفافية، خاصة في مجال الافصاح عن الايرادات اعادة

 والمصروفات.
 .خلق هيئات رقابة شرعية على المستوى القاعدي للةؤسستين 
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  العةل على التكامل بين مؤسستي الزماة والأوقاف وباقي المؤسسات المالية مثل البنوك وشبابيك الصيرفة
 ستثةار أموال الوقف والزماة.الاسلامية وهذا لا

 بورصة الجزائر ) اليوق المالي(: .ي 
شرمات ولكن لابد من اعادة  6تعاني هذه الاخيرة من الاهمال وقلة الشرمات المدرجة بها والتي لا تتااوز 

الاعتبار لهذه الاخيرة، لأنها ستساعد بعدها في تداول الادوات المالية الاسلامية مثل الصكوك الاسلامية، بحيث 
وهو وربما مواد القانون المدني.  715المادة منها و  يتطلب تطبيق سوق الصكوك تعديل بعض مواد القانون التااري

المجلس الأعلى  تقدم بهاجهود في هذا الشأن بناءً على المقترحات  الآن ستغرق وقتًا أطول بكثير. تجريما ي
 ما يفسر غياب الصكوك في السوق الجزائرية في الوقت الحالي.وهو الإسلامي إلى السلطات المختصة، 

شروع للسهر على تجسيد المأخير المسال، قام وزارة المالية بإنشاء وحدة تنفيذية لتعويض التو ومع ذلك، 
برئاسة الأستاذ محةد بوجلال، عضو المجلس الأعلى وذلك المعني بتطوير الإطار القانوني والتنظيةي للصكوك، 

التأمين التكافلي ستفيد سوق الصكوك السيادية أولًا من شرمات ست اذ الإسلامي وخبير في التةويل الإسلامي.
 % من الاحتياطات الفنية في سندات الخزانة التي تعتبر أدوات سيادية.50التي يفرض عليها القانون استثةار 

(BOUDJELAL, 2022, p. 20) 
 افاق الدراسة -ثالثا

 :ما يليان تتوسع وتتفرع مجةوعه من الدراسات الاخرى ومنها الدراسة لهذه 
 .مؤسسات الزماةو  لوقفيةحومةة مؤسسات ا -
 .لةؤسسات المالية الإسلاميةل ESGالمسؤولية الاجتةاعية والبيئية حومةة  -
 الاسلامية. العقود المالية الذمية ةحومة -
 .عةل الهيئات الرقابة الشرعية ةستخدام الذماء الاصطناعي في حومةا -
 الاسلامية.حومةة المؤسسات المالية في البلدان غير  -
 الاقتصادية.الحومةة الشرعية للةؤسسات  -
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- AAOIFI البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  32. )بلا تاريخ(. المعيار الشرعي رقم .

 الاسلامية.

- AAOIFI( الرقابة الشرعية)اعادة التصنيف(. المنامة البحرين: هيئة 2رقم ) . )بلا تاريخ(. معيار الحوكمة

 المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.
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- AAOIFI( معيار الحوكمة رقم .)( استقلالية هيئة الرقابة الشرعية. المنامة البحرين: هيئة المحاسبة 5. )بلا تاريخ

 و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.

- AAOIFI( من المعيار الشرعي رقم .)( من المعايير الشرعية. البحرين: هيئة المحاسبة 29. )بلا تاريخ

 والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

- IFSB( .2009( المعيار رقم .)الخاص بالمبادئ الإرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي تقدم 10 )

 ات المالية الإسلامية .خدمات مالية إسلامية. مجلس الخدم

- IFSB( .2009 المعيار رقم .)المبادئ التوجيهية لحوكمة أنظمة الاستثمار الجماعي الإسلامي. كوالالمبور  6

 ماليزيا: مجلس الخدمات المالية الاسلامية.

- IFSB( .2009 المعيار رقم .)س الخدمات المبادئ الارشادية لمبادئ التأمين التكافلي. كوالالمبور ماليزيا: مجل 8

 المالية الاسلامية.

- IFSB( .2009 المعيار رقم .)المبادئ التوجيهية لحوكمة مشاريع التكافل )التأمين الإسلامي( . كوالامبور:  8

 مجلس الخدمات المالية الاسلامية.

- IFSB( .24 5 ,2024 المعايير الصادرة عن .)IFSB من موقع مجلس 2024, 5 24. تاريخ الاسترداد ،

 /https://www.ifsb.org/standards-pageالمالية الاسلامية: الخدمات 

(. النقود الائتمانية: دورها وآثارها في اقتصاد إسلامي. السعودية: دار 1993إبراهيم بن صالح العمر. ) -

 العاصمة.

 (. النقود الائتمانية. المملكة العربية السعودية: دار العاصمة.1994ابراهيم بن صالح العمر. ) -

(. المصرفية الإسلامية مفاهيمها وخصائصها وتطبيقاتها. دبي 2015م عبد اللطيف إبراهيم العبيدي. )إبراهي -

 الامارات : دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إدارة البحوث.

 (. إعلام الموقعين عن رب العالمين. بيروت لبنان: دار الكتب العلمية.1991ابن القيم الجوزية. ) -

 (. الموفقات. القاهرة مصر: دار ابن عفان.1997ق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي. )أبو إسحا -

(. اثر تطبيق قواعد الحوكمة على الافصاح المحاسبي و جودة التقارير المالية 2009أبو حمام،ماجد اسماعيل. ) -

 )رسالة ماجستير(. الجامعة الاسلامية.

 (. فتاوى التأمين. السعودية: مجموعة البركة.1990خوجة. )أبو غدة عبد الستار عز الدين محمد  -

 (. الأسواق المالية المعاصرة: دراسة فقهية. عمان: دار الكتاب الثقافي.2008أحمد السعد. ) -

 (. النظام الاقتصادي في الاسلام ... مبادئه واهدافه. القاهرة: مكتبة وهبة للطباعة والنشر.2000احمد العسال. ) -

(. الرقابة الشرعية على أعمال المصارف الإسلامية )اطروحة ماجستير(. نابلس، 2006. )أحمد العليات -

 فلسطين: كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية.

 (. مقدمة في الإدارة الإسلامية. 2000أحمد المزجاجي. ) -
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الإسلامية أهميتها،شروطها  (. دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك2009أحمد بن عبد الله ابن حميد. ) -

 و طريقة عملها. المؤتمر التاسع عشر لمنظمة المؤتمر الاسلامي. منظمة المؤتمر الاسلامي.

(. مخاطر التمويل الإسلامي. المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي. مكة 2005أحمد بن علي السالوس. ) -

 المملكة العربية السعودية: جامعة ام القرى.

(. البنوك المركزية ودورها في الرقابة على البنوك الإسلامية. مصر: مطبعة مركز صالح 1999جابر. )أحمد  -

 كامل جامعة الأزهر.

(. النوافذ الإسلامية في المصارف الحكومية العراقية. مجلة دراسات اقتصادية 2013أحمد خلف حسين الدخيل. ) -

 اسلامية.

ين التكافلي في سوق التأمين الأردني. المجلة الاردنية في الدراسات (. واقع التأم2022أحمد سليمان خصاونة. ) -

 الاسلامية.

 (. أدوات الاستثمار الإسلامية. عمان الادرن: دار الفكر للنشر والتو زيع.2010أحمد صبحي العيادي. ) -

الشرعية: (. دور الجهة الاشرافية في تعزيز الحوكمة 2020أحمد عبد الرحمان شرفا وآخرون. )ديسمبر,  -

 دراسة تحليلية لقرارات هيئة أسواق المال بدولة الكويت وتقاريرها. مجلة إسرا الدولية للمالية اإلسالمية.

دراسة مقابلة مع الاقتصاد -(. السياسة المالية في الاقتصاد الإسلامي 2003أحمد مجذوب أحمد علي. ) -

 . الخرطوم: هيئة الأعمال الفكرية.-الرأسمالي

 (. رؤية استراتيجية لمواجهة تحديات التأمين التكافلي. تركيا: جامعة اسطنبول.2016ابة. )أشرف محمد دو -

(. الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية الاساس الفكري و التطبيقي و تصور 2018أشرف محمد دوابة. ) -

 مصر: دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة. -مقترح. القاهرة 

. تاريخ 2023مليون دج خلال  76(. اشتراكات "الجزاير تكافل" فاقت 2024فيفري,  17الجزائرية. )الاذاعة  -

 https://news.radioalgerie.dz/ar/node/40752، من الاذاعة الجزائرية: 2024جوان,  5الاسترداد 

، من 2024مارس,  14اد (. شهادة الالتزام والتدقيق الشرعي. تاريخ الاسترد2022الأكاديمية المالية. )مارس,  -

 https://fa.gov.sa/ar/Documents/ShariaAuditCompliance.pdfالأكاديمية المالية: 

 (. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. بيروت: المكتب الإسلامي.1977الإمام أحمدالحراني الحنبلي. ) -

مارس,  8وقاف الكويتية. تاريخ الاسترداد الامانة العامة للأوقاف الكويتية. )بلا تاريخ(. مهام الامانة العامة للأ -

 /http://www.awqaf.org.kw/AR، من الامانة العامة للأوقاف الكويتية: 2023

. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2021(. قانون المالية التكميلي لسنة 2021يونيو,  8. )07 - 21الأمر  -

 .44العدد 

 لمتعلق بالنقد و القرض.(. ا2003, 8 26. )11 – 03الأمر رقم  -

البنك الإسلامي للتنمية. )بلا تاريخ(. اتفاقية التأسيس، مطبوعات البنك الإسلامي للتنمية . جدة: دار الأصفهاني  -

 للطباعة.
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، من 2024جانفي,  31. تاريخ الاسترداد 2023(. التقرير السنوي 2024البنك الجزائر . ) -

https://www.bank-of-algeria.dz/stoodroa/2024/08/Rapport-annuel-2023-Ar.pdf 

(. إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك الكويت المركزي. تاريخ 2020أكتوبر,  5البنك المركزي الكويتي. ) -

-https://www.cbk.gov.kw/ar/cbk، من موقع البنك المركزي الكويتي: 2024ماي,  5الاسترداد 

news/announcements-and-press-releases/press-releases/2020/10/202010051120-

cbk-forms-the-higher-committee-of-shariah-supervision 

(. المركز الوطني للسجل التجاري 2023ديسمبر,  23. )CNRCالبوابة الوطنية للمركز الوطني للسجل التجاري  -

CNRC تم الاسترداد من المركز الوطني للسجل التجاري .CNRC: 

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/acces-depot-cs 

(. الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي الصفحة الرئيسية. تم 2024جوان,  11الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي. ) -

 https://www.elmoutahida-takaful.dz/index.htmlالاسترداد من الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي: 

(. من هي الجزاير تكافل؟ تم الاسترداد من الجزائر تكافل: 2024جوان,  5)الجزائر تكافل.  -

https://eldjazair-takaful.dz/ar/presentation-de-la-societe/ 

(. كلمة محافظ بنك الكويت المركزي خلال الجلسة الافتتاحية. المؤتمر العالمي 2006الشيخ سالم الصباح. ) -

 السنوي الثالث. المنامة البحرين.

(. دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية. 2009الصالح محمد بن أحمد بن صالح. ) -

 المؤتمر الاسلامي الدورة التاسعة عشر. الشارقة.

(. التأمين، تقييم العملية النظرية والتطبيقية. المؤتمر الدولي الثالث 2005الصديق محمد الأمين الضرير. ) -

 كة المكرمة: جامعة ام القرى.للاقتصاد الإسلامي. م

 (. التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية للنشر.1984الطاهر بن عاشور. ) -

(. الرقابة الشرعية و دورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، أهميتها، شروطها، 2009العياشي فداد. ) -

 الشارقة.طريقة عملها. الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. 

 (. أصول المصرفية الإسلامية. القاهرة مصر: دار أبو للو للطباعة والنشر والتوزيع.1996الغريب ناصر. ) -

. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2023(. قانون المالية لسنة 2023ديسمبر,  25. )24 - 22القانون رقم  -

 .89العدد 

انون النقدي و المصرفي. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (. الق2023يونيو,  27. )09-23القانون رقم  -

 .43العدد:

، من 2024جوان,  14(. اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة. تاريخ الاسترداد 2024اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة. ) -

https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Documents/ZakatRegulation_1445.p

df 

(. الموسوعة العربية العالمية. المملكة العربية السعودية: مؤسسة أعمال 1999الموسوعة العربية العالمية. ) -

 الموسوعة للنشر و التوزيع.
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، من هيئة الزكاة 2024ماي,  6الهيئة السعودية للزكاة والضريبة والجمارك. )بلا تاريخ(. تاريخ الاسترداد  -

والضريبة والجمارك: 

https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/Board02.aspx 

(. استثمار الأموال الوقفية كآلية للتخفيف من ضغوط الانفاق الحكومي في 2024فيفري,  15أميرة مرابطي. ) -

 قالمة. 1945ماي  8)أطروحة دكتوراه(. قالمة، الجزائر: جامعة -مع استعراض تجارب دولية  -الجزائر

(. نظرة إلى منهج عمل الهيئات الشرعية وبنيتها في المؤسسات المالية الإسلامية. 2002الزرقا. )انس محمد  -

 المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. البحرين.

ر الرابع عشر للهيئات (. الحوكمة في المصارف الإسلامية: تجربة سلطنة عمان. المؤتم2015أيمن حمود. ) -

 الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية. المنامة البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

(. الصفات الشخصية لمراقب الحسابات في الإسلام. مجلة الاقتصاد 1993بكر محمد نور قوته. )سبتمبر,  -

 والإدارة.

، من بنك البركة: 2024جوان,  7لرئيسية. تاريخ الاسترداد (. الصفحة ا2024بنك البركة. ) -

https://www.albaraka-bank.dz/?lang=ar 

(. الصيرفة الاسلامية. تم الاسترداد من موقع بنك البركة: 2024فيفري,  28بنك البركة. ) -

https://www.albaraka-

bank.dz/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/?lan

g=ar 

(. تعليمات بشأن حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية 2016ديسمبر,  20بنك الكويت المركزي. ) -

 الاسلامية. بنك الكويت المركزي.

تثمار الإسلامية ومدى (. طبيعة البعد الاقتصادي والاجتماعي لصناديق الاس2013بودية فاطمة، كحلي فتيحة. ) -

 مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. الملتقى الدولي الثاني حول المالية الاسلامية. تونس.

، من بيت الزكاة الكويتي: 2024ماي,  7بيت الزكاة الكويتي. )بلا تاريخ(. نبذة تعريفية. تاريخ الاسترداد  -

https://www.zakathouse.org.kw/zakat_page.aspx?id=11 

(. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية )ط. مجمع الفقه(. جدة: 2008تقي الدين أبو العباس ابن تيمية. ) -

 مجمع الفقه الإسلامي.

دراسة مقارنة بين الاقتصاد -(. التكامل الوظيفي بين السياستين النقدية والمالية2010جمال بن دعاس. ) -

 دكتوراه(. باتنة، الجزائر: جامعة الحاج لخضر.)أطروحة -الإسلامي والاقتصاد الوضعي

 (. المصارف الإسلامية. الجزائر: دار النبأ.1996جمال لعمارة. ) -

 Revue(. الإفصاح و الشفافية كأحد دعائم حوكمة الشركات. 2011, 10 01جميل الرزي ديالا. ) -

d'ECONOMIE et de MANAGEMENT. 

ي تمكين المساهمين والمستثمرين واستقرار الأسواق المالية. (. دور الحوكمة ف2007جهاد خليل الوزير. ) -

 الملتقى السنوي لسوق رأس المال الفلسطيني، للأوراق المالية. فلسطين.
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(. دور منتجات الابتكار المالي الاسلامي في تطوير الصناعة 2019حاج قويدر،خلف الله قورين،بن يوسف. ) -

مل المؤسسي للصناعة المالية والمصرفية الاسلامية. الشلف الجزائر: المالية الاسلامية. المؤتمر الدولي التكا

 جامعة حسيبة بن بوعلي.

(. الربا في الاقتصاد الاسلامي و التمويل. بيروت لبنان: مركز دراسات الوحدة 2010حامد حمود العجلان. ) -

 العربية للنشر.

ية الإسلامية . عمان الاردن: دار الجنادرية (. الرقابة الشرعية في المؤسسات المال2018حبيب مجدي السعيد. ) -

 للنشر و التوزيع.

 (. إدارة المصارف الإسلامية. عمان الأردن: دار وائل للنشر والتوزيع.2010حربي محمد عريقات. ) -

 (. ادارة المصارف الاسلامية. الاردن: دار وائل للنشر.2010حربي،سعيد محمد،جمعة عريقات،عقل. ) -

(. العلاقة بين الهيئات الشرعية والمراجعين الخارجيين. المؤتمر الأول لهيئات 2001)حسان حسين حامد.  -

 الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية. البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

 ة الرسالة.(. البنوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق. باتنة: مؤسس1992حسن بن منصور. ) -

(. المضاربة الشرعية وتطبيقاتها الحديثة. جدة السعودية: المعهد الإسلامي للبحوث 2000حسن الأمين. ) -

 والتدريب.

(. المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي. مؤتمر مستجدات 2005حسن سالم العماري. ) -

 لمية . دمشق.العمل المصرفي في سوريا في ضوء التجارب العربية والعا

(. الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. القاهرة: المعهد العالمي للفكر 1996حسن يوسف داود. ) -

 الإسلامي.

(. منهج وأساليب إدارة المؤسسات الوقفية، التخطيط الرقابة، تقويم الأداء واتخاذ 2011حسين حسين شحاتة. ) -

 القرارات. 

ازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي. عمان الأردن: دار النفائس للنشر (. عجز المو1999حسين راتب ريان. ) -

 والتوزيع.

(. الرقابة المالية في الفقه الإسلامي )المجلد الطبعة الأولى(. عمان: دار 1999حسين راتب يوسف ريان. ) -

 النفائس.

 (. أساسيات مؤسسات الزكاة المعاصرة. القاهرة .2004حسين شحاتة. ) -

، 2024جوان,  25(. قانون اتحادي بشأن الوقف. تاريخ الاسترداد 2018لعربية المتحدة. )حكومة الامارات ا -

 https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1237من موقغ حوكمة الامارات العربية المتحدة: 

 الكتب العلمية.(. الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية. عمان: دار 2014حمزة عبد الكريم محمد حماد. ) -

(. نحو تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. مؤتمر المصارف 2009حمزة عبد الكريم حماد. ) -

 الاسلامية بين الواقع و المأمول. دبي.
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(. فاعلية أدوات السياسة المالية من منظور الاقتصاد الإسلامي في 2021حمزة،جيلالي ضويفي،بوزكري. ) -

 قتصادية. مجلة مالية ومحاسبة الشركات، جامعة تيسمسيلت.علاج المشاكل الا

(. الصكوك الاسلامية،أنواعها و ادارة مخاطرها. مجلة التنمية و الاقتصاد 2018حمزة،وفاء غربي،جبلاحي. ) -

 التطبيقي.

لمالية (. المقاربة الجزائرية في التدرج لإدماج الصناعة المصرفية الإسلامية في المنظومة ا2022حيدر ناصر. ) -

الوطنية. شبابيك المعاملات الإسلامية في البنوك الجزائرية في ضوء التجارب الدولية. باتنة الجزائر: كلية 

 العلوم الاسلامية.

(. مخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية وسبل التقليل منها. 2007خديجة،غالب عوض خالدي،الرفاعي. ) -

 دارة المخاطر واقتصاد المعرفة. الأردن: جامعة الزيتونة.المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع: إ

(. حوكمة المؤسسات المالية الاسلامية. الرياض المملكة العربية 2016خولة فريز النوباني و عبد الله صديقي . ) -

 السعودية: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية.

ة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية. الشاملة د. أحمد بن عبد الله بن حميد. )بلا تاريخ(. دور الرقاب -

 الذهبية.

(. تقنيات وتطبيقات الرقابة والتدقيق الشرعي، مادة علمية لشهادة الإخصائي 2011د. عبد الباري مشعل. ) -

 المعتمد في التدقيق الشرعي. البحرين: المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

(. الرقابة الفعالة في المصارف الإسلامية الشرعية. المؤتمر العالمي الثالث 2003ان. )د. محمد أمين القط -

 للاقتصاد الإسلامي. مكة السعودية: جامعة أم القرى.

 د.ابو غدة. )بلا تاريخ(. )المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية(.  -

ق.. الكويت أنموذجاً. تاريخ الاسترداد داود سلمان بن عيسى وآخرون. )بلا تاريخ(. الحوكمة بين التنظير والتطبي -

 :RECONNAISSANCE RESEARCH، من 2024مارس,  15

https://www.reconnresearch.com/articles-single.php?ad=12 

دراسة حالة الاقتصاد الجزائري –(. السياسة النقدية ومدى فعاليتها في إدارة الطلب2004دحمان بن عبد الفتاح. ) -

 ه دولة في الاقتصاد(. الجزائر: جامعة الجزائر.) أطروحة دكتورا-

(. )الصكوك الإسلامية وإدارة مخاطرها دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية 2012ربيعة بن زيد. ) -

م( )رسالة ماجستير(. ورقلة، ورقلة، 2010-2005السودانية المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية للفترة )

 رباح.الجزائر: جامعة قاصدي م

(. دور هيئة الرقابة الشرعية في اسواق رأس المال الإسلامية " التجربة 2016مارس,  1رقية شرون. ) -

 الماليزية". مجلة الاجتهاد القضائي.

(. أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارية الفردية والمهنية المؤسسية. المؤتمر الثالث 2003رياض الخليفي. ) -

 ت المالية الإسلامية. المنامة البحرين.للهيئات الشرعية للمؤسسا

(. أعمال الهيئات الشرعية بين الاستشارية الفردية والمهنية المؤسسية. المؤتمر 2003رياض منصور الخليفي. ) -

الثالث للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 الإسلامية.
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(. النظريات العامة للهيئات الشرعية. ورقة مقدمة إلى المؤتمر الثالث للهيئات 2003نصور الخليفي. )رياض م -

 الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. الكويت.

(. الصكوك الاسلامية بين التجربة الماليزية و آفاق اصدارها في الجزائر. المؤتمر 2019زين الدين مكاوي. ) -

سي للصناعة المالية و المصرفية الاسلامية. الشلف الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي الدولي التكامل المؤس

 بالشلف.

(. صناعة التمويل في المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية. حلب سوريا: 2010سامر مظهر قنطقجي. ) -

 شعاع للنشر و العلوم.

 جدة: المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب.(. التحوط في التمويل الاسلامي. 2007سامي ابراهيم السويلم. ) -

(. مرتكزات أصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية والاستثمارية. مجلة جامعة الملك 2005سامي الصلاحات. ) -

 عبد العزيز.

(. الحوكمة المؤسسية والشرعية فى المصارف الإسلامية. مجلة الدراسات التجارية 2015سعد بن علي الوابل. ) -

 المعاصرة.

(. أثر خصائص هيئة الرقابة الشرعية على الأداء المالي 2020جانفي,  30سعد عبد الله أحمد قاسم الأقرع . ) -

 للبنوك الإسلامية اليمنية. مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية.

ة. تاريخ بالبنوك أهمها الإفصاح والنزاه« للحوكمة الشرعية»ضوابط  9(. 2020مارس,  5سعيد الزهراني. ) -

-https://www.al، من المدينة أون لاين: 2024أفريل,  23الاسترداد 

madina.com/article/675943/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/9

-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-

%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A3%D9%87%D9 

النوافذ الإسلامية للمصارف  –(. تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الاسلامي 2005سعيد بن سعد المرطان. ) -

 التقليدية. المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي. مكة: جامعة أم القرى.

 تاريخ(. القاموس الاقتصادي الحديث. بغداد: مطبعة المعارف.سعيد عبود السامرائي. )بلا  -

(. واقع مؤسسة الزكاة في الجزائر: قراءة تقيمية لأهم 2022جوان,  8سعيداني محمد السعيد،شعباني مجيد. ) -

 الانجازات والمعوقات. مجلة العلوم الاسلامية والحضارة.

صناديق الاستثمار الاسلامية، دراسة حالة صندوق (. 2018سعيدي فاطمة الزهراء،قويدر الويزة. )سبتمبر,  -

 الراجحي للأسهم السعودية. المجلة الجزائرية للاقتصاد والمالية.

(. أدوات السياسة النقدية في النظام الاقتصادي الإسلامي ودورها في استدامة 2017سفيان بن عبد العزيز. ) -

 راسات الاقتصادية.التنمية والوقاية من الأزمات المالية. مجلة الحكمة للد

(. النوافذ الاسلامية بالبنوك التقليدية كمدخل للتحول المصرفي )أطروحة دكتوراه(. 2019سفيان قمومية. ) -

 .3الجزائر العاصمة: جامعة الجزائر 

 (. الوقف و دوره في التنمية الاجتماعية. المؤتمر الثاني للأوقاف. الرياض.2006سليم منصور. ) -
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(. المشتقات المالية الإسلامية كبديل للمشتقات المالية الوضعية في أسواق الأوراق 2008) سليم،صالح قط،مفتاح. -

 المالية الإسلامية. دراسات اقتصادية.

(. السوق المالية الإسلامية كيف تكون في خدمة النظام المالي المصرفي الإسلامي. مجلة 2003سليمان ناصر. ) -

 مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلامي.

(. علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة. الجزائر: 2006مان ناصر. )سلي -

 مكتبة الريام .

(. الإطار النظري لمؤسّسات النظام المالي الاسلامي. المجلة الجزائرية 2020شافية،ذهبية كتاف،لطرش. ) -

 للأبحاث الاقتصادية والمالية.

(. إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك في المملكة. 2024. )RMCلتقنية المعلومات شركة ريناد المجد  -

-https://www.rmg، من شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات: 2024جوان,  27تاريخ الاسترداد 

sa.com/%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83/ 

 (. مستقبل البنوك الإسلامية الإندونيسية بعد صدور قانون الاندماج. مجلة الزهراء.2021شريف هداية الله. ) -

 ة في إطار نظام المشاركة. مصر: دار الوفاء للنشر والتوزيع.(. السياسة النقدية والمالي2001صالح صالحي. ) -

. تم الاسترداد من صندوق الزكاة: 4صندوق الزكاة الاماراتي. )بلا تاريخ(. القانون الاتحادي رقم  -

https://www.zakatfund.gov.ae/zfp/AssetsManager/Documents/establishingZakatFun

d2003Ar.pdf 

(. حوكمة الشركات والأزمة المالية العالمية. الاسكندرية: الدار الجامعية للطباعة 2009طارق عبدالعال. ) -

 والنشر والتوزيع.

(. إدارة المخاطر تحميل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية. جدة: 2003طارق،أحمد أحمد خان،حبيب. ) -

 مكتبة الملك فهد الوطنية.

تاء عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. مؤتمر الدوحة العاشر للمال (. مشروعية الإف2024طه أحمد حميد الزيدي. ) -

)اندماج المبادئ والتكنولوجيا(. الدوحة قطر: بيت المشورة للاستشارات  2.0الاسلامي نحو التمويل الاسلامي 

 المالية.

. مؤتمر (. أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية2009عادل بن عبد الله عمر بريان. ) -

 المصارف الاسلامية بين الواقع و المأمول. دبي: دائرة الشؤون الاسلامية و العمل الخيري .

 (. مفهوم النوافذ الاسلامية،و ضوابطها الشرعية. مجلة الدراسات الاسلامية.2017عباس حفصي. ) -

ة. المؤتمر المصرفي (. موقف الشريعة الإسلامية من الخدمات المصرفية المستحدث2003عبد الباري مشعل. ) -

 الاسلامي الأول. الكويت.
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(. المراجعة الشرعية ضمان فعالية العمليات وكفاءتها. مؤتمر العمل المصرفي و 2007عبد الباري مشعل. ) -

 المالي. البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

 الشرعي الخارجي. مؤتمر التدقيق الشرعي. ماليزيا.(. استراتيجية التدقيق 2011عبد الباري مشعل. ) -

(. تفعيل دور ديوان الزكاة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة. مجلة الشريعة 2008عبد الحق حميش. ) -

 والدراسات الإسلامية.

 (. هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، دراسة وتقويم. 2010عبد الحق حميش. ) -

 (. المدخل لفقه البنوك الاسلامية. القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.1983حميد البعلي. )عبد ال -

(. الاستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية. القاهرة: 1991عبد الحميد البعلي. ) -

 مكتبة وهبة.

 ة في المؤسسات المالية الإسلامية. (. الرقابة الشرعية الفعال2009عبد الحميد البعلي. ) -

 (. تقنين أعمال الهيئات الشرعية، معالمه، وآلياته. الكويت.2009عبد الحميد البعلي. ) -

(. المضاربة والقمار في الأسواق المالية المعاصرة: تحليل اقتصادي و 2007عبد الرحيم عبد الحميد الساعاتي. ) -

 تصاد الإسلامي.شرعي. مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاق

(. الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي 2009عبد الرزاق حبار. ) -

 العربي. الجزائر: حالة شمال إفريقيا العدد السابع جامعة الشلف. مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا.

النظرية والتطبيق. دار أسامة للنشر (. المصارف الإسلامية بين 1998عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي. ) -

 والتوزيع.

(. الهيئات الشرعية والإدلاء بالشهادات في المحاكم في مرافعات العملاء ضد 2003عبد الستار ابو غدة. ) -

المصارف الاسلامية. مؤتمر هيئات الرقابة الشرعية الثالث. البحرين: هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات 

 المالية الاسلامية.

 (. أسس التأمين التكافلي. المؤتمر الثاني للبنوك الإسلامية. دمشق.2007عبد الستار أبو غدة. ) -

(. أسباب اختلاف فتاوى الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. مؤتمر 2011عبد الستار أبو غدة. ) -

الدوحة قطر: بيت المشورة للاستشارات الدوحة الثاني للمال الإسلامي: الصيرفة الإسلامية بين الواقع والمأمول. 

 المالية.

 (. ادارة المخاطر في الصناعة المالية الاسلامية. مجلة معارف.2014عبد السلام،سعاد مخلوفي،يوسفاوي. ) -

(. نظرية الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية دراسة تطبيقية لنظام 2019عبد العزيز أحمد سعد الناهض. ) -

 الكويت)أطروحة دكتوراه(. ماليزيا: الجامعة الإسلاميّة العالميّة ماليزيا. الحوكمة الشرعية لدولة

الإسكندرية: الدار الجامعية للطباعة و  (. السياسات المالية والنقدية، دراسة مقارنة. 2007عبد العظيم حمدي . ) -

 النشر.

ادارة أصحاب المصالح ) (. دور هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك الاسلامية في 2017عبد القادر بادن. ) -

 أطروحة دكتوراه(. الشلف، الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي.
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 (. المالية الاسلامية. ابو ظبي الامارات العربية المتحدة: صندوق النقد العربي.2019عبد الكريم أحمد قندوز. ) -

دخل الهندسة المالية. الاكاديمية (. إدارة المخاطر بالصناعة المالية الاسلامية : م2012عبد الكريم أحمد قندوز. ) -

 للدراسات الاجتماعية و الانسانية.

 (. الأوقاف و المجتمع . الرياض: مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف.2018عبد الله السدحان. ) -

(. موقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة. دار السلام للطباعة و النشر و 1994عبد الله العبادي. ) -

 التوزيع.

(. مفاهيم الرقابة و التدقيق و المراجعة و الامتثال الشرعي بين النظرية و التطبيق. 2016د الله عطية. )عب -

 المؤتمر السادس للتدقيق الشرعي. اسطنبول تركيا: شورى الاستشارات الشرعية.

 لاقتصادي .(. الحوكمة في المؤسسات المالية الإسلامية. مجلة دراسات العدد ا2021عبد المجيد الصلاحين. ) -

(. هيئات الفتوى والرقابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية. المؤتمر 2005عبد المجيد الصلاحين. ) -

العلمي الرابع عشر الموسسات المالية الاسلامية:معالم الواقع و آفاق المستقبل. الامارات العربية المتحدة: كلية 

 الشريعة و القانون.

 المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.(. 2005عبد المجيد قدي. ) -

(. رواد الاقتصاد الإسلامي المنطلقون من تجربة بيت التمويل الكويتي. 2008عبد المحسن الجارالله الخرافي. ) -

 الكويت: بيت التمويل الكويتي.

(. النقود و المصارف و الاسواق المالية. عمان: 2004عبد المنعم ، نزار سعد الدين السيد علي والعيسى. ) -

 دارالحامد للنشر.

 عبد المنعم محمد الطيب. )بلا تاريخ(. تقييم الرقابة الشرعية في ظل النظام المصرفي الإسلامي الشامل.  -

(. أشكالية انشاء شبابيك الصيرفة الإسلامية في البنوك الجزائرية: بين 2022مارس,  3عبد النور دحاك . ) -

 الوضعية البنكية والمعيارية الشرعية. مجلة اقتصاديات شمال افريقيا.

(. عقد الإجارة: مصدر من مصادر التمويل الإسلامية. جدة السعودية: 2000عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان. ) -

 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

كمة الشرعية للمؤسسات المالية مفهومها، (. نظرية الحو2017عبدالعزيز الناهض ويونس صوالحي. ) -

 ,IIUM Institute of Islamic Banking and Financeومستندها، ومشكلتها، ومبادئها، ومرتكزاتها. 

International Islamic University Malaysia. 

 (. الوجيز في أصول الفقه. بيروت لبنان: مؤسسة الرسالة.2015عبدالكريم زيدان. ) -

(. تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الإسلامية. جدة المملكة العربية 2004أحمد. ) عثمان بابكر -

 السعودية: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.

(. تطوير كيان وآلية الهيئات الشرعية. المؤتمر الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية 2002عجيل النشمي. ) -

 محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.الإسلامية. البحرين: هيئة ال
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(. إمكانية توحيد فتاوى الهيئات الشرعية. مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي:الصيرفة 2011عجيل النشمي. ) -

 الإسلامية بين الواقع والمأمول. الدوحة: بيت المشورة للاستشارات المالية.

مصالح في عمل أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. المؤتمر (. مدى تعارض ال2009عز الدين بن زغيبة. ) -

 الثامن للهيئات الشرعية. البحرين: هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.

 (. النظام المصرفي الاسلامي. تونس: الامتثال للمالية الاسلامية.2017عز الدين خوجة. ) -

 عز الدين زغيبة. )بلا تاريخ(. هيئات الفتوى و الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الاسلامية.  -

(. الرقابة الشرعية و التحديات المعاصرة للبنوك الاسلامية. المؤتمر العالمي 2005عطية السيد السيد فياض. ) -

 الثالث للاقتصاد الإسلامي. مكة: جامعة أم القرى.

 (. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتاب العربي.1974كر الكاساني. )علاء الدين أبو ب -

 (. أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار . القاهرة: دار الاعتصام.1990علي أحمد السالوس. ) -

(. السياسات النقدية في الدول العربية. ابو ظبي: مؤسسة إكسبرس 1996علي توفيق الصادق و آخرون. ) -

 للطباعة.

(. موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف و المؤسسات المالية 2009علي جمعة محمد و آخرون. ) -

 الاسلامية. القاهرة، جمهورية مصر العربية: دار السلام للطباعة و النشر و التوزيع و الترجمة.

 . مصر: دار البشائر الإسلامية.(. التأمين الإسلامي، دراسة فقهية تأصيلية2009علي محي الدين قرة داغي. ) -

(. التأمين التعاوني طبيعته وضوابطه. مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه 2010علي محي الدين قرة داغي. ) -

 وموقف الشريعة الإسلامية منه. عمان: الجامعة الادرنية.

 لخبرات المهنية للإدارة.(. حوكمة الشركات في الأسواق الناشئة. القاهرة مصر: مركز ا2014علي ناصر. ) -

(. دور هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية والنماذج التطبيقية لها 2022علياء بنت حمود السيايبة. ) -

 في سلطنة عمان. مجلة كلية الدراسات الاسلامية و العربية للبنات بدمنهور.

مية فتاواها وقراراتها في المؤسسات المالية (. استقلالية هيئات الرقابة الشرعية وإلزا2011عماد الزيادات. ) -

 الإسلامية. مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الانسانية(.

 (. تعريف البنوك الإسلامية وخصائصها. مجلة المنهل.1998عمار بوضياف. ) -

ة (. صناديق الاستثمار الاسلامية، مفهومها، أنواعها، وخصائصها. مجلة جامع2015عمر علي أبو بكر. ) -

 المدينة العالمية.

(. السياسة المالية والنقدية في ظل اقتصاد إسلامي. الأسكندرية : مكتبة الإشعاع 1997عوف محمود الكفراوي. ) -

 للطباعة و النشر.

(. النقود والمصارف في النظام الإسلامي. الاسكندرية: دار الجامعات  1986عوف محمود الكفراوي. ) -

 المصرية.
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(. أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها على معاملات البنك الإسلامي. البنك الاردني 1995فارس أبومعمر. ) -

 الاسلامي.

(. تطور الحوكمة وإطار العمل القانوني والمؤسساتي للوفق في 2022فارس الجعفري وآخرون. )سبتمبر,  -

 ماليزيا. مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية.

(. تسيير مخاطر صيغ التمويل بالمصارف الاسلامية )رسالة ماجستير(. ورقلة، 2009فاطمة بن الناصر . ) -

 الجزائر: جامعة قاصدي مرباح.

(. تعارض المصالح في عمل الهيئات الشرعية. مؤتمر الهيئات الشرعية . البحرين: هيئة 2009فداد العياشي. ) -

 المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية.

. )بلا تاريخ(. الرقابة الشرعية ودورها في ضبط أعمال المصارف الإسلامية. المعهد الإسلامي فداد العياشي -

 للبحوث والتدريب.

(. دور الهندسة المالية في علاج الأزمة المالية. مداخلة في الملتقى الدولي المالية 2011فريد خميلي. ) -

 عمان، الأردن.الاقتصادية العلمية المعاصرة من منظور الاقتصاد الإسلامي. 

 (. إدارة البنوك. عمان، الأردن: دار وائل للنشر.2003فلاح حسن الحسيني. ) -

دراسة في ضوء الاقتصاد الإسلامي.  -(. الفروع الإسلامية التابعة للمصاريف الربوية 2005فهد الشريف. ) -

 المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الاسلامي. مكة: جامعة أم القرى.

 (. الاعتمادات المستندية والبدائل الشرعية. مجلة العلوم الشرعية.2012 بن محمد العمري. )فهد بن عبد الله -

(. أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسلام. جدة: 1999فؤاد العمر. ) -

 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية.

(. الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالمية. المؤتمر 2005فؤاد شاكر. ) -

الشراكة بين العمل المصرفي والاستثمار من أجل التنمية. مصر: المعهد البنكي 2005المصرفي العربي لعام 

 المصري.

 ياض السعودية: بنك البلاد.(. ضوابط البطاقات الائتمانية. الر2005. )1قرار الهيئة الشرعية رقم  -

دراسة على ضوء المرسوم التنفيذي رقم  –(. التأمين التكافلي في الجزائر 2022ديسمبر,  3كريمة عباس. ) -

 . مجلة العلوم الانسانية.21-81

 (. التعاليم الاقتصادية في السنة النبوية. موقع الشاملة للكتب.2007كمال توفيق حطاب. ) -

سوق مالية إسلامية. المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي. مكة السعودية:  (. نحو2005كمال خطاب. ) -

 جامعة أم القرى.

 (. النوافذ الإسلامية أم المصارف الإسلامية. الشرق الأوسط.2010لاحم الناصر. ) -

الشرعية. (. التحكيم التجاري في حوكمة سوق المال من خلال ضمان تطبيق المعايير 2016لافي درادكه. ) -

 المؤتمر العلمي السنوي الثالث: الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال. الكويت: كلية القانون الكويتية العالمية.
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(. أعضاء الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء 2024للصناعة المالية الاسلامية الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء. ) -

، من الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة 2024جوان,  15لاسترداد للصناعة المالية الاسلامية. تاريخ ا

-http://www.autorite-hci.dz/%d8%a3%d8%b9%d8%b6%d8%a7%d8%a1المالية الاسلامية: 

%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9/ 

. -لأوقاف الكويتية أنموذج ا الأمانة العامة ل-(. حوكمة المؤسسات الوقفية 2024مبارك سالم العازمي. )جانفي,  -

 المجلة الالكترونية الشاملة متعددة المعرفة لنشر الابحات العلمية والتربوية.

(. المبادئ الإرشادية لنظم الضوابط الشرعية للمؤسسات التي 2009. )IFSBمجلس الخدمات المالية الاسلامية  -

 المالية الاسلامية. تقدم خدمات مالية إسلامية. كوالمبور ماليزيا: مجلس الخدمات

 في الدورة التاسعة عشر.  177(. قرار رقم  2009مجمع الفقه الاسلامي الدولي. ) -

 (. الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية. مجلة المعيار.2014لخضر بوساحة. ) دمحم -

 (. مدخل إلى الرقابة الشرعية. بيروت لبنان: دار ابن حزم.2015محمد أحمين. ) -

(. دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية أهميتها، شروطها، 2009ل الدين. )محمد أكرم لا -

 وطريقة عملها. جامع الكتب الإسلامية.

(. الحوكمة: أسسها، ومبادئها، وأثرها على ممارسات هيئات الرقابة الشرعية. 2015محمد اكرم لال الدين. ) -

ؤسسات المالية الإسلامية. المنامة البحرين: هيئة المحاسبة والمراجعة المؤتمر الرابع عشر للهيئات الشرعية للم

 للمؤسسات المالية الإسلامية.

(. نموذج لقياس مخاطر المصارف الإسلامية بغرض الحد منها. ممتق الخرطوم 2012محمد البلتاجي. ) -

 للمنتجات المالية الاسلامية. الخرطوم.

الاسلامية و أثره على تنمية المجتمع. الرياض : مكتبة الملك فهد  (. الوقف في الشريعة2001محمد الصالح. ) -

 الوطنية.

 (. مقاصد الشريعة الإسلامية. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.2004محمد الطاهر بن عاشور. ) -

مي (. دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المصارف الإسلامية. مجمع الفقه الاسلا2012محمد الفرفور. ) -

 الدولي الدورة العشرون. الجزائر.

(. توقيت اصدار التقارير المالية كمتغير معدل بين خصائص أليات 2022أكتوبر,  30محمد أمين بخاوة. ) -

 الحوكمة الداخلية و شفافية الافصاح)دراسة تطبيقية(. مجلة أبحاث اقتصادية معاصرة.

ية :اختيار أعضائها و ضوابطها. المؤتمر السابع (. هيئات الرقابة الشرع2008محمد أمين علي القطان. ) -

للهيئات الشرعية للمؤسسات العالمية الاسلامية. البحرين: هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية 

 الاسلامية.

(. منتجات الهندسة المالية الإسلامية الواقع و التحديات و مناهج 2011محمد أمين، حنان خنيوة ،علي موسى. ) -

 وير. الملتقى الدولي الاقتصاد الإسلامي الواقع و رهانات المستقبل. غرداية: المركز الجامعي بغرداية.التط

 (. البنك اللاربوي في الإسلام. سوريا: دار التعارف للمطبوعات.1994محمد باقر الصدر. ) -
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الاقتصادية. تم  (. قواعد النظام المالي الاسلامي المانعة لحدوث الازمات2024, 04 28محمد بوطوبة. ) -

-https://islamicالاسترداد من اقتصاد اسلامي: 

economics.net/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A9/#_ftn34 

(. بحث في قضايا فقهية معاصرة، تأصيل التأمين التكافلي على أسس الوقف 2013محمد تقي الدين العثماني. ) -

 والحاجة إليه. قطر: دائرة الشؤون الإسلامية.

 الإسلامي.(. الودائع الإستثمارية في البنوك الإسلامية. مصر: المعهد العالمي للفكر 1996محمد جلال سليمان. ) -

(. تفعيل دور الرقابة الشرعية والتدقيق الشرعي في المصارف والمؤسسات المالية 2009محمد زيدان. ) -

 الإسلامية. مؤتمر المصارف الاسلامية بين الواقع و المأمول. دبي: دائرة الشؤون الاسلامية و العمل الخيري.

 سة شباب الجامعة.(. إدارة البنوك. الاسكندرية: مؤس1989محمد سعيد سلطان. ) -

 (. إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية. القاهرة: دار الطباعة الحديثة.1987محمد سويلم. ) -

(. نظام الحوكمة في ماليزيا، ومدى فاعليتها في البنوك الإسلامية 2021محمد شعرانة وآخرون. )جوان,  -

 سلامية والعلوم الإتسانية.ونوافذها بالجزائر. مجلة الحكمة العالمية للدراسات الإ

 (. المصارف الإسلامية. عمان الأردن: دار وائل للطباعة والنشر.2002محمد شيخون. ) -

(. الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية . دورة البنوك الإسلامية . 1987محمد عبد الحكيم زعير. ) -

 الامارات : معهد الإمارات للتدريب المصرفي.

(. الإجارة بين الفقه الإسلامي والتطبيق المعاصر. القاهرة مصر: المعهد 1992العزيز حسن زيد. )محمد عبد  -

 العالمي للفكر الإسلامي.

(. مقومات مؤسسة الزكاة في الدول الإسلامية المعاصرة)اطروحة دكتوراه(. معهد 2022محمد علام. ) -

 جامعة صباح الدين زعيم.الدراسات العليا قسم فقه الاقتصاد الإسلامي، اسطنبول: 

(. المؤسسية والمؤسسات في الحضارة الإسلامية. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع  2010محمد عمارة. ) -

 والترجمة.

 (. نحو نظام نقدي عادل. مصر: المعهد العالمي للفكر الاسلامي.1992محمد عمر شابرا. ) -

أعضاء هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات  محمد فارس طه. )بلا تاريخ(. ضوابط وآليات اختيار -

 المالية. 

تطبيقاتها المصرفية. عمان الاردن: درا -مبادئها-(. البنوك الاسلامية أحكامها 2008محمد محمود العجلوني. ) -

 المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة.

خاطرة و السيطرة. مصر: المكتبة بين الملاسلامي المصرفي التمويل اسس (. ا2009محمد محمود المكاوي. ) -

 العصرية.
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(. ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية 2008محمد يونس البيرقدار. ) -

 الإسلامية. المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. مملكة البحرين.

التمويل في المصارف الإسلامية بين السيطرة والتحوط.  (. مخاطر صيغ2013محمد،مريزق بوحيدة،عدمان. ) -

 ندوة دولية حول المالية الاسلامية و تحديات التنمية. وجدة.

 (. أساسيات العمل المصرفي الإسلامي. عمان الاردن : دار المناهج .2004محمود حسن الصوان. ) -

المصارف الإسلامية. الاردن: دار  (. الشامل في معاملات وعمليات2001محمود عبد الكريم أحمد أرشيد. ) -

 النفائس للنشر والتوزيع.

(. مخاطر السمسرة وعلاقتها بالوساطة وتحديد أجور السمسار في الأسواق. 2015محمود عبد الكريم أرشيد. ) -

 دار النفائس.

 (. المصارف الإسلامية ضرورة حتمية. لبنان: المكتب الاسلامي.1989محمود محمد بابللّي. ) -

(. أسواق الأوراق المالية وآثارها الإنمائية في الإقتصاد الإسلامي،. سلسلة صالح 1995ن أحمد. )محي الدي -

 كامل للرسائل الجامعية في الإقتصاد الإسلامي.

(. الجيل الثالث من الاصلاحات النقدية والمصرفية في الجزائر قراءة في 2023اكتوبر,  30مختار رنان. ) -

 لة أبحاث اقتصادية معاصرة.. مج09-23مضمون القانون رقم 

(. الحوكمة الرشيدة فن إدارة المؤسسات عالية الجودة. القاهرة مصر: المجموعة 2015مدحت أبو النصر. ) -

 العربية للتدريب و النشر.

(. التحديات التي تواجهها هيئة الرقابة الشرعية في إندونيسيا وسبل علاجها. مجلة 2021مذكر محسن طه. ) -

 ية.الشريعة الاسلام

 مريم خليفة المخمري. )بلا تاريخ(. الإطار النظري للصكوك الإسلامية. دبي: دائرة المالية. -

(. معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. 2020مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. ) -

زي: ، من مصرف الامارات العربية المتحدة المرك2023أفريل,  23تاريخ الاسترداد 

https://rulebook.centralbank.ae/ar/rulebook/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D

8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D 

، من مصرف السلام 2024جوان,  7(. الصفحة الرئيسية. تاريخ الاسترداد 2024مصرف السلام الجزائري. ) -

 /https://www.alsalamalgeria.comالجزائري: 

 (. السياسات النقدية والمصرفية. الاسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية.1984مصطفى النشرتي. ) -

 ريخ(. خطابات الضمان وتكييفها الشرعي. مجلة المصارف.مصطفي سراج الدين عثمان. )بلا تا -
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معهد الدراسات المصرفية في الكويت. )بلا تاريخ(. حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الكويتية الاسلامية.  -

، من موقع معهد الدراسات المصرفية في الكويت: 2024أفريل,  23تاريخ الاسترداد 

https://kibs.edu.kw/wp-content/uploads/2021/10/Edaat-Jan-2019.pdf 

 (. الاقتصاد الإسلامي. الكويت: دار القلم.1989منذر محمد قحف. ) -

(. الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا. 2022جوان,  10منصور ايوب قدح المكي. ) -

 )عبد الحنان العيسى، المحاور( نادي الاقتصاد الاسلامي.

(. اطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في 2020العربي السعودي. )فيفري,  مؤسسة النقد -

 المملكة. مؤسسة النقد العربي السعودي.

(. تعارض المصالح في أعمال هيئات الرقابة الشرعية. مؤتمر الهيئات الشرعية 2009موسى آدم عيسى. ) -

 الثامن. البحرين.

التدقيق الشرعي و ادارة المخاطر. المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي. المنامة (. 2013موسى آدم عيسى. ) -

 البحرين: شورى الاستشارات الشرعية.

(. الصكوك الاسلامية. تم الاسترداد من اقتصاديو العرب: 2024, 5 11موقع اقتصاديو العرب. ) -

https://economistsarab.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/ 

. تاريخ 2021و 2003(. هذه هي حصيلة الزكاة ما بين 2022سبتمبر,  3موقع جريدة اللقاء الجزائرية. ) -

، من موقع جريدة اللقاء الجزائرية: 2022جوان,  12الاسترداد 

https://elikaaonline.com/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-

%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%A7-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-2003-%D9%882021/ 

سلامية ) (. تقنين عمل هيئات الفتوى ولرقابة الشرعية في المصارف الا2017نايف بن جمعان جريدان. ) -

 .Global Journal of Economic and Businessدراسة استقرائية تحليلية(. 

 (. عقد السلم في الشريعة الاسلامية. دمشق سوريا: دار القلم.1993نزيه حماد. ) -

(. فقه المعاملات المدنية والتجارية في الشريعة الإسلامية. القاهرة مصر: 1998نصر فريد محمد واصل. ) -

 توفيقية.المكتبة ال

 (. سوق الأوراق المالية وأدواته. سوريا: الجندي للطباعة والنشر.2006نضال الشعار. ) -

(. واقع التأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية. مجلة الدراسات 2021ديسمبر,  6نوال لعشوري. ) -

 القانونية والاقتصادية.

واقع وتحديات(. الملتقى الوطني الأول حول : المنظومة (. العمل المصرفي بالمشاركة )2004نوال بن عمارة. ) -

 المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية واقع وتحديات. الشلف الجزائر: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف.

 (. الصكوك الاسلامية و دورها في تطوير السوق المالية الاسلامية. مجلة الباحث.2011نوال بن عمارة. ) -
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 (. ادارة المخاطر. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.2012يري و آخرون. )نوري موسى شق -

(. الرقابة الشرعية على المصارف الإسلامية بين التأصيل والتطبيق. 2013هيام محمد عبدالقادر الزيدانيين. ) -

 دراسات، علوم الشريعة والقانون.

، من ايوفي: 2024, 5 21خ الاسترداد (. هيئة )أيوفي(. تاري2024, 5 21هيئة )أيوفي(. ) -

https://aaoifi.com/about-aaoifi/ 

(. تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية. 2022جوان,  22هيئة الاوراق المالية السعودية. ) -

 هيئة الاوراق المالية السعودية.

تشريعات سوق رأس المال الإسلامي.  (. تطوير منظومة2019نوفمبر,  07هيئة الاوراق المالية و السلع. ) -

، من هيئة الاوراق المالية و السلع: 2024ماي,  31تاريخ الاسترداد 

https://www.sca.gov.ae/ar/about-us/initiatives/reviewing-and-updating-islamic-

capital-market-legislation.aspx 

، 2023جانفي,  16ئة العامة للأوقاف. تاريخ الاسترداد هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. )بلا تاريخ(. نظام الهي -

من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/cabff788-438d-4003-be74-

a9a700f2bcde/1 

هيئة السوق المالية هيئة السوق المالية السعودية. )بلا تاريخ(. هيئة السوق المالية السعودية. تم الاسترداد من  -

 https://cma.org.sa/Awareness/Publications/booklets/Booklet_13.pdfالسعودية: 

 . البحرين.1(. معيار الضبط رقم 2005هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية. ) -

 6لتكافلي. تاريخ الاسترداد (. الباب الخامس: شركات التأمين وإعادة التأمين ا2019وحدة تنظيم التأمين. ) -

 https://www.iru.gov.kw/ByLaws، من وحدة تنظيم التأمين: 2024أفريل, 

(. حماية الغير بالإشهار القانوني للشركة التجارية. مجلة دائرة البحوث والدراسات 2017وردة سالمي. ) -

 القانونية والسياسية.

(. الموسوعة الفقهية. الطبعة الثانية. الكويت: وزارة 1983وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية الكويتية. ) -

 الأوقاف و الشؤون الاسلامية.

(. الديوان الوطني للأوقاف والزكاة. تم الاسترداد 2024جوان,  6وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية. ) -

من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية: 

https://marw.dz/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8

%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D8%A7

%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-% 

المعايير المحاسبية الإسلامية على أداء المؤسسات المالية الإسلامية دراسة (. أثر تطبيق 2020وسام شالور. ) -

)أطروحة دكتوراه(. سطيف، الجزائر: جامعة  -مقارنة بين مجموعة من المؤسسات في الأردن والسودان 

 .- 1 -فرحات عباس سطيف 
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عام توسع شبكة وكالاتها التجارية (. تأمينات: الجزائرية للتكافل ال2024فيفري,  29وكالة الانباء الجزائرية. ) -

 :aps، من وكالة الانباء الجزائرية 2024جوان,  5ولاية نهاية السنة. تاريخ الاسترداد  30عبر 

https://www.aps.dz/ar/regions/157948-30 

(. بنك الجزائر يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة المحاسبة 2022جانفي,  18. )apsوكالة الانباء الجزائرية  -

 :asp، من وكالة الانباء الجزائرية 2024جوان,  15والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. تاريخ الاسترداد 

https://www.aps.dz/ar/economie/120080-2022-01-18-16-30-32 

دخل الى المالية العامة الاسلامية. بيروت: دار العلوم للتحقيق والطباعة (. الم 2004وليد خالد الشايجي. ) -

 والنشر والتوزيع.

(. صناديق الاستثمار دراسة وتحليل. مؤتمر أسواق الأوراق المالية و البورصات. 2007وليد هويلم عوجان. ) -

 الامارات العربية المتحدة: كلية الشريعة و القانون.

(. الرقابة القانونية على المصارف الإسلامية )رقابة البنك المركزي والرقابة 2009وليد هويمل عوجان. ) -

 الشرعية(. مؤتمر المصارف الاسلامية بين الواقع و المأمول. دبي: دائرة الشؤون الاسلامية و العمل الخيري.

 وهبة الزحيلي. )بلا تاريخ(. الفقه الإسلامي وأدلته. دمشق سوريا: دار الفكر. -

 (. المعاملات المالية المعاصرة. دمشق سوريا : دار الفكر .2003الزحيلي. )وهبة  -

 وهبة الزحيلي. )بلا تاريخ(. الفقه الإسلامي وأدلته. دمشق سوريا: دار الفكر. -

 (. مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال. القاهرة مصر: دار الشروق.2010يوسف القرضاوي. ) -

دراسة مقارنة لاحكامها و فلسفتها في ضوء القرآن و السنة. بيروت: (. فقه الزكاة 1973يوسف القرضاوي. ) -

 مؤسسة الرسالة.

 (. فقه الزكاة. الجزائر: مكتبة رحاب.1988يوسف القرضاوي. ) -

 (. مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال. القاهرة مصر: دار الشروق.2010يوسف القرضاوي. ) -

شرعية على المصارف، ضوابطها وأحكامها، ودورها في ضبط (. الرقابة ال2011يوسف بن عبد الله الشبيلي. ) -

 عمل المصارف. المؤتمر الاسلامي التاسع عشر. الشارقة: مجمع الفقه الاسلامي.

(. الحوكمة: أسسها، ومبادئها، وحاجة عمل هيئات الرقابة الشرعية لقواعدها. المؤتمر 2012يونس صوالحي. ) -

 مالية الإسلامية. كوالالمبور: الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية.العالمي السابع لعلماء الشريعة حول ال
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